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ماله 400 إذا أكل: :تاسيا قطن فسا صنومه فافطر :عاندا بطل :صؤامة 


نال ذا" كا فاقيا تقارك كناف عدوي كافكر عافد اقل ويد ١1‏ كما ذهب المدتقي نمك 
من المعاصرين» تبعاً للمحكي عن الخلاف والمبسوط والمعتير والتذكرة» فقد أفتوا بأن حكمه حكم 
العمد. وعن الدروس وحاشية القواعد للشهيد أن عليه القضاء خاصة؛» وذكر الحدائق والمستند أن حكمه 
حكم الجاهل فيما أفتيا به» والوحه في فتوى هؤلاء واضح, لأنه من أقسام الجاهل فيشمله ما تقدم في 
باب الجهل. 

وحيث عرفت أن مقتضى القاعدة إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم: فعدم وجوب القضاء والكفارة 
عليه أقرب» وحيث إن المستند لما ذكرناه في حكم الجهل لم يكن منحصراً في موثق أبي بصير وزرارة لا 
يرد على ما ذكرناه إشكال المستمسك”(2 بأن موردهما الجهل بالمفطرية مع العلم بالصوم والمقام عكس 
ذلكء فالتعدي إليه يحتاج إلى دليل مفقود» انتهى. 

ثم إنه لو انعكس الأمر بأن أكل عامداً ثم نسي فأكل ثانياء لم يكن لنسيانه حكم. 

نعم إذا نسي فجامع.وكان نسيانه عذراء على ما ذكروا من أن النسيان العذري مرفوع لا مطلق 
النسيان» وإن كان فيه تأمل ذكرناه 


١١)ا‏ التسسافة جم ص7/86. 





وكذا لو أكل بتخحيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله. فذكر أنه واحب. 


في بعض مباحث الشرح, وقلنا بأن تكرر الجماع يوجب تكرر الكفارة» لم يكن للجماع الثاني 
كفارة لأنه مشمول لأدلة النسيان» وثما ذكرنا يعرف حال ما إذا كان بعض المفطر في حال النسيان» 
وبعضه في حال الكرو سوا كاف انكر زر أو اعسات ال وسيأق الكلام فيه. 

[وكذا) يبطل صومه إلو أكل بتخيل أن صومه مندوب] أو أن صومه واجحب موسع يجوز 
إبطاله, فذكر أنه واحب] ليس ,عندوب أو واحب مضيق ليس ,موسع؛ وذلك لإطلاق أدلة المفطرية» ولا 
يشمله دليل الصحة في نسيان الصوم, لانصراف الأدلة عن مثله» وإن كان رما يقال إن مثل قوله: «وهو 
ير اندحلال له ايفسلةاق ما إذا كان الصرع مضيقاً وظن سععه» اليد عولاك التصر ف هن 

وقد سكت غير واحد من المعلقين على المثن» بل قال السيد الحكيم: "لا ينبغي التأمل في البطلان» 
ومع ذلك المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل 7"©. 


١١)ا‏ التسسافة جم ص7/86. 





(مسألة ؟): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه. 

(مسألة ؟: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه] لأنه من أفراد المكره فيجري فيه ما ذكره المصنف 
سابقاً في المكره» لكن عن المدارك والذخيرة صحة الصومء سواء أفطر تقية في يوم يحب صومه؛ أو تناول 
المفطر قبل الغروب الشرعي تقية. 

وف الجواهر قال: وقد يفرق بإمكان إدراحه في التقية الى هي دين باعتبار ذهابهم إلى أن الغروب 
ذهات القرض) “قلا يستعقب قضاى بخلاف الأول7", أي من أفطر في يوم رمضان تقية» ثم احتاط 
باحتياج الأمرين إلى القضاءء وأنهما من سلك واحد. 

وقال السيد البروجردي في تعليقه: إن كانت التقية من غير المخالفين» أو منهم في ترك الصوم, 
كما إذا أفطر في يوم يرونه عيداً» وأما إذا اتقى منهم ف كيفية الصوم؛ بأن أتى في يوم الصوم يما لا يرونه 
مفطرأًء فالأقوى فيه عدم البطلان» انتهى. 

لق لاله اقول بالقز لاق تطرما كناد لمم قي اللكزه "الدع سوق اشرق ماعة راد بودن 
افلكم قزل لشي بطلا الأنه نالتقي لوغ لمعف لشاف بل تهات :0 الك إل 
الصحة» وقول بالتفصيل بين مثل الإفطار في يوم عيدهم, وبين مثل البقاء على الحنابة الذي لا يرونه 
00 

أ تمق فاه بالعالكنا ولا ) ققد تكله فوح الت اكه 


)١(‏ الجواهر: ج5١‏ ص5559. 





كما عرفت» وأضاف إلى ذلك ما دل على إفطار الإمام الصادق (عليه السلام) وقضائه» وهو ما 
رواه الكافي بسنده إلى رحل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «دحلت على أبي العباس بالحيرة فقال: 
يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم» فقال (عليه السلام): ذاك إلى الإمام» إن صمت صمناء وإن 
أفطرت أفطرناء فقال: يا غلام علي بالمائدة» فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضانء فكان 
إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقيء ولا يعبد الثم 0" 

وأما من قال بالصحة:؛ فقد استدل بما تقدم من صحة عمل المكره» وعدم احتياجه إلى القضاء 
والكفارة» بإضافة ما دل على أن التقية في كل شيء إلا ما استثيئ» وليس الصوم مما استثيئ» وظاهر النص 
والقتوى فى عدلين الأنواب حفة العمل لآق نيهاتقية كنات الوطيوءوالضلاة وعيرعنا: 

ويشير إليه حبر أبي الحارود قال: إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحىء فلما 
دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وكان بعض أصحابنا يضحيء فقال (عليه السلام): «الفطر يوم 


يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس» والصوم يوم يصوم انا 3م فمعئ هذا الحديث أن الصيام 


)١(‏ الكافي: ج؛ ص١8‏ ح7. 
(5) الوسائل: جلا ص45 باب 7ه ثما يهسك عنه الصائم ح77. 
١6‏ 





والأضحى والإفطار يجوز تبعاً للعامة تقية. 

وعن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى نقلاً عن تفسير النعماني بسنده إلى علي (عليه السلام) 
في تحديث قال: «وأما الرحصة الي صاحبها فيها بالخيار» فإن الله فى المؤمن أن يتخذ الكافر وليه ثم منّ 
عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره ويصلي بصلاته ويعمل 
فياك يكزي لس هوا لحذلاك تروته لخد فوا رفلية أن ماين الندنن الناط د مودت واامظون ان فا 
من المخالفين»”"©: فإن معي «يدين الله في الباطن» أن يجعل قلبه طبقاً على الأوامر الشرعية؛ لا أن يقضي 
ويأي بما حالف ثانياً على الوجه الصحيح؛ فإنه لاف المتبادر من هذه اللفظة. 

وأما الحديث المتقدم المروي عن الكافي ففيه: 

أولاً: إن راويه بجهول» ولذا سماه الجواهر وغيره بالمرسل» وقال في المستمسك: هو ضعيف لا 
بع اليو 

واحتمل في المستند حمله ‏ أي القضاء ‏ على الأفضلية» ويستأنس له بأن الإمام أمير المؤمنين 
(عليه السلام) كان يقضي الصلوات الى يصليها حلف الخليفة» كما يظهر من بعض الأحاديث» مع أن 
المشهور قالوا 


)١(‏ الوسائل: جلا ص45 باب /ه ثما بمسك عنه الصائم ح7. 
(5) المستمسك: جم ص88 5. 





بعدم لزوم القضاءء فإن من المعلوم أن تكليف العوام أوسع من تكاليف الأئمة الطاهرين (عليهم 
السلام). 

وثانياً: إنه معارض بأحاديث أخر نقلت نفس القصة بدون ذكر القضاءء كالمروي في الكافي أيضاً 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس: «إي دحلت عليه» وقد شك 
الناس في الصومء وهو والله من شهر رمضانء فسلمت عليه فقال: يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت: لا 
والمائدة بين يديه» قال: فادن فكلء» قال: فدنوت فأكلت»ء قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك)» 
فقال الرجل لأن عد الله إغلية الستلام :تقطن يوما "مق .شتهررمضان» افقال :واي والته أفطن يورها من 
شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي».”) 

وفي خبر آخر عن التهذيب» عن خلاد بن عمارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وفيه قال: 
«فدنوت فأكلت وأنا والله أعلم أنه من شهر رمضان»”". 

ولذا لا يبقي وثوق بأن «قضاءه» في رواية رفاعة من الإمام (عليه السلام). 

هذا بالإضافة إلى أنه رعا يستدل لعدم القضاء ما دل على أن التقية في كل شيء وأن لا تقية في 


1 اوفط 2 
أشياء ثلائة فمط. 


)١(‏ الكافي: ج؛: ص١8‏ ح35. 
)١(‏ التهذيب: ج؛ ص7١37‏ ح37. 





كالمصححة المروية عن أبي عمرو الأعجميء قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا عمرو إن 
تسعة أعشار الدين التقية» ولا دين لمن لا تقية له» والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على 
كتفي 6 

وفي صحيح زرارة: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال (عليه السلام): «ثلاثة لا أتقي فيهن 
الحد ا قروب المدكن وسيم لين وطق لني 

وف رواية أبي الصباح» عن حعفر بن محمد (عليه السلام): «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من 
60 

إلى غيرها من الروايات الدالة على أمثال ذلك؛ فإن استثناء مسح الخفين ومتعة الحج يدل على 
شمول المستفئ منه للحكم الوضعيء وإلا كان الغسل منكوساء والسجود على غير الأرض وما أنبتت» 
وارتكاب بعض مفطرات الصيام لدينا ثما ليس يمفطر لديهم وغيرها أيضاً من المستثئء مع العلم أنها 
داخلة ف عموم المستثق 


)21 الوسائل: 5 ص 5٠٠١‏ نات 2 ؟ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حك وذيله موجود قي ج١1١‏ ص8 باب ه5” منه 
ح3. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص4:59 باب 5؟ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح5. 

(؟) الوسائل: ج7١1‏ ص4١١‏ باب ١١‏ من كتاب الأيهان ح؟. 


١ 


منه» وأا 7 0 وا كل هذه الأحاديث على صحة العمل الجاري على طبق 

كما أن المفهوم عرفاً من السعة في رواية أبي الصباح السعة في الحال والسعة في المستقبلء الملازمة 
للصحة وعدم القضاء والإعادة والكفارة» وإلا فإن كان المراد بالسعة السعة في الحال فقط لم يصح 
إطلاق السعة بقول مطلق. بل كان سعة مقيدة» وذلك حلاف ظاهر إطلاقها. 

وقريب منه موثق سماعة: «و! ن لم يكن إمام عدل فليبي على صلاته كما هو» إلى أن قال: «فإك 
التقية واسعة) © 

والإشكال بأن الأحكام الوضعية لا ترتفع بالتقية» ولذا لو استعمل الخمر في غير الشرب تقية لم 
يبق حسده طاهرا غير وارد» فإن كل مورد علم من الخارج بالنص أو الإجماع أو الضرورة عدم رفع 
التقية له» نقول به من باب الدليل الخارحي لا من باب الأدلة الأولية» وفي ما عدا ذلك نحكم برفع التقية 
للحكم مهما كان» وليس أعظم من أن كلمة الكفر الموحبة لإبانة الزوحة والقتل وإرث الورثة للمال إذا 
صدرت تقية لم يترتب عليه شيء من ذلكء فقد قال تعالى: «إإلاً مَنْ أكرة وَكَلْبُُ مُطْمنٌّ باليمان. 0" 


)١(‏ الوسائل: جه ص8ه؛ باب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
)١(‏ سورة النحل: الآية .١٠١5‏ 
١‏ 





وقال سبحانه: «إإلاً أن كنّهُوا منْهُمْ ثقاةك. © 

وعليه فما ذكره في الجواهر من الإشكال في الإفطار في عيدهم بالشك في مول دينية التقية الواردة 
في قوله (عليه السلام): «التقية ديئ»'" لمثل ذلك محل منع؛ إذ الإطلاق يشمل كل ذلكء فهل أن هذا 
الكلام لو ألقي على العرف يفرق بين الموضوع والحكم, وبين المصداق والمفهوم؛ وبين الحكم الوضعي 
والتكليفي» وبين الحكم الظاهري والحكم الواقعي» وبين الاختلاف في الموضوع من جهة الأمور 
الخارحية» والاختلاف ف الأمور المذهبية. 

كما أن ما ذكره المستمسك”" من أن الأدلة ظاهرة في إجزاء العمل الناقص إذا كان الموحب 
لنقصه التقية فيسقط الأمر به ولا يحتاج إلى الإعادة» ولا تعرض فيها لسقوط الأمر بالفعل إذا كانت 
التقية تقتضي تركهء ومن الأول الذي هو موضوع النصوص الإفطار عند سقوط القرص تقية» فإنه 
موافقة لهم في مذهبهم, إلى أن قال: وما ذكرنا يظهر قوة ما في بحاة العباد من الإجزاء إذا تناول ما ليبس 


.7/ سورة آل عمران: الآية‎ )١١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص55 5 باب 75 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح”؟.‎ 
المستمسك: ج48 ص7/817.‎ )79( 


1١ه‎ 


مفطراً عندهم أو أفطر قبل الغروب تقية» ووجوب القضاء لو أفطر في عيدهم؛ انتهى. 

وكأنه هو مستند السيد البروحردي ف تعليقه السابق» محل منع» فإنه لا يشك العرف إذا ألقي إليه 
قوله (عليه السلام): «ما صنعتم من شيء ... في تقيّة فأنتم منه في سعة» وقوله: «التقية ديئ»)» وقوله: 
«والتقية في كل شيء إلا...» إلى غيرهاء أن الإفطار في يوم العيد داحل في تلك الأحاديث» وأن ترك 
العمل تقية كترك الحزء والشرط والإتيان بالمانع كلها من هذه الجهة سواءء وكذلك إذا فعل العمل تقيّة 
مثل أن يطأ زوجته في حال الحيض إذا كانت التقية تقتضي ذلك فإنه لا كفارة عليه. 

وإن قلنا بالكفارة في وطء الحيض فحال روايات التقية حال روايات أن المخالف إذا استبصر لا 
يعيد أعماله السابقة» وحال روايات احير شاملة لكل شيء حكماً كان أو موضوعاء فعلاً كان أو تركاء 
لمكي 7 كان كانم دع كما وو اقرط كان لوف ديا عا ١١‏ ااطلونها مو روماه ااا 
ما علم استثناؤه بنص أو ضرورة أو إجماعء, والمقام ليس مما علم استثناؤه. 

ثم إنه لو حالف التقية وعمل ممقتضى المذهبء فإن كان في ذلك ضرر لا يجوز تحمله.» بطل عمله 
لأنه لم يكن مأموراً بذلك العمل فعليه القضاء. 


نعم لا مع للكفارة هناء إذ الكفارة على الفعل لا على الترك. 

وإن لم يكن فيه ضرر لا يجوز تحمله» فالظاهر الصحة, لأن المستفاد من الروايات أن التقية منة» 
والبطلان خلاف المنة» كما تقدم في حكم المكره» لكن المرحوم الوالد (قدس الله سره) كان يحتاط في 
مسألة الحج إذا حالف العامة وأتى .ما يوافق المذهب في الوقؤقق لعفاف قلاف : من غير تفصيل بين 
أقسام الضررء وكان يقول في وجه ذلك: إن أدلة التقية أخمص مطلقاً من أدلة الأحكام الأولية» فالحكم 
الأولي لا موقع له مع وجود التقية» فقد أتى المكلف بغير المأمور به» فتأمل. 

ثم الظاهر أن المعيار في باب التقيّة المتعارف» فلا يلزم الاقتصار على حدٌ الضرورة؛ فإذا دعي إلى 
طعام حاز له التناول المتعارف». ولا يلزم عليه تصغير اللقمة وكثرة المضغ وما أشبه» مما يوجب قلة 
الأكل» لإطلاق أدلة التقية المنصرف إلى المتعارف» ولو أكثر عن المتعارف في موضع التقية كما لو طلب 
الما اعفياظا والاكيافة 11> »«#الظاهر تددن لافطا العفدى: لأسالا شلا ذلك 

ثم الظاهر أنه لا فرق في التقية بين أن يعلم المحالف أنه شيعي أم لاء فإن التقية لا تختص بإخفاء 
المذهبء بل شاملة للمجاملة مع علم المحالف بأنه شيعي وذلك لإطلاق أدلة التقية. 

نعم الظاهر أنه لا موضع للتقية إذا كان الضرر متوجهاً سواء اتقى أم لاء كما إذا علم الصائم أنه 
سواء أفطر يوم العيد أم لم يفطر 


تلقي الإهانة من المخالف», إذ لا موضوع للتقية هناء إذ التقية للإتقاء ولا اتقاء هنا. 

اللهم إلا إذا كانت الفا يق زياد ا فإنه مورد للتقية» إذ هو اتقاء بالنسبة إلى الإهانة 
الزائدة. 

وكما يجوز التقية في العمل بحوز التقية في الفتوى وإن ظن الطرف أنه حكم واقعي» كما إذا سئل 
العامي المبتلى بالعامة عن وقت الإفطار فإنه يلزم أن يفتيه بأنه استتار القرص» أو إذا سأله عن العيد فإِنّه 
يلزم أن يفتيه بأنه يوم شهدت الشهود عند حاكم العامة وهكذاء وذلك لإطلاقات أدلة التقية» بالإضافة 
إلى الفتاوى الصادرة عن الأئمة تقية. 

ثم إنه لا يلزم أن تكون كيفية التقيّة موحودة في زمان الأئمة (عليهم السلام)» بل يجوز التقيّة لما 
يتجدد, فإذا تحدد رأي للعامة بالإفطار إلى أول الشمس كان ف اتباعهم تقية» وإن لم يكن ذلك في 
زمائهم (عليهم السلام) لإطلاق أدلة التقية. 

ثم إنه لو صام ف السفر تقية هل يكفي أم لاء احتمالان: من إطلاقات أدلة التقية» ومن أن التقية 
تسقط الحكم لا أنها تثبت الحكم: والأقرب الأول فإذا صام شهر رمضان في السفر تقية كفاه ول يلزم 
قضاؤهء ولو خالف التقية ولم يصم فيما كان واجباً صومه. فالظاهر أنه لا تلزم عليه الكفارة» إذ الكفارة 
على ترك الواحب الواقعي لا الواحب تقية» وفي المقام مسائل كثيرة مربوطة بباب الصوم -خاصة 
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أو بباب التقية المنطبق على المقام عامة» نتركها خوف التطويل. 

ولو شك في موضوع التقية بأن لم يعلم هل المقام من التقية أم لاء فالظاهر كفاية الظِنْ» بل الخوف 
في حريان حكم التقية» لما ذكروا في باب الضرر من أن خوف الضرر موضوع الحكم؛ وإن تبيّن بعد 
ذلك عدم وجود الضررء وتعرف بعض المسائل هنا كما ذكرناه في مسألة الإكراه. 


(مسألة "): إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجهاء وإن بلعها مع إمكان 
إلقائها بطل صومه. بل يجب الكفارة أيضاًء وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبين طلوع الفجر. 


[مسألة “: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم) أو للجهل بأن بلع اللقمة مبطل 
مثلاًء (فتذكر) قبل البلع أو علم قبله وجب إخراجها] لوضوح أن أكلها حيكذ من الإفطار العمدي 
زوإن بلعها1 بدون إمكان الإلقاء لأن اللقمة وصلت المنحدر الذي لا يقدر على إرجاعهاء لم يبطل 
صومه ولم توجب قضاء ولا كفارة» لأنه من أقسام الإلحاء والاضطرار الذي عرفت بأنه لا يوجب شيئاً. 

وإن بلعها (مع إمكان إلقائها بطل صومه] لأنه من الإفطار العمدي بل تحب الكفارة أيضاً) 
بالإضافة إلى القضاء لشمول أدلة الكفارة للمقام وال كان ممم بالأكل فتبين طلوع الفجر] 
فإنه يحب عليه إلقاء ما في فمه. وإن بلعه كان حكمه ما ذكر في الجواهر» وعن المدارك الإجماع عليه. 

وهذا الحكم جار في سائر المفطرات» سواء فعل بعض المفطر أو لم يفعل بعدء كما إذا فتح فاه 
ليتكلم كذباً على الله والرسول ول يتكلم بعدء أو تكلم بعض الكذب ناسياً ثم تذكرء وكذا إذا أراد 
القيء ولم يتقيأ بعد أو تقيأ بعض القيءء وكذا إذا أراد الاحتقان بالمائع أو احتقن بعض الشيء» أو أراد 
الجماع أو جامع ولتداذ عقي هناف إن عي لاقم 


(مسألة 4): إذا دحل الذباب أو البق أو الدحان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه 


[مسألة ؛: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اخحتياره لم يبطل 
صومه) قولاً واحداًء ونصوصاً كما في الجواهر» وبلا ريب ولا لاف كما في المستند» للأصل ولتقيّد 
النص والفتوى بالعمد» وهذا ليس بعمدء ولبعض الأخبار الخاصة كرواية مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد 
له (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): أن علياً (عليه السلام) سكل عن الذباب يدل في حلق 
الصائم» قال: «ليس عليه قضاءء لأنه ليس بطعام».7" والمراد ليس بقاصدء فلا يسمى طعم وأكل» كما 
5010 

وخبر دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «في الذباب يبدر فيدحل حلق 
الصائم؛ فلا يقدر على قذفه؛ لا شيء عليه».”" 

وفي خبر عمرو بن سعيد» عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه. 
قال (عليه السلام): «لا بأس).7) 


)١(‏ الوسائل: جلا ص77 باب 55 ما يهسك عنه الصائم ح؟. 
)١١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص70 ؟. 
(") الوسائل: جلا ص48 باب 55 مما يسك عنه الصائم ح؟. 
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وإن أمكن إخراحه وجحبء ولو وصل إلى مخرج الخاء. 


ومواضع كثرة الذباب إذا كان محتملاً احتمالاً عقلائياً دخولها الحلق» لأنه إذا ذهب ودخل كان 
من التعمد عرفاً (و) لو دحل ف إن أمكن إخراجه وجب) بلا إشكال» نص عليه غير واحد, لأنه 
قبل الازدراد لا يسمى أكل أو شرب ولو وصل إلى مخرج الخاء] الذي هو أول الحلق» إذ بعد لا 
يسمى أكل» ولا إخراجه قيقاً. 

أما تعليل المستمسك بقوله: الحرمة أكله في نفسه”"»؛ ففيه: إن الكلام من جهة الصوم حب وإن 
حل أكله لا من حهة الحلية والحرمة في نفسه. 

والظاهر أن حكم كل ما يدخل الحلق كذلك للإطلاقات» كما أن الظاهر أن حكم ما يدخل 
الجوف بالحقنة لا يحب قذفه, إذ لا دليل على حرمة البقاء» وإِنما الدليل حرمة الإدحال» واحتمال أن 
العلة كون المائع في الجوف وذلك لا يفرق فيه بين الابتداء والإبقاء لا يفيد في ترتيب الأثر الشرعي عليه. 


15 السك عض 
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(مسألة ه): إذا غلب على الصائم العطش بحيث حاف من الحلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار 
الضرورة ولكن يفسد صومه بذلك 


[مسألة ه: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الحلاك] أو الضرر الذي لا يجوز تحمله 
أو العسر والحرج الزائدين على عسر الصوم وحرحه إيجوز له أن يشرب من الماء) أو مائع آخر رافع 
للعطش [ مقتصراً على مقدار الضرورة؛ ولكن يفسد صومه بذلك) وكذا بالنسبة إلى سائر المفطرات إذا 
أضبط”. إلبها القط ار عور ٠‏ للمعطوريه ان كان د تزاكيا عبرا تعريعا و انين على عمل القيوم 
وحرجه. 

ويدل على أصل الحكم موثق عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام): في الرجل يصيبه العطاش حى 
يخاف على نفسه؟ قال (عليه السلام): مقن توه كسك رفسو لابو ع 0 

وخبر المفضلء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لنا فتيات وشباناً لا يقدرون على الصيام 


من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال: «فليشربوا بقدر ما تروي به نفوسهم وما يحذرون».”" 


.١ح ممن يصح منه الصوم‎ ١5 باب‎ ١ ١7”ص الوسائل: جلا‎ )١( 
ممن يصح منه الصوم ح؟.‎ ١5 الوسائل: جلا ص”7١١ باب‎ )١١ 
لحا‎ 





وقد ادعي في المستمسك على المسألة عدم حلاف ظاهرء لكن الظاهر من الحدائق أنه لم يقل به 
أحد حيث ذكر الرواية الأولى في عداد روايات ذي العطاشء ثم نقل الرواية الثانية» وقال: الظاهر حمله 
على الصغار والصائمين تمريناء فهو خارج عن محل البحث وإن ذكره المحدثون في ضمن أخبار المسألة 
ومراده بالمسألة مسألة ذي العطاش. 

أقول: لكن في الوسائل أفرد له باباً ولم يلحقه بذي العطاش» ولا بما حمله الحدائق من الصغار 
ونحوه» وظاهره الفتوى .ممضمون الروايتين في غير ذي العطاش. 

وفي المستند أفى بأنه لو كانت غلبة العطش بحيث تنفي القدرة على الصيام أو يوحب خحوف 
الحلاك يفطر ويقضيء ولو انتفى الوصفان لا يجوز الإفطار ولو تضمن المشقة الشديدة» قال: لأن بناء 
الصوم على تحمل الجوع والعطش» وصرح بفضلها الأخبار فهي خاصة بالنسبة إلى عمومات العسر 
0 

أقول: ما ذكره المستند من تخصيص أدلة الصوم لأدلة العسر إن أراد بذلك العسر اللازم للصوم 
غالباً فهو كذلكء وأما إن أراد به العسر الزائد على اللازم للصوم فلا وجه للقول بالتخصيصء إذ أدلة 
العتين عا ل 


)21 السعيل: ج37 صم ١”‏ كتاب الصوم سطر 0 
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ثم إن ظاهر المستند أنه يفطر إفطاراً مطلقاء لا بقدر رفع الضرورة» ولعل هذا هو ظاهر الرضوي 
(عليه السلام)» قال: «وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش أو 
الجوع أو حافت أن يضر بولدها فعليهم جميعاً الإفطارء ويتصدق عن كل واحد لكل يوم تمدين طعام 
ولكنا عليه لفان 00 

بل لعله هو الظاهر من إطلاق الآية الكرعة: لإوَعَلَى الّذِينَ يُطيقوئة فذية7, فإن من لا يقدر 
على الصبر على العطش مشمول ليطيقونه. 

بل يشمله إطلاق ما رواه الفقيه» قال (عليه السلام): «كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب)”", 
فإن المنصرف من «أضرً» سبّب جهده وعسره لا أن فيه ضررأء يقال: أضر بفلان العطش أي بلغ به حدا 
يتضرر الإنسان به» فإن شدة العطش ضرر بنفسه وإن لم يوجب مرضا. 

بل يؤيد ذلك أنا لم نحد في الشريعة التبعيض في الصيام بأن 


.7/ فققه الرضا: صه ؟ سطر‎ )١١ 

.١/5 سورة البقرة: الآية‎ )1١١ 

(") من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص85 باب 1٠‏ حد المرض الذي يفطر صاحبه ح5". 
ه؟ 


يحوز تناول المفطر أكلاً وشرباً وجماعاً في الجملة إلا ما ذكره بعضهم في ذي العطاش. 

وقد نقل الحدائق أن تملي ذي العطاش من الماء وغيره خيرة الأكثر» وأنه نسب القول الآخر إلى 
القايلء بل لعل جواز الإفطار مطلقاً ظاهر بر داود بن فرقدء عن أبيهء عن أب عبد الله (عليه السلام) 
فيمن ترك الصيام؟ قال: «إن كان من مرض فإذا برأ فليقضهء وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم 
00 
ذفان الظاهر فالا وجوانا أن اقطان راي المقلق يمظع إنظارا 5015 4 رؤلاف بالاضافة إلى أن 
خبر المفضل قرينة على أن المراد بخبر عمار الكراهة» ولعله من باب كراهة التملي في شهر رمضان 
للمفطر. 

وكيف كانء فإن لم أجد وجهاً معتمداً لبقاء ذي العطاش ومن يضطر إلى الشرب على صيامه, 
وقد عرفت حال ما ذكره المستمسك من دعواه عدم حلاف ظاهرء فإن المفي بذلك فيما وحدته لا 
يعدو العروة وبعض المعلقين عليه؛ بالإضافة إلى ظاهر الوسائل في عنوان الباب» ولعل المتتبع يجد أكثر من 
ذلك» وقد يأ بعض الكلام في المسألة في مبحث ذي العطاش» وأنه ما يؤيد عدم وجوب البقاء على 
الصيام في مسألتنا أنه لم يقل أحد بقدر الضرورة في الطعام. 


مل)ع. 


.١ح من أبواب من يصح منه الصوم‎ 7١ باب‎ ١ الوسائل: ج/ ص58‎ )١( 
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نعم يبقي الكلام في أنه هل نقول بقدر الضرورة في من اضطر إلى الارتماس أو إلى الحقنة أو إلى 
الجماع» كما إذا أراد بحاة غريق أو دفع أرياح البطن أو ما أشبه ذلكء» أو نقول بأن فعل ذلك مفطر 
فيجوز له الإفطار الكاملء» احتمالان: 


2 
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يق 0ن الطدرو و انع انارو رقا رقا با هد كلاف .غاز واتعد و «مسانة: الافطار انقية» وأن الدليل ول 
على وجوب الإمساك إلى الليل فالخارج مخصوص بقدر الدليل» والدليل دل على حواز مقدار الضرورة. 

ومن أن المستفاد من أدلة الصوم في مختلف أبواب المريض والشيخ والشيخة والحامل المقرب 
والمرضعة القليلة اللبن والمسافر والحائض والنفساء» أن الصوم لا يتبعض إلا في المقدار الخارج منه بالنص 

بل يؤيده قوله تعالى: لوَعَلَى الذي 0 فنيةي20 حيث إن ظاهره عدم الصوم را 
و«يطيقونه» وإن ورد تفسيره بالشيخ ونحوه إلا أن الظاهر أنه من باب المصداق» فكل من يطيق حكمه 
ذلك. 

ورا يحتمل التفصيل بين من اضطر إلى الرمس في الماء فيبقى على صومهء وبين من اضطر إلى 
الك والشوت قاذ يش وال سائن المنطزات تحال الرمن الله لآن الكل والقرت ها عمدة ما 
يقابل الصيام» فإذا فعلها الإنسان بإحازة من الشرع فقد بطل صومه 


.١/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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بخلاف غيرهماء ويدل على عمديتهما الأخبار الواردة في بيان حقيقة الصوم واقتصار كثير منهما 
على ذ كن الأ كل والشرت: 

نعم قد يستئى من ذلك أيضاء كما في المكره على الإفطار أو الذي يتقيأ أو نحوهماء فإنه يبقى على 
صومه» كما هو المنصرف من النص والفتوى. 

وكيف كانء فلا يبعد أن يكون الصوم يضره الإفطار مطلقاً إلا فيما خرج بالدليل» ولا مجال 
لدليل «الضرورات تقدر بقدرها» بعد فهم ذلك من الأدلة» ولذا تركز في أذهان المتشرعة أن الإفطار 
السائغ يوجحب بطلان الصوم إلا فيما حرج بالدليل كالتقية ونحوهاء من غير فرق بين الأكل والشرب 
وغيرهماء فإذا اضطر إلى الارتماس أو إلى الحقنة مثلا بطل صومهء وجناز له الإتيان بسائر المفطرات» ومع 
ذلك فالمسألة في غاية الإشكال وتحتاج إلى تتبع أكثر» والله العالم بحقائق الأحكام. 

بقي في المقام شيء» وهو هل أن الاضطرار إلى شرب الماء أو الأكل إذا كان لسبب العمل كالخباز 
انض يدن لقريلة نين النان وهال العام الثم هوه ورف ديد لكثرة تعبهم» فيما إذا كان 
عملهم ذلك بحيث توقف معاشهم على العمل؛ على أن ذلك رافع لحكم الصوم بالنسبة إليهم ح جاز 
لهم الإفطار من أول الوقتء أو عند الاضطرار مثلاً وقت العصر الذي يشتد جوعهم وعطشهم أم 


لل 


لا ومنه يأ الكلام أيضاً في مسألتناء وهو هل أن الذي يشتد عطشه يجوز له الإفطار من الصباح 
بأن لا يصوم أصلاء على قول من لا يقتصر فيه على الشرب الماء» أو الإفطار وقت الضرورة» احتمالان. 

أما في مسألتنا فقد يقال بالجوازء لأن حاله حال ذي العطاش والشيخ والشيخة» ومن الواضح أنه 
لا يلزم في الشيخ والشيخة الصيام» ثم إذا جاعا أو عطشا أفطراء وكذلك يلزم القول في ذي العطاش 
للسياق في جملة من الروايات. 

نعم ظاهر موثق عمار الصوم ثم الشرب وقت العطشء لكن قد عرفت ما فيه» وقد يقال بالمنع وهو 
ظاهر المصنف حيث قال: إويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان1 لأن الضرورات 
تقو شدركاء؟ تحاط حال الأفطاز كرعا ان كني ضيف لاكوو لآق 99 يضوم بل الولجية أن يفوم 
فإذا وقع الاضطرار لعطش أو تقية أو كره أفطر. 

لكن لا يخفى أن ما ذكرناه من ظهور الأدلة في عدم الصيام محكم على ما ذكره المصنف» وتنظيره 
بالمككره والمتقي وما أشبه عار عن الدليل» فالجواز أقرب. 

وأما في مسألة الاضطرار لأحل العمل» فمقتضى القاعدة أنه إذا لم يكن له ما يعيش هو أو عائلته 
بحيث إن صام وقع في عسر وحرج شديدء بأن لم يكن هناك عمل آخر لا ينافي الصوم» جاز الإفطار 
لآدلة 


>53 


العسر والحرج والضرر وما أشبهء بل لعل ذلك مشمول لقوله سبحانه: #وعلى الذين 
يطيقونه 204 لأن مثل هذا الإنسان لا يطيق الصوم. 
العسر والحرج إن أمكن التغيير» وكذلك أن تمكن أن يغير بلده بأن ينتقل من البلد الحار إلى البلد البارد 
إن لم يكن عسرا وحرجا. 

ثم إن الوالد (رحمه الله) كان يفي بأنه إن تمكن من الاقتراض لشهر رمضان اقترض ثم أدى قرضه؛ 
وهو كذلك إن تمكن من الاقتراض» وإن لم يتمكن كما هو الغالب في عمال البناء» أو تمكن ولكن لم 
يكن له رجاء أن يدفع القرض» جحاءت مسألة العسر والحرج والضرر وما أشبه. والأحوط بالنسبة إليه أن 
ينوي الصيام صباحاً ثم يفطر عند العسر والضرورة» فإذا أفطر لا يلزم أن يبمسك بقية النهار» لما عرفت 
من عدم تبعض الصوم. 

ثم إنه إن لم يشرب ذو العطاش والذي لا يطيق العطش والجوع؛ فإن أضر به ذلك ضررا لا يجوز 
فطل قويجا بطل سومه كد لبون ضاطا بالضوم 

لا يقال: إنه إن أفطر بشرب جرعة من الماء صح صومه بناء على من يقول بالصحة؛ فكيف يقال 
بالبطلان إن لم يشرب. 


.١/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 





وأما في غيره من الواحب الموسع والمعين فلا يحب الإمساك» وإن كان أحوط في الواحب المعين. 


لأنه يقال: إن راي كان شرن امي آنه فراع اعتتوها سامون يقير لما :إل لم يشرب فقد صام 
صوماً غير مأمور به فتأمل. 

وإن كان الضرر والعسر مما يجوز تحمله شرعاً صح صومه. 

إن.ما د كرقاء تن “شري الماء للدي" ل يتحمل العطقن بعكم اضطراري»: بناء على الاكتقاء 
بشرب الماء بقدر الضرورة؛ فلا يصح أن يصوم القضاء والواحب غير المعين في هذا الحال» أما بناء على 
الإفطار مطلقاً فلا موقع لهذه المسألة لانتفاء موضوعها كما لايخفى. 

ثم إن ما ذكرناه من وحوب الإمساك بقية النهار إنما هو فيما إذا كان في شهر رمضان. 

[وأما غيره من الواحب الموسع] كالنذر المطلق [والمعين) كالنذر المعين وقضاء رمضان إذا لم 
يبق إلى الرمضان الثاني إلا بقدر أيام القضاء وما أشبه ذلك إفلا يجب الإمساك] لعدم الإطلاق في 
الموثق» لاحتمال الانصراف إلى شهر رمضان احتمالا بمنع عن عقد الإطلاق [وإن كان أحوط في 
الواجحب المعين) لأنه مقتضي القاعدة» إذ وجوب صوم هذا اليوم بعينه ويجوز الإفطار بقدر الضرورة لا 
أكثر منهاء بل اللازم الفتوى بوجوب الإمساك في المعين على رأي المصنف في شهر رمضانء وما تقدم 
يعرف حال الصوم المندوب إذا اضطر إلى الإفطار فيه وأنه يبطل. 
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نعم لا يبعد جريان حكم التقية قُ المندوب» فإن إطلاقات أدلة التقية تشمل المستحبات» فإذا لكل 
قبل المغرب الشرعي ف الصوم المندوب صح صومه.؛ كما إذا اتقى في الوضوء فإنه يصح وضوؤه ويترتب 
عليه ما يترتب على الوضوء الصحيح من الواجبات والمستحبات» وكذلك بالنسبة إلى الصلاة والحج وما 


أشبه. والله العال. 


دنا 


(مسألة 5): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو 
نحو ذلك. 


[مسألة 5: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو 
إيجار في حلقه أو نحو ذلك بأن يكون الصوم ضرراً أو عسراً وحرجاً عليه ما يضطر معه إلى الإفطار, 
وعلله في المستمسك بقوله: فإن العمد إلى الذهاب عمد إلى الإفطار المحرم» وقد عرفت أن الإفطار عمداً 
مفطر موجب القضاء. 

ثم قال: نعم يمكن الإشكال في الإيجار بأنه غير مفطر نظير الاحتلام لأنه مفعول به فالعمد إليه 
ليس عمداً إلى المفطر حين يكون حراماء فالعمد إليه بالذهاب ليس عمداً إلى الحرام» كما لو علم أنه إذا 
نام يحتلم أو إذا أكل في الليل شيئاً احتلم"2» انتهى. 

أقول: الشارع قد يرتب حكمين على موضوعين أحدهما في عرض الآخرء كما إذا رتب حكم 
الصيام والإتمام على الحضرء وحكم الإفطار والقصر على السفرء وفي هذا الحال لا إشكال في جواز أن 
يدحل المكلف نفسه في الموضوع الثاني فيترتب عليه الحكم الثاني» وقد يرتب الشارع حكمين على 
موضوعين في طول الآخرء وذلك كأحكام العسر والحرج والضرر ونحوهاء وفي هذا الحال لا يجوز 


.5 5١ص المستمسك: جم‎ )١( 
لذن‎ 





ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار 


للمكلف أن يدحل نفسه في الموضوع الثاني ليترتب عليه الحكم الثاني» فهل يجوز أن يذهب 
الإنسان إلى مكان يعلم بأن يحبر على شرب الخمر والزناء أو هل يجوز أن يأحذ الإنسان معه لحم الختزير 
ويدهب عدا اق المعتراء #إذاا اضطر إل أكل ١‏ اللش السد الزمق أكل. :ذلك اللحمة آم مهل ,يجوز 
للإنسان الصائم أن يقف عمداً في الشمس ف أيام الصيف ليضطر إلى شرب الماء» إلى غيرها من الأمثلة 
ابي لا يظن أن يلتزم يما أحد. 

وفرق بين الاحتلام وبين ما نحن فيه» فإن الشارع اباح للإنسان الصائم النوم والحال أنه يكثر فيه 
الاحتلام» ثما يدل على عدم امحذور فيه» بخلاف مثل المقام» وحديث مفعول به حكمة لا علة» بل أدلة 
الجنابة لا تشمل الاحتلام أصلا لانصرافها إلى الحنابة العمدية» فاستثناء الاحتلام ضرب من الاستثناء 
المنقطع. 

(و) على هذا [يبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو بنحو الإيجار) وفاقاً لغالب المعلقين 
الذين وحدت تعليقاتهم؛ وعليه الامساك بقية النهار والقضاء والكفارة» لأن الاضطرار بالاحتيار لا ينائي 
الاختيار. 

نعم لو كان مضطراً إلى الذهاب وإن كان يعلم باضطراره هناك إلى الإفطارء كان حكمه حكم 
الاضطرار إلى الإفطار رأساء ويؤيده 
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بل لا يبعد بطلانه.مجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد إلى الإفطار. 


بالإضافة إلى ما ذكرناه من القاعدة قصة ذهاب الإمام الصادق (عليه السلام) إلى أبي العباس 
السفاح.”" 

بل لا يبعد بطلانه مجرد القصد إلى ذلك1 المكان [فإنه كالقصد إلى الإفطار) إذ قد عرفت أن 
قصد القطع والقاطع مفطر على مذاق المصنف وغيرهء وإن استشكلنا نحن فيه تبعاً لغير واحد من 
الفقهاء» وعلى رأي المصنف لو ذهب إلى مكان يقطع بأنه يجبر فيه على الإفطار» فظهر الخلاف بطل 
صومه. لقصده القاطع؛ أما إذا ذهب إلى مكان لا يعلم بذلك ففوجئ بالجبر صح صومه كما تقدم 

ثم إن من يرى الفرق بين الإكراه والإيجار بالبطلان في الأول دون الثاني» لو أكره وكان يعلم أنه 
إن خالف أوحر في حلقه فالظاهر لزوم المخالفة» إذا لم يصبه مكروه؛ إذ استجابته للإكراه معناه إبطال 
صومه. بخلاف ما إذا قاوم حى أوجر في حلقه. 

ثم إنه لا إشكال في أنه لو دار الأمر بين أن يأيٍ بالمفطر الحرام أو الحلال في صورة الكره» قدم 
الحلال لأنه غير بحبور على الحرام؛ أما إذا جاء بالحرام» فهل حكمه حكم الآقِ بالحلال من غير جهة 
الحرمة فيما لا يتضاعف الأمر في الحرام» كما إذا قلنا إن الكذب على الله لا يوحب كفارة الجمع» أم 
لا؟ احتمالان: ولعل الثافي أقرب. 


ه 





(مسألة :)٠7‏ إذا نسي فجامع لم يبطل صومه وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج 


[مسألة /: إذا نسي] أنه في شهر رمضان مثلا [فجامع لم يبطل صومه] للأحاديث المتقدمة في 
رفع النسيان» وتصوص الموثق المتعرض للمجامع 'نسيانء والذي يظهر من ملاحظة كلماقم أنه لا 
خلاف في الحكم المذكورء لكن هل يتعدى ذلك إلى الزنا ونحوه والوطء في الحيض ونحوه» لم أر من 
فصّل في المسألة إلا أنا احتملنا سابقاً الانصراف إلى الحلال» بقرينة «رزق رزقه الم ", وفي موثق عمّار 
«فجامع أهله»'”"؛ فلا يشمل مثل الزنا واللواط. 

وامسألة عصوضاً ق. باب الرنا ونموه. تمتاج. إل الثامل» إلا آن يقال. إن أضالة عدم القضاء 
والكفارة بضميمة التقيد بالعمد في رواية المفطرات كافية في استواء الحكم بين الحرام والحلال. 

ثم الظاهر أنه لا تحب على الزوجة غير الصائمة إذا حامعها الزوج الصائم أن تنبهه» لعدم الدليل 
على وجوب التنبيه» وليس عمله منكراً حي يجب من باب النهي عن المنكرء ولو كان أحدهما متذكرا 
دون الآخر بطل صوم المتذكر دون الناسي. 

وكذلاق العطاهل لام وات الشف السفة إلى النظر ثانا مظلفا ١١‏ وز كذ كر و الألنان: وفيت 
اقادرة رم الاغعرات | أنه يدرت 


)١(‏ الوسائل: ,7 ص4” باب 5 مما بمسك عنه الصائم حة. 
)١(‏ الوسائل: ,7 ص77 باب 54 مما بمسك عنه الصائم ح7. 
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وزلا مع غلية العاف الكقارة: 


الإخراج يكون من الجماع العمدي» ولا تتوقف هذه المسألة على المسألة الفلسفية ببقاء الأكوان 
وعدمه كما لا يخفى. 

زوإلا] يبادر إلى الإخراج وجب عليه القضاء والكفارة) لنفسه والتعزير» والزوجة الصائمة إذا 
تذكرت هي أيضاء لكنه أجبرها على البقاءء لما دل على ذلك» ولو كان يتضرر بالإخراج ضررا رافعاً 
للتكليف دخلت مسألة الإبقاء في كلي المضطر. 

ثم الظاهر إنه يجب عليه الإحراج وإن أمئ في الخارج؛ لأن الدحول حرام مستقل» مع قطع النظر 
عن الإمناء وغيره» ولو دار الأمر بين فورية الإخراج المستلزمة للإمناء للملامسة السريعة الموحبة لخروج 
الميئ» وبين بطء الإخراج الموجحب لعدم الم لكن البقاء مدة أطولء» فالظاهر التخيير لحرمة الأمرين 
فيكون من باب دون الأمر بين امحذورين. 

ثم إنه لو يعلم الحكم في وجوب المبادرة إلى الإخراج كان من صغريات مسألة الجهل بالحكم؛ وقد 
تقدم الكلام فيه. 

وكما يجب للرحل المبادرة في الإخراج إذا تذكرء على المرأة المبادرة إلى الابتعاد لو تذكرت. 


يدن 
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فصل 
لا بأس للصائم مص الخاتم أو الحصى» ولا ممضغ الطعام للصبيّ ولا بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو 
ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق 


(فصل) 

في أمور لا بأس بها للصائم: 

إلا بأس للصائم مص الخاتم أو الحصىء ولا .بمضغ الطعام للصبّي» ولا بزق الطائر» ولا بذوق 
المرق ونحو ذلك ثمَا لا يتعدى إلى الحلق) بلا إشكال ولا حلاف» فقد نسبه الحدائق إلى تصريح 
الأصحاب»ء وادعى في المستند الإجماع عليه. 

وف الجواهر والمستمسك أرسله إرسال المسلمات؛ وإن كان حكى الأول عن الشيخ أنه فصّل في 
المسألة فقال بحواز ذلك لمن يحتاج» وأما من هو مستغن عن جميع ذلكء» فلا يجوز له أن يذوق الطعام؛ 
لكن الظاهر أن الخلاف خاص بالشيخ» والنصوص والفتاوى متظافرة بالجواز» وفيها الصحاح والموثقات 
وغيرها. 

فعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سكل عن 
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المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه» قال (عليه السلام): «لا بأس)»."") 

وعن حماد» قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء 
في أذنه؟ قال: «نعم ويذوق المرق ويزّق الفرخ».'") 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يذوق الرحل الصائم 
القدر» © 

وعن الحسين بن زياد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس للطبّاخ والطباخة أن يذوق 
المرق وهو صائم».'“) 

وعن المفيد في المقنعة قال: قال (عليه السلام): «لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشيء 
من حامضه؛ ويزق الفرخ؛ ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئاء وييصق إذا فعل ذلك مراراً 
أدناها ثلاث مرات ويجتهد» 0 

وعن علي بن حعفرء عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يصب من فيه الماء يغسل به 
الشيء يكون في ثوبه وهو صائم 


.١ح الوسائل: جلا ص7 باب 707 ثما يمسك عنه الصائم‎ )١( 
الوسائل: جلا ص70 باب 717 ثما يسك عنه الصائم ح”.‎ )5( 
. (؟) الوسائل: جلا ص70 باب 717 ثما يسك عنه الصائم ح؛‎ 
الوسائل: جلا ص70 باب 17” ثما يمسك عنه الصائم ح".‎ )5( 
.١ 5 سطر‎ "7٠0 المقنعة: ص‎ )5( 








قال (عليه السلام): «لا بأس).27) 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه سكل عن المرأة يكون لما الصبي وهي 
صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ قال (عليه السلام): «لا بأس بهء والطير إن كان لها»”". 

وعن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن فاطمة (صلوات الله عليها) كانت 
تمضغ للحسن ثم للحسين (عليهما السلام) وهي صائمة في شهر رمضان»'". 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرحل يعطش في شهر رمضانء قال 
(عليه السلام): «لا بأس بأن بحص المخاتم». 40 

وعن يونس بن يعقوب, قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الخاتم في فم الصائم ليس 
به بأس» فأما النواة فلهم ©© 

وعن منصور بن حازم أنه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يجعل النواة في فيه وهو 
صائم؟ قال: «لا»؛ 








)١(‏ الوسائل: جلا ص76 باب 07” ثما يهسك عنه الصائم ح8. 
5) الوسائل: جلا ص76 باب 58 ثما يمسك عنه الصائم ح١.‏ 
(") الوسائل: جلا ص76 باب 58 ثما يمسك عنه الصائم ح؟. 
(5) الوسائل: جلا ص77 باب 4٠‏ ما يمسك عنه الصائم ح١.‏ 
(5) الوسائل: جلا ص77 باب 4٠‏ ما يسك عنه الصائم ح؟. 
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ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا 


قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: «نعم».”) 

أقول: وذلك لأن النواة فيه بعض المأكولء ومعين النهي أنه لا يبلعه» أما إذا بصقه فلا بأس» فإنه 
ليس بأعظم من مضغ الطعام ونحوه فتكون تلك الروايات قرينة على المراد يمذه الرواية» إلى غيرها من 
الروايات الواردة في هذا الباب» كالمروي في الدعائم والرضوي وغيرهما. 

ومن هذه الروايات يعرف أن ما رواه سعيد الأعرج؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلا عن 
الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: «لا».”") 

وما رواه علي بن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب 
والطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال: «لا يفعل»» قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال: دلا شيء عليه ولا 
0000 

محمولان على الكراهة» أو يحمل الخبر الثاني على الغفلة في دعول الطعام في حلقه؛ فإنه حيث لم 
يتعمّد لا شيء عليه؛ لكنه يحب أن يواظب في المستقبل. 


زولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا 


)١(‏ الوسائل: جلا ص78 باب 717 ثما يسك عنه الصائم ح”. 
(5) الوسائل: جلا ص70 باب 717 ثما يسك عنه الصائم ح؟. 
(7) الوسائل: ج72 صه/ باب 707 ثما يمسك عنه الصائم حه0. 
3 


علم بأنه يتعدى فهرا أن نسياناً 


علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً أما عدم البطلان إذا اتفق فهو المشهور. 

ويدل عليه أصل البراءة بعد تقييد أخبار المفطرات بالعمد» وقد تقدم أن السهو والنسيان والإلحاء 
وما أشبه لا توحب البطلان» ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك حبر علي بن جعفر المتقدم» بناءء على أحد 
و ان إلى صحيح أبي ولاد الحناط» قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أقبّل بنتا لي صغيرة 
وأنا صائم فيدخل في حوفي من ريقها شيء؟ قال: فقال لي: «لا شيء عليك».'" فإن الظاهر أن المراد به 
هو سبق الريق من غير تعمد» لوضوح الفساد في صورة التعمد. 

ومن المعلوم عدم الخصوصية لمورد السؤال» فيشمل سائر ما ذكرناه» هذا ولكن حكي عن المنتهى 
التفصيل في المسألة» بأن الإدال في فمه لو كان لغرض صحيح فلا شيء عليه؛ وإلا وجب القضاء. 

وأشكل عليه في محكي المدارك بالنظر في وجوب القضاءء وكذا تنظر فيه الجواهر» وافىّ بعدم 
القضاء صريحا المستند ومنتهى المقاصد وغيرهماء إذ لا وجه للقضاء في هذه الصورة. 

اللهم إلا أن يستدل لذلك بالمناط في أبار إدحال الماء في الفم 


.١ح الوسائل: جلا ص75 باب 55 ثما يسك عنه الصائم‎ )١( 
3 





أما مع العلم بذلك من الأول فيدحل في الإفطار العمدي 


لأحل غير الوضوء الواحب؛ فيحمل ما دل على عدم شيء على ما إذا كان الإدخال بغرض 
و 

لكن يرد عليه: 

آولاً: إذ'ى فلك الأحبان القضاء وإن ادحل الا ءالعرض صتحيخ كوطوع الناقلف قف برواية لاه 
عن الصادق (عليه السلام): «وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء».7) 

وكاباء إن ق هده الأار تحوار العيفه كع أن ولاه القداط» وعدم الطيه فق اخبار عض :لساك 
الزوحة ونحوها مع أنه ضرب من العبث؛ هذا مضافاً إلى أن الأصل عدم الوجوب في باب الوضوء وف 
هذا الباب لأصالة عدم القضاء في غير التعمّد» وذلك لتقييد الروايات بالتعمد» فإذا ثبت خلاف الأصل 
في باب لا يقاس عليه باب آخر إلا إذا قطعنا بالمناط» وذلك دعواه على مدعيه. 

[أما مع العلم بذلك من الأول] أو بعد الإدخال في الفم قبل الدخول في الحلق» كما إذا أخذه 
السعال وعلم أنه إن أبقاه في فمه دحل جوفه إفيدحل في الإفطار العمدي] لأن العمد إلى ما يعلم 
ترتب الشيء عليه عمد إلى ذلك الشيء» كذا في المستمسك. 

أقول: ينبغي على مذاق المصنف من مبطلية القطع والقاطع أن يجعل الإدخحال مبطلاً إذا علم بأنه 
يدحل حلقه وإن لم يدحلء أما 


.ا١ح الوسائل: ج73 ص35: باب ”7 ما بمسك عنه الصائم‎ )١( 
0 





وكذا لا بأس ممضغ العلك ولا يبلع ريقه بعده 


على ما رأيناه فالظاهر عدم البطلان من الأولء ولا فيما إذا تبين حطأ قطعه بأن لم يدحل وإن قطع 
من الأول بالدحول. 

(وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا يبلع ريقه بعده] وفاقاً للأكثر في المستند» نقلاً عن المنتهى» وف 
اخدائئ أن عليه أكثر المتأخريم وق «التوائن أن عليه الأكتن أو الشتيور» وار ملق الممسنياك إرشال 
المسلمات» خلافاً للمحكي عن النهاية والإسكاني. 

ويدل على الحواز جملة من الروايات الى منها ما تقدم؛ فا بعمومها أو بالمناط فيها تشمل العلك. 

وخبر أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الصائم بمضغ العلكء قال (عليه السلام): «نعم 
ان 

وخبر دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «الصائم بمضغ العلك».7© 

بل وصحيح محمد بن مسلمء؛ قال أبو حعفر (عليه السلام): «يا محمد إياك أن تمضغ علكاء فإني 
مضغت اليوم علكا وأنا صائم» فوحدت في نفسي منه شيئاً» © . 
فإن فعل الإمام (عليه السلام) دليل اللجواز» وميه محمول على الكراهة؛ ولأجل ذلك 


)١(‏ الوسائل: جلا ص7 باب 55 ما يهسك عنه الصائم ح”. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص77260. 
(") الوسائل: جلا ص74 باب 55 ما يسك عنه الصائم ح١.‏ 
هه 


اوجن له عم قن 


يحمل صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت: الصائم بمضغ العلك؟ قال: 
«لا»”", على الكراهة. 

أما مستند المانع» فهو الصحيحة المذكورة» بالإضافة إلى أن العلك يوحب طعماً في الفم مما يدل 
على تفتت الأجزاءء إذ انتقال العرض محال كما ذكرواء فلا بد أن تنتقل الأجزاء عند انتقال الطعم أو 
الريح. 

وفيها: أما الزواية فقن عرقت لها على الكزاقة جما .وآما العله فبالاضافة إلى أفأ “الاجتهاد ف 
مقابل النص» وعدم التلازم بين الطعم والمضغ؛ أن أقصر ما توجبه أن لا يبلغ الريق لا أن يحرم المضغ. 

أما ما استدل به الوسائل للجواز من الأخبار الحاصرة للمفطرات» والعلك ليس منهاء ففيه: 

أولاً: القائل بالتحريم يقول بأنها مثل سائر المفطرات الى ثبتت بأخبار خاصة. 

وثانياً:: تقول بأث العلك من الطعام ا عرقك من غلتة. 

وما تقدم يظهر الحواز (وإن وجد له طعماً فيه1 كما صرح به غير واحد للإطلاق» ولأن الطعم 
اسن امار جد لزنا نيا لامولواق اللااري و فييك نوا لقواون دو لوعي ا كلمي الال 
انتقال 


)١(‏ الوسائل: جا ص74 باب 75 مما يمحسك عنه الصائم ح7. 
5 





ما لم يكن ذلك بتفتت أحزاء منه» بل كان لأحل المحاورة. 


العرض دقة فلسفية» والشرع ليس مبنياً على الدقة» يؤيده جواز السواك مع أن الإنسان يجد له 

وقد ذكر الفقهاء في باب النجاسات أنه لا اعتبار باللون والرائحة» مع وجود الدقة فيهما إذ انتقال 
اللون والرائحة يستحيل بدون انتقال الأجزاء ما لم يكن ذلك) الطعم [ بتفتيت أجزاء منه] بحيث 
صدق عليه الأكل أو الشرب والإدخال في موضوعهاء قال في المستمسك'": إلا أن تكون الأجزاء 
مستهلكة في الريق» فالحكم بالإفطار حينئذ غير ظاهرء [ بل كان لأجل المحاورة1 كما ذكره المستند. 

ويؤيد كفاية الاستهلاك ما دل على استحباب البزاق بعد المضمضة؛ مع وضوح بقاء أجزاء الماء في 
الفم» وكذلك ما دل على حواز مضغ الطعام مع بقاء الأجزاء الصغيرة منه في الفم ثما يحد الإنسان 
طهية يده يما إذا كان عتلوطا بالفلفل و الفارصيئ وكوها: 

فتحصل أنه إن لم يكن يبقى في الفم أحزاء غير مستهلكة وتنحدر إلى الجوف يجوز» سواء وحد له 
طقما أو الام وسو انسو ركف من أخزا نام لذ 

وما يؤيد جواز المضغ ما دل على كراهة الاكتحال يما فيه صبر أو مسك مع أنه يجد طعمهما في 
فمه» وليس ذلك إلا لانتقال الأجزاء الدقيقة. 


١١)ا‏ لتساك ج48 ص١51.‏ 
/اء 





وكذا لا بأس بحلوسه في الماء ما لم يرتمسء رجلاً كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك 


ثم المراد بالمضغ أعم من الوضع في الفم؛ ا كو الوضع أيضاً مستارها لوجدان الطعم. 

[وكذا لا بأس بجلوسه] أي الصائم ]ف الماء] أو سائر المايعات ]ما لم يرتمس] إذ قد عرفت 
فيقالية "الأزقاين: وبحرمقه: فق" الحطلة' ( رجلا كان )" الضائم [أى امراق .وين كان يكره اها ذلك .لذ 
إشكال ولا حلاف في الرحل للأصل وحصر المفطرات في الأمور المتقدمة وجملة من الروايات: 

كصحيح ابن راشد» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحائص تقضي الصلاة؟ قال: «لا»» 
قلت: تقضي الصومء قال: «نعم»» قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «إن أول من قاس إبليس». قلت: 
فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: «نعم»» قلت: فيبل ثوباً على جسده؟ قال: «لا»» قلت: من أين جاء هذا؟ 
قال؟ من ذلك 00 

أقول: يعي (عليه السلام) أنه مثل ذاك قياس باطل» ولا يخفى أن وجه الحكمين واضح. وكأن 
الإمام أراد أن يؤدّب أصحابه حي لا يطلبوا العلل» فيكون سببا لتجري العوام الذين لا يدركون العلل 
وإن بينت لهم. 


وجه الوضوح أن الصلاة للاتصال بالله 


)21 الوسائل: ج73 ص١"‏ باب ” ثما هسك عنه الصائم حه. 
/: 





سبحانه وكل يوم له صلاة» فلا وجه لقضاء ما سقطت عنها في وقتها. وإِنّما تسقط الصلاة في 
هذه الأوقات حياطة للمرأة الحائضة حب تشعر بابتعادها عن الموازين الأولوية فلا يقترب منها ولا 
يستهان بنجاسة دمها وغير ذلك. 

وذللع ةف الضوع ةقان الشيره يسع لكين بن 7 سه يرا كنايق :الاحافيك لنت 
يؤيده» وذلك لا يفوت بفوت شهر رمضان» وكذلك في مسألتنا فإن بل الثوب على الجسد ضار يوحب 
المفاصل وما أشبه. بخلاف الدحول ف الماء» فإنه لا ضرر فيه. 

وكيف كانء فهناك جملة أخحرى من الروايات» كصحيح محمد بن مسلمء قال: «الصائم يستنقع 
في الماء» إلى أن قال: وولا يعمس راسة فى الما 27 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس 
0010 


وموثق حنان بن سدير» عن أبي عبد لله (عليه السلام)» قال: سألته عن الصائم يستنقع 2 الماع 
قال: «لا بأس ولكن لا 


)١(‏ الوسائل: جلا ص77 باب ” مما بمسك عنه الصائم ح7. 
)١(‏ الوسائل: جلا ص؛ ؟ باب ” مما يسك عنه الصائم ح77. 
.: 





ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها».0© 

وف الرضوي: «ولا تجلس المرأة في الماء» فإها تحمل بقبلهاء ولا بأس للرحل أن يستنقع فيه ما لم 
0 

ولا يخفى أن ظاهر هذه الروايات عدم الكراهة» كما صرح بذلك المستند» تبعاً للمدارك؛ وتبعهما 
منتهى المقاصد وغيره. 

أما استنقاع المرأة فقد احتلفوا فيه» فالأشهر كما في المستند» والمشهور كما في المستسمكء ذهبوا 
إلى الكراهة» خلافاً للمحكي عن الديلمي والحلي وابن زهرة» بل ادعي عليه الإجماع؛ والقاضي وظاهر 
الفقيه ومحتمل المقنعة فقد ذهبوا إلى التحريم. 

ثم اختلف المحرمون بين من قال بالقضاء والكفارة» وبين من قال بالقضاءء وبين من قال بالتحريم 
فقط من دون شيءع. 

استدل للقول بالتحريم: بأن المستفاد من روايات الأكل والشرب وروايات الحقنة بالمائع أن وحه 
التحريم دحول شيء في الجوف» وحيث إن المرأة تحمل الماء كان ذلك يمترلة الشرب والحقنة» وما تقدم 
من الموثق والرضوي. 

ثم من قال بالقضاء والكفارة» قال: إنه كسائر المفطرات. 

ومن قال بالقضاء فقطء قال: لأصالة عدم الكفارة. 

ومن قال بعدمهماء قال: لأنه لا دليل عليهما في المقام» فاللازم الاقتصار على 


)1 الوسائل: اج ص١7‏ باب ” مما سك عنه الصائم ح5. 
)١١‏ فقه الرضا: ص1 ” سطر ه.. 





التحريم المستفاد من ظاهر النهى. 

وفيه: أما إجماع الغنية فواضح الضعف بعد ذهاب المشهور قليماً وحديفاً إلى الجواز. 

وأنياا” املك #ذقلية ناقشة معري و كبري فك لوي لاتير سي داشر الى ولا دليل على أن 
كل دحول الماء محظور. 

وأما الرواية فالرضوي ساقطة عن الحجية» والموثقة حيث ذكر فيها التعليل سقطت عن الدلالة 
اكور الخليا »فى 'الكراهةة بالإاقافة إل ادزام 'للشيور كن :ذلالنينا فنعا وحدينا. 

وأما إشكال المستند بأهها جملة حبرية» فقد ردٌ في الأصول بدلالتها على الوحوب والتحريم كما لا 

ثم الظاهر أنه لا خصوصية في الجلوس إلا من حيث انفراج ما بين الرجحلين» فلو حصل الانفراج 
قب لوس كان اس كوه ا رقنا لوسوة الجلةة 

أمّا لو انعكس بأن كان حلوس بدون انفراج لجمع نفسها فهل يكره., أم لا؟ احتمالان» والتسامح 
في أدلة السئن يقتضى الاحتناب. 

ولو حلست وقد سد الموضع بأن أمنت من دخول الماء فهل يكره أم لا؟ احتمالان» ولا يبعد 
الكراهة من باب التسامح. 

والخنثى الملحق بالنساء حكمه حكم النساء إذا كان له قبل» والملحق بالرحال حكمه حكم الرحال 
إن لم يكن له قبل» أمّا إذا كان له قبل 


وه 


ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد 


فهل يكره بالنسبة إليه أم لا» أطلق المستند عدم الكراهة» لكن لا يبعد الكراهة بالنسبة له من باب 
التسامح» كما أن الحدائق نقل عن الشهيد إلحاق الخنثى والممسوح بالمرأة لمساواتهما لما في العلّة» ثم قال 
وفيه تأمل. 

وفي المقام فروع أخر تظهر ما تقدم. 

(و] كذا (لا) بأس [ببل الثوب ووضعه على الجسد) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر بل ادعي 
عليه الإجماع, وقد أفي بذلك الحدائق والمستند والجواهر ومنتهى المقاصد والمستمسك وغيرهم. 

نعم الظاهر الكراهة للروايات الناهية» والمشهور ذكروها في عداد المكروهات. 

ويدّل عليه صحيح ابن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الصائم يستنقع في الماء ويصبٌ 
على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته» ولا يغمس رأسه في الماع" فإن ظاهر 
يتبرد بالماء لا جعل الغوب كالمروحة؛ وإن احتمله المستند. 

بالإضافة إلى الأخبار الحاصرة للمفطرات في أشياء خاصة» وبما يحمل ما ظاهره النهي على 
الكراهته كزوايه عون رو رزاقت القدمة و كيان قله ني ازا عل حسيدة قال 


)١(‏ الوسائل: جلا ص77 باب ” مما يمسك عنه الصائم ح7. 
ده 





(عليه السلام): «لا7.2) 

ورواية الحسن الصيقل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب 
المبلول؟ قال: (عليه السلام): «لام.7") 

ورواية عبد الله بن سنان» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا تابس ثوبك وهو 
رطب وأنت صائم حي تعصره»"". 

وهذا أيضاً دليل الكراهة فإن الثوب المعصور مبلول» ولعلّ الثوب الرطب أشد كراهة من المعصور. 

ثم الظاهر عدم الفرق في الكراهة بين استيعاب الثوب للجسد أو لبعضه؛ فإذا كان الثوب يشمل 
الصدر والظهر فقط أو اليدين أو الرجلين بل أو الرأس والرقبة مثلء كان داخلاً في المكروه لعدم فهم 
الخصوصية في هموله لجميع الجسد» كما أن الظاهر عدم الخصوصية في كون الإنسان حارج الماء بثوب 
مبلول أو داخل الماء» والانصراف إلى خارج الماء بدوي. 

ولا فرق بين أن يبللّه عمداء أو يتبلل بسبب المطر ونحوه» ولو 


)١(‏ الوسائل: ج373 ص ”١‏ باب ” مما يمسك عنه الصائم حه. 

)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١7‏ و55 باب ” مما يمسك عنه الصائم ح١٠‏ و4. 

(5) في الوسائل: ج71 باب ” مما بمسك عنه الصائم ح” قال: «لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب». 
ده 


وله بالسواك بالبايي تل بالرطيه أيضنا, 


شك في شمول الكراهة لبعض ما ذكرناه» فالتسامح في أدلة السنن كاف في الاجتناب. 

(و] كذا (لا) بأس [بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً) أمّا السواك باليابس فلا إشكال ولا 
حلاف في استحبابه» بل في الجواهر دعوى الإجماع بقسميه عليه. 

وأما السواك بالرطب ففيه حلاف فإن المحكي عن المشهور كما في الحدائق» وعن الأكثر كما في 
منتهى المقاصد الاستحباب» بل عن المنتهى أن عليه إجماع علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فكرهه. 

ولكن ريما حكي عن المختلف حكاية المنع عن الرطبء والظاهر هو القول بالكراهة ف الرطب 
على تأمل» والاستحباب في اليابس» وسيأق من المصنف كراهة الاستياك بالرطب. 

وهنا طوائف من الأخبار: 

الأولى: ما دل على استحباب السواك بقول مطلق. 

الثانية: ما دل على الاستياك بالرطب. 

الثالثة: ما دل على النهي عن الاستياك بالرطب. 

والحجع ين الظاتنون الانكر ون يفطي المفل عل االكرأفلة: 

فمن الطائفة الأولى: صحيح ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «يستاك الصائم أي 


ساعة من النهار الي 


.١ح الوسائل: جلا ص/ه باب 58 ثما يسك عنه الصائم‎ )١( 
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وصحيح الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الصائم يستاك أي النهار شاع».0© 

ورواية أي الجارود» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن السواك للصائم؟ قال: «يستاك 
أي رسساعة شاد هن أول النواز إلى ار 

إلى غيرها من الأخبار الكثيرة. 

ومن الطائفة الثانية: كموثق الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أيستاك الصائم بالماء 
وبالعود الرطب يجد طعمه؟ قال: «لا بأس بهم.0© 

ورواية قرب الإسناد. عن الصادقء عن آبائه» عن علي (عليهم السلام) قال: «لا بأس بأن يستاك 
بالسواك الرطب في أوّل النهار وآحره»» فقيل لعلي في رطوبة السواك؟ فقال: «المضمضة بالماء أرطب 
منه»» فقال علي (عليه السلام): فإن قال قائل: لا بد من المضمضة لسنة الوضوءء قيل له فإنه لابد من 
السواك للسعة الى جاء يما حبرقيلج :© 

وقريب منه خبر الرازي؛ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). 


)١(‏ الوسائل: جلا ص/ه باب 58 ثما يسك عنه الصائم ح؟. 
(؟) الوسائل: جلا ص8/ه باب 58 ما يسك عنه الصائم حه. 
(") الوسائل: جلا ص/,ه باب 58 ثما يسك عنه الصائم ح”. 
(5) قرب الإسناد: ص57 . 


0 


ومن الطائفة الثالثة: موثق محمد بن مسلم, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «يستاك الصائم أي 
النهار شاء ولا يستاك بعود رطب».'" 

ومصحح أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يستاك الصائم بعود رطب»"". 

وصحيح ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) «أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب»”© 

وقال: «لا يضر أن يبل سواكه بلماء ثم ينفضه حى لا يبقى فيه شيع».”) 

ومن الواضح أن الطائفة الثالثة محمولة على الكراهة» للجمع بينها وبين غيرهاء ولاشتماهها في 
أنفسها على لفظة الكراهة» لكن لي في الكراهة تأمل» إذ محتمل روايي قرب الإسناد والرازي أن الحكم 
بنفي السواك الرطب إنما هو من العامة» فيمكن أن يحمل ما دل على النهي عن الرطب على التقية كما 
احتمله الجواهر. 

ويؤيد ذلك دعوى المنتهى الإجماع على استحباب الرطب إلا عن فرد واحد» إذ كيف يمكن أن 
يدعي المنتهى الإجماع عمًا يخالف 


)١(‏ الوسائل: جلا ص 5ه باب 58 ثما يسك عنه الصائم ح8. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص8ه باب 78 مما بمسك عنه الصائم ح7/. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص 5ه باب 78 ثما بمسك عنه الصائم ح١١.‏ 

(:) الوسائل: ج/ا ص 5ه باب 78 مما بمسك عنه الصائم ح١١.‏ 
كه 


لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة» وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد 
الاستهلاك في الريق 


الروايات» والروايات ,كرآه ومنظره» فالتوقف في الحكم استحباباً أو كراهة أولى. 

(لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة» وإلآ كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز 
بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق) أما تكون هي كالرطوبة الخارحية لوضوح أن ماء الفم إذا حرج كان 
من الماء الخارج» ولذا لا يجوز أن يرد الإنسان البصاق والنخامة بعد إخراحهما من الفم ويبلعها لصدق 
الشرب والأكل عليهما. 

وأما الجواز مع الاستهلاك؛ فيدل عليه ما دل على كفاية البصاق بعد المضمضة؛ مع وضوح بقاء 
بعض ذرات الماء والطعام مما يستهلك في ماء الفم بعد البصاق أيضاًء بل قد عرفت في العلك أن بقاء 
الطعم في الفم الملازم لذرات مستهلكة لا يضر. 

قال في الحدائق في مسألة السواك بالرطب: "لا يخفى ما في هذه الأخبار من الإشعار بأن بحرد 
وصول الطعم إلى الحلق من أي الأجسام كان فإنه غير مضر بالصوم, وفيه تأييد لما ذكرناه في مسألة 
السعوط من أن وصول طمعه إلى الحلق غير مضر ولا مفسد للصيام”" انتهى. 


.١5١ص‎ ١١ج الحدائق:‎ )١( 
لاه‎ 





وكذا لا بأس >مص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة 


ثم الظاهر أن الحكم ليس نخاصاً بالسسّواك الذي من عود الأراك» بل حار في مثل السّواك بالاصبع 
والقماش والفرشاة وغيرهما لإطلاق الأدلة» [١‏ وكذا لا بأس .>مص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه 
رطوبة) بلا إشكال؛ بل وإن كان عليه رطوبة لكنه لم يبلعه» بل قذفها فيما إذ لم تستهلك. 

ويدل عليه بالإضافة إلى حصر المفطرات ف أشياء خاصة» والأصل» صحيح علي بن جعفر» عن 
أيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: «لا 


0 
وعن أ بصير» قال: قلت 3 عبد الله (عليه السلام): الصائم يقبل؟ قال: «نعم ويعطيها لسانه 


وعن أبي ولآد الحتّاط» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أقبّل بنتا لي صغيرة وأنا صائم 
فيدخل في جوف من ريقها شيء؟ قال: فقال لي: «لا بأس» ليس عليك شي»©. 
والظاهر أن مراد المصنف بالصبىء؛ هذا الحديث» وكأن المستمسك 


)١(‏ الوسائل: جلا ص؟7 باب 55 مما يسك عنه الصائم ح”. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص77 باب 5” ما يمسك عنه الصائم ح؟. 
(5) الوسائل: جلا ص؟7 باب 55 ثما يبمسك عنه الصائم ح١.‏ 
مه 


لم يفطر به ولذا قال: "ولم أقف على نص في الصبي””", والخبر مذكور في الوسائل”" ف أول باب 
حواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية وعدم بطلان الصوم بدحول ريقهما مع 
عدم التعمد. 

ثم إن الظاهر كراهة ذلك بالنسبة إلى الزوجة, لما دل من كراهة القبلة واللمس ونحوهما بالنسبة إلى 
الزوحة» أمّا الكراهة بالنسبة إلى الصبي ونحوه فلعلها تستفاد بالمناط» وكأنه لذلك أفى بذلك الوسائل» ثم 
إن في حكم اللسان الشفة لوحدة المناط وشمول بعض الأدلة الآتية لها. 

ثم إن المستمسك قال عند قول المصنف (إذا لم يكن عليه رطوبة) الإطلاق المتقدم يقتضي الحواز 
معهاء بل هو الغالب» نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم محرد المص» فلا تدل على حواز ابتلاعهاء 
فيرجع فيه إلى الأصل المانع؛ لكنه لا يخلو عن تأمل'"» انتهى. 

وتأمله (قدس سره) في محله. وإن كان الظاهر أن الكراهة أعمء بل ظاهر رواية أبي ولاد وحود 
الرطوبة على لسان البنت. 

والظاهر أن لسان الحيوان حكمه حكم لسان الأونانه دما 0ن أن مسا م اطيواة 


)١(‏ المستمسك: جم ص757. 
؟) الوسائل: ج/ا ص١7‏ باب 77 مما بمسك عنه الصائم ح١٠١.‏ 
(799) المستمسك: جم ص757. 
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ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك. 


للسان الإنسان فيجوز لكء اما الكراهة فالأصل عدمها إلا إذا قيل المناط. 

زو] كذا (ؤلا] بأس (بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك) كاللمس وأن تقبل وتضمٌ وتلمس هي 
للرحلء والحواز في الجملة إجماعي» فعن الخلاف إنه قال: تكره القبلة للشاب إذا كان عناقما ولايكره 
للشيخ» دليلنا إجماع الفرقة. 

وعن التذكرة: أجمع العلماء على كراهة التقبيل لذي الشهوة. 

وعن المنتهى دعوى الإجماع على الكراهة لمن لم يتحرك شهوته بذلك» وقد صرّح غير واحد 
بالكراهة مع ظن عدم الإمناء. 

وفي المستند أنه في الجملة إجماعي. 

وف الحدائق نسبة الكراهة إلى إطلاق أكثر الأصحاب. 

وفي الجواهر نقل إجماع الخلاف والمنتهى والتذكرة. 

وكيف كانء فالظاهر الحواز مع الكراهة مطلقاًء حصوصاً في الشاب أو إذا تحركت شهوته بذلك 
وقد احتلفت الأقوال في المسألة» منهم من كره ذلك مطلقاء ومنهم من كرهه في حق الشاب دون الشيخ 
كما عن الخلاف» ومنهم من كرهه في حق ذي الشهوة ومن يتحرك بذلك شهوته دون غيره. 

ويدل على ما ذكرناه من الكراهة مطلقاً جملة من النصوص» كالمروي عن العيون» عن الرضا (عليه 
السلام) عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال علي بن أبي 


طالب (عليه السلام): «ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لمن وهو صائم الحجامة والحمام والمرأة 
0000 

وعن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام)؛ قال: سألته عن الرحل هل 
يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضانء قال: «لا».""ا 

وعن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أقبّل 
وأنا صائم؟ قال له: «عف صومك فإن بدو القتال اللطام)”". 

فإن إطلاق هذه الروايات يقتضي النهي طلم ولكن ذلك يحمل على الكراهة بالقرائن الداحلية 
وبالرواية ابمحوزة» كصحيح زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تنقض القبلة الصوم».9) 

ومثله صحيحة الفضلاء. عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا تنقض القبلة الصوم»". 

وموثقة سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


.١١5ح عيون أخبار الرضا: ص8"‎ )١( 

(؟) الوسائل: جا ص١7‏ باب7” مما يمسك عنه الصائم ح١١.‏ 

() الوسائل: جلا ص١/‏ باب 77 ما يمسك عنه الصائم ح5١.‏ 

(5) الوسائل: جلا ص58 باب 57 ثما يهسك عنه الصائم ح؟. 

(5) الوسائل: ج/ا ص١7‏ باب 77 مما بمسك عنه الصائم ح؟7١.‏ 
1١‏ 





القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال: «لام 20 

وما رواه الصدوق» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله حيث سكل عن الرحل يقبّل المرأة وهو 
صائم؟ قال (صلى الله عليه وآله): «هل هي إلا ريحانة)'". فإنه ظاهر في الجواز مع الكراهة» فإن شم 
الريحان في الصيام جائز مكروه. 

ثم إنه يدّل على شدة الكراهة بالنسبة إلى الشاب» صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
أنه سئل عن الرحل يس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: «إن ذلك ليكره للرحل 
الشات غخافة أن-يشيقة كدان 

وحسئة متصون بن خازم قال: قلت لأى عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الصائم يقبل الحارية 
والمرأة؟ فقال: «أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس» وأما الشاب الشبق فلاء لأنه لا يؤمن» والقبلة 
إحدى الشهوتين»» قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: «إنك لشبق يا أبا 
حازم». 7 


كما إنه يدل على شدة الكراهة بالنسبة إلى من تحرك شهوته بذلك 


.١ الوسائل: جا ص١7 باب7” مما يمسك عنه الصائم ح‎ )١( 
. الوسائل: جلا ص59 باب 575 ثما يبمسك عنه الصائم ح؛‎ )5 
.١ح (؟) الوسائل: ج/ا ص8" باب75” مما هسك عنه الصائم‎ 
الوسائل: ج/,ا ص59 باب 757 ثما يمسك عنه الصائم ح7.‎ )5( 
11 


جملة من الروايات صحيح محمد بن مسلم وزرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سثئل هل يباشر 
الصائم ويقبل في شهر رمضان؟ فقال: «إني أخاف عليه فليتزه من ذلك إلا أن يثق ع 0 

وخبر علي بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلامم» قال: سألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق 
الرحل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض حسده من غير شهوة؟ قال: «لا بأس». وسألته عن 
الرحل هل يصلح له وهو صائم ف رمضان أن يقلّب الجحارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ 
قال: «إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به وأما الشهوة فلا يصلح».”" 

وموثق سماعة» إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال: 
«ما لم يخف على نفسه فلا بأس).0© 

إلى غيرها فن الرؤايات' الوازذة يق هذا الباب» لذ كورة فق الوسائل والمسعدركات: 

وتما تقدم تعرف أنه لا بد من حمل صحيح رفاعة على بعض امحامل غير المنافيه للكراهة» قال: 
سألت أبا عبد الله 


.١7ح الوسائل: ج/ا ص١7 باب 77 مما بمسك عنه الصائم‎ )١( 
.١/8جح (؟) الوسائل: ج/ا ص١ باب 77 مما بمسك عنه الصائم‎ 
(؟) الوسائل: ج/ا ص55 باب75” مما هسك عنه الصائم ح5".‎ 
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تعلية الساام )عق بحل لافس جارية اق شهر رمضان فاندى؟ قال وإة كان بخرانا فليستعسن الله 
استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوماً مكان يوم» وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم 
55 مكان يوم».00 

وقد ردٌ هذا الخبر في محكي التهذيب بالشذوذ ومخالفته لفتوى أصحابنا كلهم؛ ثم نسبه إلى وهم 
الراوي. 

اقول لعل أن الرواية كاك فا ١‏ تصحف إن ١‏ اندي "ان علط قي أو ساناشم 

ويدل على عدم الحرمة في المذي خبر أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل 
يضع يده على حسد امرأته وهو صائم؟ فقال: «لا بأس وإن أمذى فلا يفطر». قال: وقال (عليه السلام): 


«ولا تباشروهن يعئٍ الغشيان في شهر رمضان بالنهار».”") 


.ا١ح باب 77 حك وج /اص؟55 باب همه‎ 7,١ الوسائل: ج72 ص‎ )١( 


15 





(مسألة :)١‏ إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه عن الأقوى» وكذا غير الدم من المحرمات والخللات» 
والظاهر 


[مسألة ١‏ الوانائرج شاور واستهلك فيه يجوز بلعه عن الأقوى 1 لأنه بعد الاستهلاك ليس إلا 
الريق» وبلع الريق جائز نصاً وإجماعاء وقد وافق المصنف من وجدته من المعلقين» ولعل ذكر الأقوائية 
لاعكمال انوك لسرا إذ أي فرق عقلي بين أن يبلع الإنسان الدم وبين أن يبلعه بعد امتزاجه 
واستهلاكه؛ فإن هذا المقدار من الدم دحل الجوف على كلا الفرضين 

لكن هذا الاحتمال غير صحيح.ء إذ مببئ الشرع على الأمور العرفية لا الدقة العقلية» ولذا لا اعتبار 
باللون والرائحة وإن كانت أجزاء النجس موجودة في الحقيقة إذا بقيت الرائحة أو اللون» ولذا لا إشكال 
في أنه لو سقطت قطرة من النجس في الحوض الكر لم ينجس وجاز شرب مائه؛ وإن كانت تلك القطرة 
منتشرة في الحقيقة في الحوضء إلى غيرها من الأمثلة» ولو شك في الاستهلاك كان أصل عدم الاستهلاك 


2 


كما 

(وكذا) حال إغير الدم من المحرمات والمحللات) فإن المْحلل الذي لم يجر تناوله قبل الاستهلاك 
قود اقارالء عر اواك لمعيه قن نعي الشرعنا كن انه زتريه ىعر يع عه كراه تج رايا 
ف الصوم كان أو في غير الصوم [ والظاهر) لدى المصنف 


عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات»؛ فما 
ذكرنا من الحواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق. 


وجملة من المعلقين الساكتين عليه [عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع» سواء كان مثل الدم 
ونحوه من المحرمات» أو الماء ونحوه من المحللات) ومراده أن البلع المتعقب لتعمّد المزج حرام, لا أن المزج 
بنفسهء إذ المزج لا وجه لحرمته إلا لأنه مقدمة الحرام» ومن المشهور عند المتأخرين أن مقدمة الحرام 
ليست حراماً ما هي مقدمة. 

[فما ذكرنا من الحواز] للمزج والاستهلاك والبلع بعد ذلك [إنما هو إذا كان ذلك على وجه 
الاتفاق] ولعل وجه التحريم أنه من تعمد شرب الدم وامحرم أو شرب الملل وأكله عرفاء فإنه فرق عرفا 
بين أن يتعمد الإنسان بالخلط لارتكاب'المزاءصدفة فق غير اخصور مثلا وبين أن يرتكب الحرام الذي 
احتلط بغير عمد. 

مثلاً إذا كان الإناء بين الألف من غير المحصور فعلم الإنسان بأن أحده خمر» فشرب أحده واتفق 
آنه كان هن انين ل يلم خرقا بآنه شرب اللثير عيداء ما إذا خلط هر بيه شمر ذلك الألى الرجناء 
أن ها سقدونة يكن كلاف شين معترني :افق أن كان قود انلق" كا و«تازما هده المقاا نو يقال كانه 
وروي الجر يد ,جو التانتنى قدا القبيل: 


11 


واسلفه يلقي إناء رن تمر ء ىك عوقوب اللوتتروكا يقال إذاعسة شزت امن أن إذا 
وقعت هن في الماء وشريه تارجا لا يقال إنه تعمنذ شرنت اللدمر: 

ومنه يظهر أن إشكال المستمسك على الماتن بقوله: "وجهه غير ظاهر لأنه إذا فرض جواز البلع 
بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه؛ لأنه محتاج إلى دليل وهو مفقودء والأصل 
يقتضي الحواز"27» انتهى. غير وارد إذ كونه من ارتكاب الحرام عمداً في نظر العرف كاف في شهمول أدلة 
تحرم ذلك الشيء له. 

الهم إلا أن يقال: إن الشرب العمدي محقق في الفرعين» والمزج ليس حراماً بنفسه» ومثال حوض 
الماء كذلك» فإنه أي فرق بين أن يحرج الخمر عمد أو أن تمتزج هي بنفسها. 

والقول بأن الدم يدحل الجوف وهو ضارء والأحكام الشرعية تابعة للعلل والمصالح والمفاسد» أي 
فرق بين أن يدل الدم بنفسه أو ممتزجاء غير واردء لأنه أذ يذه العلة لزم حرمة البلع فيما استهلك 

والحل أن مصلحة اليسر وعرفية الدين بمقتضى قوله تعالى: «إوّما أَرْسَلنا من رَسُّول إلا بلسان 
قوْمه 7" تقتضي صرف ال ا ال 0 


من أن 


)١(‏ المستمسك: جم ص5 79؟. 
(1) سورة إبراهيم: الآية . 
/ا1 





الواقع يكوك الاشن ف رما أو واتجبا. 

فيك ادل وان اول اق شيط تدرف العام وق الظائي اله ا إشكال. ل آنه 
يستهلك بعض الماء والطعام في الريق ويتزل اللجوف وإن بصق بعد المضمضة والطعام؛ والمسألة لا تخلو 
عق إشكال: 
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يكره للصائم أمور: 
أحدها: مباشرة النساء لمسا وتقبيلاً وملاعبة 


امن 

زيكره للصائم أمور) ومع الكراهة أقلية الثواب» أو الحزازة» أو عدم الوصول إلى المنافع الدنيوية 
الكاملة» مثلاً كان من وجه الصوم تقوية النفس على التبصر فإذا ارتكب المكروه لم تصل النفس إلى تلك 
القوة المقصودة. 

١‏ ايها رياشرةة التسناع لما و تقد توملاف ١‏ وضها وايضاء 0 بشهوة» بل كر ليا 
للشهوة» أو نظراً إلى الصورة المثيرة وما أشبه» وذلك للنهي عن جملة منها صريحاًء ودخول بعضها في 
إطلاق ما تقدم من قوله (عليه السلام): «ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لمن وهو صائمء الحجامة والحمام 
والمرأة الحسناءع7", فإن النظر والفكر للق وها هط ريض دعر كا كين 


)١(‏ الوسائل: ج37 ص١7‏ باب7” مما يمسلك عنه الصائم عه 
59 





خصوصاً لمن تتحرك شهوته بذلك بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته وإلا حرم إذا 


بل يشمله قوله (عليه السلام): «فإن بدء القتال اللطام)”"', وقوله (عليه السلام): «وأما الشاب 
الشبق فلاء لأنه لا يؤمن».0"© 

كما يشمل بعض المذكورات قوله (عليه السلام)» حيث سثئل عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله 
في لحاف وهو صائم؟ قال: ويجعل يبنهما ثويام © 

أما ما رواه الإقبال عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن الكذبة لتفطر الصائمء والنظرة بعد النظرة 
والظلم لله قليله وكثيره»”». فالظاهر منه النظر إلى الأجنبية. 

ويستفاد من هذه الأحاديث أن الكراهة للجانبين» فلا فرق بين أن يقبل الرحل المرأة أو تقبل 
الزوجة الرحلء؛ إلى غير ذلك. 

اخموها اد عع لاشيره يدرك ا رموه ايها 'إذا كان هابا دلا سودق الروانات النالة 
على ذلك [ بشرط أن لا يقصد الإنزال1 فإنه حينئذ يدحل في قصد المفطر الذي ذهب المصنف وآخرون 
إلى أنه مفطرء وقد عرفت الإشكال فيه فيما سبق إولا كان من عادته] الإنزال باللمس وما أشبه وإن 
م يقصد لكنه علم بعادة نفسه [وإلآً حرم إذا 


.١5و الوسائل: جلا ص55 و١7 باب 7” مما يمسك عنه الصائم ح9‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج/ا ص55 باب75” مما هسك عنه الصائم ح”.‎ 

(؟) الوسائل: ج/,ا ص59 باب 55 ما يمسك عنه الصائم ح7. 

(:) الأقبال: ص87م سطر .١‏ 


كان في الصوم الللجو لفن اول كان تيف أنه صل الور تي لات فت انما حرم لأنه 
كتعمد الإبطال كما نص عليه الجواهر فإن من عادته الإنزال ومع ذلك عمل كان كالمتقصد» وأشكل 
فيه في المسمتسك بأن مجحرد الاعتياد غير كاف في منافاة ذلك لقصد الصوم. 

أقول: الظاهر أنه لا تلازم بين الاعتياد على شيء وبين قصده. إذ العلم بالشيء لا يلازم قصده. 
وعليه فإن أنزل بطل من حيث إنه إنزال عمديء وإلآ فمن يقول بأن قصد المفطر مفطر ويرى التلازم 
بين القصد والاعتياد فعليه أن يقول بالبطلان لأنه من صغريات قصد المفطر» ومن لا يقول بذلك فليس 
,مفطر عنده. 

أما في الصوم المندوب فإن قصد المفطر ليس يمفطر حى إذا لم يأت بالنية إلى قرب الغروب. 

وأما في الصوم الواحب غير المعين فبطلانه يتوقف على ما عرفت» بإضافة أنه إلى الظهر لا بأس به 
إذ يجوز تأحير النية إلى الظهر. 

نعم إذا قلنا بالبطلان وأتى بعد الظهر بطل لكن لم يكن حراماًء إذ ليس .معين» ففي المقام مسألتان» 
ماله ترجه المكايب نه ونوا له اسان فين 

[الثاني1 من المكروهات: [الاكتحال يما فيه صبر أو مسسك أو نحوهما 


ال١‎ 


ما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق 


ثما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق] والحكم في الجملة بلا حلاف كما في الجواهر» وي المستند 
إنه المشهور» كما إنه ادعي الإجماع على أنه لا يفسد الصوم به» وفي منتهى المقاصد لا حلاف في كراهة 
الاكتحال في الجملة» كما ادعي عدم الخلاف في عدم البطلان الصوم به» والذي يظهر من مجموع 
الأخبار كراهة مطلق الاكتحال» وشدة كراهة ما فيه صبر أو مسك أو يجد طعمه في الحلق. 

ولكن عن الأكثر تقييد الكراهة .ما قيده المصنف أو نحو ذلكء بل في الحدائق أن الجمع بين الأخبار 
بحمل مطلقها على مقيدها هو الشائع الذائع» ولكن فيه إن بناءه عدم التقييد في باب المستحبات 
والمكروهات. 

وكيف كان فإنه يدل على الجواز المطلق صحيح محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) في 
الصائم يكتحل؟ قال: «لا بأس به ليس بطعام ولا شراب».”2) 

وموثق عبد الله بن ميمون» عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «إنه كان لا يرى بأساً بالكحل 
للصائم».”") 

وخبر ابن أبي يعفور» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 


.١ح الوسائل: ج/ا ص ١ه باب 55 هما يمسك عنه الصائم‎ )١( 
الوسائل: جلا ص5ه باب 55 مما يسك عنه الصائم ح4.‎ )١( 
ف‎ 





عن الكحل للصائم؟ فقال: «لا بأس به ليس بطعام».(© 

وخبر عبد الحميد؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بالكحل للصائم»'". 

ومثله خبر غياث» عن جعفر”"» عن أبيه (عليه السلام). 

وخبر الحسين بن أبي غندرء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكتحل بكحل فيه مسك وأنا 
صائم؟ فقال: «لا بأس بهم.”) 

كبا يدل على الك اهة طلقا ها واه بعد الاسغرض ضر الرطنا وغلية اناكم قال بنالفه مين 
الرحل يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم.ء قال: «يذرها إذا أفطر ولا يذرها 
قل الو ا 

وما رواه الحسن بن علي» عن الرضا (عليه السلام) عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذر وما 
أشبه أم لا يسوغ له ذلك» فقال: «لا يكتحل».”) 








)١(‏ الوسائل: جلا ص58ه باب 55 ما يسك عنه الصائم ح". 
2١‏ لوسائل: ج32 ص”ه باب 55 ثما هسك عنه لصائم ح/7. 
(59) الوسائل: جلا ص”ه باب 75 مما يمحسك عنه لصائم ح١٠١.‏ 
(:) الوسائل: ج/ا ص57 باب 75 مما بمسك عنه الصائم ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج72 ص ٠ه‏ باب 55 ثما يمسك عنه لصائم ح”. 
© لوسائل: ج72 ص 8ه باب ه” ثما هسك عنه لصائم ح8. 


رف 





وما رواه الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سكل عن الرجحل يكتحل وهو صائم؟ فقال: 
«لاء إن أتخوف أن يدحل رأسه».20© 

ومنه يظهر أن ما في جملة من الأخبار من عدم البأس بالنسبة إلى ما ليس فيه مسك أو نحو المسكء 
معناه عدم البأس الشديد في مقابل البأس الشديد بالنسبة إلى ما فيه مسك ونحوهء كموثق سماعة» قال: 
سألته عن الكحل للصائم؟ فقالة رؤإذا كان كت ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس».7© 

وصحيح محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ 
فقال: «إذا لم يكن كحلا تحد له طعماً في حلقهما فلا بأس». 0 

وخبر حسين بن علوان» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) 
كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه».©) 

م لضي اندي لميئ للفو فا شرة نالقو جو يانه 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص”7ه باب 55 مما بمسك عنه الصائم ح9. 

)١١‏ الوسائل: جلا ص5ه باب 5 ما يبمسك عنه الصائم ح؟. 

(59) الوسائل: جلا ص ”5ه باب 5 ما يمسك عنه الصائم حه. 

(5) الوسائل: ج/ا ص 4ه باب 55 مما يمسك عنه الصائم ح١١.‏ 
:7 


تعارف كحل الصبرء وأنه ثما يجد الإنسان طعمه في الحلق» لا من باب نص خاص فيه بالكراهة, 
بل ادعى بعض الفقهاء ضرورة عدم النص فيه. 

لكن في مستدرك الوسائل نص بالجواز ثما يدّل على أنه أحف من المسك» فقد روي عن هداية 
الصدوق عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا بأس أن يكتحل الصائم بالصبر والحضض وبالكحل ما لم 
يكن مسكا». قال: «وقد رويت أيضا رحصته في المسك لأنه يخرج على عكرة لسانه».0© 

وأما ما ذكره المصنف من إضافة الرائحة فكأنه لخبر الحلبى المتقدم: «إى أتخوف أن يدخل رأسهم, 
قن ككل ال انيكة رضنا مصداق لذلك» وكأنه لذلك كان المحكي عن الشيخ أنه حمل رواية حسن بن 
على المروية عن الرضا (عليه السلام) ما تقدم» على ما فيه مسك أو رائحة حادة تدخل الحلق» وعلى 
هذا فاللارم تإقنافة :نا "يتل لوىه الى أنضاء آنه معمول لرواية الكل التقداة أيضنا. 

وأما ما يدحل نفسه في الحلق بحيث إنه إذا بصق الإنسان وجده في بصاقه» فالظاهر أنه لا مانع منه 
إلا الكراهة» لإإطلاق الأدلة 500 وأن ما يجد طعمه ورائحته في الحلق فالا يدحل بنفسه الحلق 
لوجود المنفذ بين العين والحلق. 


.؟١ الحداية» عن الجوامع الفقهية: صهه سطر‎ )١( 
7“ 





وكذا ذر مثل ذلك في العين 


(وكذا) يكره إذر مثل ذلك في العين) لأنه قسم من الاكتحال» ولشمول بعض التعليلات له 
بالإضافة إلى ذكر الذر في بعض الأحبار المتقدمة. 

ثم إن تقطير القطرة في العين أو إدحال الدهن فيه أو ما أشبه محكوم بما ذكر من الأحكامء لوحدة 
العلة رق #الوؤايانك وز الأصل بوالناط وغين وللكة. 

بقي شيء»؛ وهو أن مشهور الفقهاء لم يذكروا إدحال شيء في الأذن, والظاهر أنه جائز بلا كراهة 
إلا إذا وصل إلى الحلق» فإنه مكروه. 

أما الجواز بلا كراهة للأصلء وأما الكراهة فيما وصل إلى الحلق لبعض التعليلات المتقدمة. 

ويدل على أصل الحواز: الروايات الحاصرة للمفطرات» بالإضافة إلى ما رواه حماد» عن الصادق 
(عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؛ قال (عليه السلام): «لا بأس).0© 

وف خبره الآخرء عنه (عليه السلام)» عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال (عليه السلام): «لا 


ع 11 
بأبن ا 


.١ح الوسائل: ج/ا ص ١ه باب 5؟ مما بمسك عنه الصائم‎ )١( 
الوسائل: جلا ص ١ه باب 4 ما يسك عنه الصائم ح؟.‎ )١( 
ك7‎ 





وما رواه ليث عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؛ 
قال: «لا بأس إلا السعوط» فإنه يكره» ("© 

وما رواه حمّادء قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع؛ عن الصائم يصب 
الدواء في أذنه؟ قال: «نعم».”" 

ويدل على كراهة ما يدخل الحلق: خبر علي بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام)» قال: 
سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن؛ قال: «إذا لم يدحل حلقه فلا بأس».7) 

وبر الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في أذن فقال: «إن لم 
يدخل حلقه فلا بأس).) 


وف الرضوي: «ولا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئاء ولا يسعط ولا يحتقن».!”) 


)١(‏ الوسائل: جلا ص ١ه‏ باب 55 ما يسك عنه الصائم ح”. 
(؟) الوسائل: جلا ص١5‏ باب 5 5 مما يمحسك عنه الصائم ح5. 
(5) الوسائل: جلا ص ١ه‏ باب 55 ما يحسك عنه الصائم حه. 
(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص770. 
(5) فقه الرضا: ص١‏ سطر 4 . 
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الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف 


ثم إنه يعرف من هذه الأبار جواز التزريق بالإبرة ولو كان مغذياء لكنه مكروه في الجملة. 

وهل يكره تدهين الوجه والرقبة وما أشبه ما يدحل لونه أو طعمه أو رائحته الحلق؟ الظاهر نعم؛ 
لعموم العلة في بعض الروايات المتقدمة» وفي رواية عمير بن ميمون» عن الإمام الحسن (عليه السلام)» 
قال: «تحفة الصائم أن يدمّن لحيته»”"», فإن هذه الرواية وغيرها بالإضافة إلى حصر المفطرات في أشياء 
خاصة» تدل على حواز التدهين. 

[الثالث) مما يكره الصائم: [دحول الحمام إذا خحشي منه الضعف] فإنه لا حلاف في أصل 
دخول الحمام للأصلء والأخبار الحاصرة والسيرة القطعية» كما لاخلاف في الكراهة إذا أورث ضعفا. 

ما الأول فلما رواه الكليئ عن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يدحل 
الحمام وهو صائمء قال: «لا بأس).”") 

ويدل على الحكم الثاني ما رواه محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الرحل 
يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال: «لا بأس ما لم عون ا 5 


.١7ح الوسائل: ج/ا ص57 باب 7” مما يمسك عنه الصائم‎ )١( 
الوسائل: جلا ص/ه باب 517 ثما يهسك عنه الصائم ح؟.‎ )5( 
.١ح الوسائل: جلا ص/ه باب 517 ثما يسك عنه الصائم‎ )"( 
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لكن را يقال: بأنه يكره مطلقاًء وإذا مشي الضعف فالكراهة أشدء وذلك لبعض إطلاقات النهي 
الي لا تقيد» لما عرفت من عدم تقييد المطلق بالمقيدات ف أبواب المستحبات والمكروهات» كالمروي عن 
علي (عليه السلام): «ثلاثة لا يعرضن أحدكم نفسه لمن وهو صائم, الحمام والحجامة والمرأة 
اوبنبا 0 

ورواية ابن مريم» عن علي (عليه السلام) قال: «لا يدخل الصائم الحمام ولا يحتجم'"”, ثم 
المنصرف من الحمام» الحمام الذي له حرارة» لا الحمامات الباردة الى في المزل» حيث ليس فيه إلا ماء 
البارد مثلا أو لا بخار فيه. 

كما أن الظاهر أن المراد بالدحول» الدحول لأجل الاغتسال والتنظيفء لا الدحول لأجل التخلي 
أو لأخل عسل رضفلة نيلا از لأجل العمل: 

نعم أمثال الدلاك مشمول للنهي لأنه ممن دل الحمام عرفاء والظاهر أن البقاء في الحمام إلى وقت 
الصباح مشمول للنهي» كما أن بقاء الملامسة للمرأة إلى وقت الصباح كذلكء؛ وهكذا أن يكتحل في 
الليل ما يجد طعمه في النهار في حلقه؛ لعدم استفادة حصوص الابتداء في النهار. 


)١(‏ الوسائل: جلا صده باب 55 ما يسك عنه الصائم ح7. 
() البحار: ج97 ص778 باب أحكام الصوم. 
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الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها 


نعم رما يشك في مول دول الحمام المكروه لمن دل الحمام قبل الغروب بلحظة ثما ينصرف عن 
الأدلة. 

[الرابع ما يكره للصائم: [إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها] لا إشكال ولا حلاف في 
جواز إخراج الدم» وذلك للاصل وحصر الناقض وجملة من الأخبار الدالة على الجواز» وقد ادعي في 
الجواهر والمستند الإجماع على الجوازء» وكذا لا إشكال ولا حلاف في كراهة إحراج الدم المضعفء» بل 
رما ادعي عليه الاتفاق. 

نعم الظاهر كراهة مطلق الحجامة وإن لم تورث معدل أما كراهة إخراج الدم؛ فإِها فيما أورث 
الضعف مطلقاً. 

ثم إنه يدل على جواز إخراج الدم ولو بالحجامة مطلقاً موثق عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)» قال: «ثلاثة لا يفطرون الصائم؛ القيء والاحتلام والحجامة» وقد احتجم النبي (صلى الله 
عليه وآله) وهو صائمء وكان (صلى الله عليه وآله) لا يرى بأسا بالكحل للصائم».0© 

وعن عمّار الساباطي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجام يحتجم وهو صائم؟ قال: 


3 


ولا ينبغي»» وعن الصائم يحكتجم) قال: «لا بأبنع 7 د( 


.١١جح الوسائل: ج/ا ص5 ه باب 55 مما بمسك عنه الصائم‎ )١( 
.١7ح الوسائل: جلا ص5 ه باب 55 ما يحسك عنه الصائم‎ )١( 
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وعن الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان».0© 

وف الرضوي: «لا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن».""ا 

ثم إن المراد ب (القيء) في الرواية الأولى عدم تعمد القيء لأنه الغالب» فالإطلاق منصرف إليه. 

ويدل على الكراهة ملفا في الحجامة وإخراج الدم جملة من الروايات: 

فعن الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: («إنا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا 
بالل © 

وف الفقيه قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يكره أن يحتجم الصائم حشية أن يغشى عليه 
فيفط 69 

وتقدم في المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم. 
الحمام والحجامة والمرأة الحسناعم © 


وق رواية أخحرى» عن علي (عليه السلام): «إنه كان يكره 


. الوسائل: ج/ا ص ده باب5؟ ما هسك عنه الصائم ح؛‎ )١( 
.7٠١ (؟) فقه الرضا: ص؛ ؟ سطر‎ 
الوسائل: ج72 ص هده باب75 مما يمسك عنه الصائم حه5.‎ )5( 
1 153 (؟) من لا يحضره الفقيه: 3 ص‎ 
الوسائل: جا ص ده باب5؟ مما هسك عنه الصائم ح7.‎ )5( 
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للصائم أن يحتجم مخافة أن يعطش فيفطر» .”© 

ويدل على كراهة إخراج الدم لل : ما رواه عمّاره عن أي غبد الله (عليه السلام) في الصائم 
يتزع ضرسه. قال: «لاء ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود 000 

وف رواية أخرى: «ولا يدمي فمه) 0" 

وفي رواية مكارم الأخلاق» عن الصادق (عليه السلام) قال: «يحتجم الصائم في غير شهر رمضان 
مى شاءء فأما في شهر رمضان فلا يغدر بنفسه ولا يخرج الدم إلا أن تبيغ به» وأما نحن فحجامتنا في 
هن ونطنان بالليلم الحديف9..وإما يتعدى إلى :سائر الصياف باللناظ أو بها أشبة: 

ومن هذه المطلقات يعرف أن تقييد بعض الروايات بالضعف أو لشهر رمضان إنما ذلك لأشدية 
الكراهة» لأنه لا تقييد في أخبار السنة خلافاً لمنتتهى المقاصد حيث قيد هناء ووجهه غير ظاهرء وذلك 
مثل ما رواه الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الصائم أيحتجم؛ فقال: «إن تحرف 
عليه» أما يتتخوف به على نفسه»» قلت: ماذا يتخوف عليه» قال: «الغشيان أو أن تثور به مرّة»» قلت: 


.١9 سطر‎ 5١ الجعفريات: ص‎ )١١( 
(؟) الوسائل: ج/ا ص ده باب5؟ ثما هسك عنه الصائم ح”.‎ 
(؟) الوسائل: ج/ا ص ده باب5؟ ما هسك عنه الصائم ح”.‎ 
مكارم الأخلاق: ص7 باب في الحجامة.‎ )5( 
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أرايك إن قوي على ذلك ولم يخش شيعاً؟ قال: «نعم) .”0 

وما رواه الحسين بن أب العلاء» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجامة للصائم؟ قال: 
«نعم إذا ١‏ يخف 00 

وما رواه سعيد الأعرج؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الصائم يحتجم؟ فقال: «لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف).0"© 

وما رواه عبد الله بن سنانء قال: «لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضانء فإن أكره أن 
يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه. وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلام ©) 

ثم الظاهر أنه كما يكره الحجامة للمحجوم» كذلك يكره للحاحم الصائم؛ لما رواه عمار» قال: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجام يحتجم وهو صائم؟ قال: «لا ينبغي»» وعن الصائم يحتجم؟ 
قال: «لا 0 








.١ح الوسائل: ج/ا ص؛ ه باب5؟ مما هسك عنه الصائم‎ )١( 
الوسائل: جا ص؛ ه باب5؟ مما هسك عنه الصائم ح؟.‎ )١( 
.١٠١ح الوسائل: ج/ا ص5 ه باب5” ما يمسك عنه الصائم‎ )"( 
.١١؟ح الوسائل: ج/ا ص5 ه باب5” مما يمسك عنه الصائم‎ )5( 
.١7ح الوسائل: ج/ا ص5 ه باب5"” ما يمسك عنه الصائم‎ )5( 
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ولعله عليه يحمل ما روي عن الي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حين رآى من يحتجم في شهر 
رمضانء قال: «أفطر الحاجم والمحجوم)'"؛ ومعين الإفطار» الإفطار عن المرتبة الرفيعة للصوم. 

وعن الصدوق أنه قال في معي الخبر: أي دخلا في فطريّ وسني لأن الحجامة مما أمر به (صلى الله 
عليه وآله). 

وعن ابن عباس أنه سئل عن معيئ هذا الحديث,» فقال: (إنما أفطر لأنهما تسابا وكذبا في سبّهما 
على النبي (صلى الله عليه وآله) لا للحجامة).0© 

ثم إن بعض الفقهاء أراد أن لا يلتزم بكراهة مطلق الحجامة؛ لما رواه فضل بن شاذان» عن الرضا 
(عليه السلام)؛ عن آبائه (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
احتجم وهو صائم محرم)"" بحجة أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يفعل المككروه» ولكن قد تقرر في 
موضعه أن المعصومين (عليهم السلام) يفعلون ما هو مكروه لنا أو يتركون ما هو مستحب لناء وفعلهم 
وتركهم لمصلحة أهمء فإذا دل الدليل على الكراهة؛ لا يكون فعلهم حجة على عدم الكراهة. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص ده باب5؟ مما هسك عنه الصائم ح5. 
١١؟)‏ الوسائل: جلا ص هده باب55 مما بمسك عنه الصائم ح3. 
(59) الوسائل: جلا ص هده باب55 ثما بمسك عنه الصائم ح8. 
ّم 


وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرمء بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة. 


ثم هل يكره الاحتجام المضعف إذا بقي أثره في النهار؛ لا يبعد ذلك للعلة» كما أنه إذا احتجم آخر 
النهار» بحيث انتهى بدون ضعف لدى الغروب لم يكره كراهة شديدة وإن ضعف بعد المغرب. 

[وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم لأدائه إلى تعمد الإفطار كما في المستسمكء» بل 
اللازم أن يقول بأن محرد الاحتجام مبطلء؛ لأنه من قصد المفطر» وقد تقدم الكلام في الإغماء وفي أن 
فعل مقدمة المفطر مفطر أم لاء بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة] أو العطش, 
وذلك لعموم التعليلات في ما تقدم من الأحبارء وكذلك الظاهر الحرمة بالنسبة إلى الحجام إذا علم بأداء 
الحجام إلى إغماء المحجوم لأنه سبب الحرام» فإن ذلك من التعاون على الثم فيما إذا علم المحجوم بذلك. 

وإذا شرع في الحجامة فعلم في الأثناء أن الاستمرار يوجب الإغماء وجب تركهاء كما أنه إذا 
احتجم قاطعاً بالإغماء فلم يغم بطل على مذاق المصنف من حيث قصد المفطر. 

ثم إنه إذا اضطر إلى الاحتجام المفطر حجازء وهل يفطر بذلك حى أنه يكون كغير الصائم» أو 
يقتصر على الاحتجام, احتمالان» تقدم أظهرية أنه يفطر في كل مفطر. 

أما من يرى وجوب الاقتصار على شرب الماء لمن عطش عطشا 


الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق» وإلا فلا يحوز على الأقوى. 


شديداً لا يحتمل فلا يبعد أن يقول هنا بالاقتصار على الحجامة فقط فتأمل؛ لا يشترط أن يكون 
الضعف الموجب للكراهة أو أشدية الكراهة في وقت الحجامة» بل هو كذلك وإن علم بأن الضعف يأتيه 
ينك اعنام للهلة امد كورة: 

(الخامس) مما يكره للصائم: [السعوط) وهو ما يدخله الإنسان في أنفه جامد كان أو مائعاء 
وقد احتلفوا فيه إلى أقوال: 

أبحدهاة ما احتاره لصيف من الكزاقة مطلتا مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق» وإلا فلا يجوز 
على الأقوى) فإذا فعل فيما يتعدى إلى الحلق ثبت القضاء والكفارة به» وهذا القول هو المحكي عن 
المبسوط والمختلف وغيرهما. 

الثاني: الحرمة مطلقاً من غير قضاء ولا كفارة» وهو المحكي عن الصدوق في الفقيه والمفيد والحلي. 

الثالك: الحرمة مع القضاء والكفارة مطلقاء وهو المحكي عن المفيد والديلمي وقوم من أصحابنا. 

الرابع: الحرمة مع القضاء دون الكفارة مطلقاء وهو المحكي عن القاضي وابن زهرة والحلبي. 

الخامس: الكراهة طلقا سواء تعدى إلى الحلق أم لاء وهو المحكي عن الحمل والخلاف والنهاية 
والنافع والسيد» واحتاره 


كم 


الجواهر» بل عن المدارك والذخيرة أنه المشهور. 

السادس: الحواز من غير كراهة مطلقاًء وهو المحكي عن محتمل المقنع والإسكافي. 

ثم إن الروايات الواردة في المسألة هي موثق ليث المرادي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن» قال: «لا بأس إلا السعوطء فإنه يكره» .7" 

حبر غياث”" عن جعفر» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام): «أنه كره السعوط للصائم». 

وفي خبره الآخر» قال: «لا بأس بالكحل للصائم» وكره السعوط للصائم».”ا 

والرضويء قال (عليه السلام): «ولا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيقاً ولا يسعط).©) 

أما القول الأول: فقد استدل للكراهة بهذه الأخبار» واستدل للحرمة إذا وصل إلى الحلق بأنه يعد 
أكلاً أو شرباًء ولذا تقدم في بحث المفطرات أن شرب الماء من الأنف لا يجوزء وقد احتار هذا القول 
منتهى المقاصد» وأكثر المحشين على العروة» والمستمسك. 


.١ح الوسائل: جلا ص ١ه باب 54 مما يمسك عنه الصائم ح”» وج /ا ص78 باب 7 منه‎ )١( 
(؟) الوسائل: جا ص5 ” باب ” مما يمسك عنه الصائم ح؟.‎ 
الوسائل: جا ص75 باب ” مما يمسك عنه الصائم ح؟.‎ )( 
. 4 فقه الرضا: ص"؟ سطر‎ ):( 
/ا/‎ 


وأما القول الثاني: فقد استدل له بالرضوي» مع عدم ثبوت القضاء والكفارة» وفيه: إن الرضوي 
ليس بححة؛ مضافاً إلى أدلة حصر المفطرات» ثم إنه لم يثبت من أحد القول يهذاء لأنه حمل قول الفقيه 
على الكراهة بقرينة قوله في المقنع» والنقل عن المفيد مضطربء والحلّي نقل عند المستند والحدائق قولين 

وأما القول الثالث: فقد استدل له بأنه إيصال إلى داحل الأنف الذي هو من الجوف, وأنه إيصال 
إلى الحلق» وفيهما نظر إذ ليس الدماغ من الجوف انمحرم الإيصال إليه» والدليل الثاني أخص من المدعى, 
بالإضافة إلى ما يأي في القول بالك اه ملفا 

وأما القول الرابع: فقد استدل له بما استدل للقول بالحرمة» بإضافة أن الأصل البراءة من الكفارة» 
لأن الكفارة إنما تحب فيما إذا صدق الإفطار» ولا يصدق الإفطار بذلك» وقد عرفت الإشكال في الحرمة 
مطلقاًء ثم إنه إن ثبتت الحرمة فلا وجه لعدم ثبوت الكفارة. 

وأما القول الخامس: فقد استدل له بإطلاق أدلة كراهة السعوط» مع وضوح أن منه ما يدخحل 
الحلق» وبالروايات الحاصرة للمفطرات» وبأنه لا نسلم أن السعوط يصدق عليه الأكل والشرب فيشمله 
ما دل على أن ما ليس بأكل ولا شرب لا بأس به والنقض بشرب الماء من الأنف غير وارد» لأنه منافاة 


بين صدق الشرب 


م/م 


أحيانا وعدم صدق الشرب حينا آخر» فإن بحرد الوصول إلى الحلق لا يضر وإلا لضيّر تقطير الدهن 
في الأذن والاكتحال إذا وصلا إلى الحلق» مع أنك قد عرفت أن المصنف وغيره من المفصلين في مسألة 
الوط اله لون لاك 

الول باتو اذا بتطللفا ا[لزبسنة بو افد “كان فياك :بلقيو انا عب للق اف ل ل عرفا 
أكلاً ولا شربا طريق النجاة. 

نعم إذا صدق الشرب أو الأكل» وحين ذاك لا يسمّى سعوطاء كان حراما وأوجب القضاء 
والكفارة. 

ويؤيد عدم الحرمة ما ورد من عدم البأس في ازدراد النخامة» مع وضوح أن النخامة والسعوط من 
واد واحد» وبحرد تكون النخامة في الداخل والسعوط من الخارج لا يوجحب الفرق» فإن العلة وهي عدم 
تسميتها أكلا واحد في المقامين» ولا ينقض بالفرق بين البصاق والماء الخارحي حيث يجوز أكل الأول 
دون الثاني لأنه لا يسمّي البصاق أكلاً ويسمي الماء الخارحي شرباء والحاصل أنه كما لا يسمى النخامة 
أكلا كذلك لا يسمي السعوط أكلا. 

أما الماء الخارحي فيسمى شرباء بينما البصاق لا يسمي شرباء فمن الحائز أن يفرق الشارع بين 
الأمرين في الحلق» ولا يفرق بين الأمرين في الأنف. 

وأما القول السادس: فقد استدل له بأصل البراءة» لكن لا يخفى 
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السادس: شم الرياحين» خصوصا النرجسء والمراد كما كل نبت طيب الريح 


ما فيه بعد وحود الدليل. 

[ اشاس ممابيكرة اق الضوع» [ شه الزياحيق» خصوصا الترتسمن» امراف با كل ينث طيب 
الريح) بلا حلاف ولا إشكالء بل ادعى عليه الإجماع جماعة كالمنتهى والتذكرة والحدائق. 

نعم يحكى عن القاضي القول بالحرمة وإيجاب القضاء والكفارة بشم الرائحة الغليظة. 

ويدل على الحواز صحيح من ين مك ##قال: قلت لأي عبد الله وعليه الببلام)+ الطناكى يشم 
الريحان والطيب؟ قال: «لا بأس به).7"© 

وصحيح ابن الحجاجء قال: سألت أبا المسرة (عليه السلام) عن الصائم يشم الريحان» أم لا ترى 
ذلك له فقال: «لا بأس به).0"© 

وما رواه سعد بن سعد قال: كنت رجحل إلى أبي الحسن (عليه السلام): هل يشم الصائم الريحان 
ويتلذذ به» فقال (عليه السلام): ولا بأس 02 


.١ح الوسائل: جلا ص54 باب 575 ما يمسك عنه الصائم‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج72 ص" باب 7”” ثما يمسك عنه الصائم ح8. 

(7) الوسائل: ج72 ص5 باب 77 مما بمسك عنه الصائم ح١٠.‏ 
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ولهذه الروايات والروايات الحاصرة تحمل الروايات الناهية على الكراهة؛ بالإضافة إلى قرائن داحلية 
في نفس الروايات الناهية. 

فعن حسن بن راشدء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام): الصائم يشم الريحان» قال: «لاء لأنه 
لذة ويكره له أن يتلذذم 0© 

ومرسلة الكليئ» قال: «روي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره أن يتلذذ به».'" 

وعن الحسن الصيقلء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول» 
فقال: «لاء ولا يشم الريحان».”" 

وروى الصدوقء قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يشم الريحان؟ قال: «لا». قيل: 
والصائم؟ قال: «لا»» قيل يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال: «نعم». قيل: كيف حل له أن يشم الطيب 
ولا يشم الريحان؟ قال: «لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم».9©) 


وف رواية أخرى رواها الصدوق (رحمه اللمم قال: وكان 


.١؟ح الوسائل: ج/ا ص55 باب 7” ثما يمسك عنه الصائم‎ )١( 
الوسائل: جلا ص54 باب 575 ما يهسك عنه الصائم ح؟.‎ )١١ 
الوسائل: ج27 ص55 باب 55 مما يمسك عنه الصائم 1ج‎ )( 
.١ الوسائل: ج/ا ص57 باب 77 مما بمسك عنه الصائم ح4‎ ):( 
41١ 


الصادق (عليه السلام) إذا صام لا يشم الريحان» فسئل عن ذلكء فقال: «إني أكره أن أخلط 
-5 007 

وعق املك يق فيطل قال"عف أب غنل الله إغليه السلام اين .عن التريعين تقاف عاب 
فداك لم ذلك؟ فقال: «لأنه ريحان الأعاجمى».”") 

وفي رواية أخرى عنهء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن النرجس للصائم» قال 
الكليي (رحمه الله): أخبرني بعض أصحابنا أن الأعاحم كانت تشمّه إذا صاموا وقالوا إنه هسك 
لوت 

وقال المفيد في المقنعة: (إن ملوك الفرس كان لمم يوم في السنة يصومونه فكانوا في ذلك اليوم 
يعدون النرجس ويكثرون من همه ليذهب عنهم العطش فصار كالسنة لهم» فنهى آل محمد (صلى الله 
عليه وآله) عن شمه خلافاً على القوم؛ وإن كان شثمه لا يفسد الصيام).©) 

وعن غياث؛ عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام): «إن عليا 


.١5ح الوسائل: ج/ا ص57 باب 7” مما يمسك عنه الصائم‎ )١( 
4 الوسائل: ج72 ص55 باب 55 مما بمسك عنه الصائم‎ )١١ 
الوسائل: جلا ص55 باب 55 ما يسك عنه الصائم حه.‎ )"( 
." 5 المقنعة: ص55 باب حكم العلاج للصائم سطر‎ )5( 
1 


(عليه السلام) كره المسك أن يتطيب به الصائم».”") 

وعن الصدوق في الحداية: أنه روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس أن يشم الصائم 
الطيب إلا المسحوق منه لأنه يصعد منه إلى دماغه». 7" 

وف الرضوي: «احتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ولا تقرب من الأنف)””. 

إلى غيرها من الروايات الواردة في الوسائل والمستدرك. 

ثم لعل أن وجه الفرق بين تطيب الصائم وبين شمه: 

أولاً: لأن التطيب نوع من التنظيف والتجمل المستحبء بينما الشم نوع من التلذذ» وإن كان 
التطيب يستلزم الشم لكنه ثانوي عرضيء ولذا في باب زيارة الحسين (عليه السلام) يكره التطيب ولم 
نحد دليادٌ على كراهة الشم. 

وثاياة إن قله نعيكر يوحت سول« الطري قاد إلى ال نيط" العتاكم يفيك إن وي الم 
فارغة وليس كذلك التطيب: فإِنّه ليس بذلك المثابة» فيكون حال شم الطيب حال جعل ثوب مبلل على 
المسد في تضرر الإنسان به. 


)١(‏ الوسائل: جلا ص55 باب 575 ما يهسك عنه الصائم ح". 
(5) البحار: ج597 ص555. 
(9") فقه الرضا: ص ؟ سطر .١1/‏ 
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وكيف كان فالنهي عن النرجس إما من جهة التشبه» وإما الخصوصية في النرجس. 

أما القاضي القائل بالتحريم» فقد استدل له ببعض النواهي في الأحبار المتقدمة» وبأن الرائحة 
الغليظة الي تدحل الحلق في حكم الطعام؛ لأن الرائحة لا تنتقل إلا مع ذرات» فكأنه أكل ذرات الطعام. 

ويخبر المروزي» قال: سمعته يقول: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استتشق متعمدا أو شم 
رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين» فإن ذلك مفطرء ذلك 
مثل الأكل والشرب والنكاح».”" 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الأخبار الناهية محمولة على الكراهة للقرائن الداحلية والخارحية» والرائحة 
لا تسمّي طعاماً ولا شرابء والآّ لزم ذلك في الرائحة الخفيفة وفي التطيب» ولا يقول به القاضي. 

وخبر المروزي ضعيف السند شاذ لم يعمل به أحدء ح إن لم أحد قولاً باستحباب الكفارة في 
بعض المذكورات. 

هذا تمام الكلام في شم الرائحة الطيبة. 

والظاكن أن اتسهماء:التراكة الطيئة كالسفريح وغوه مكروة» أرضاء لعموه عله اللذة المويحورؤة :فق 
بعض الأخبار له» وكذلك استشمام الأجناس الطيبة 


.١ح الوسائل: جلا ص48 باب 55 مما يسك عنه الصائم‎ )١( 
1: 





الريح أمثال الصابون ونحوه في هذه الأزمنة» بل لعل من ذلك الدحول في المواضع الي نشر فيها 
العطر لعموم العلة المذكورة. 

وما ذكرناه يظهر أنه لا وجه لإشكال منتهى المقاصد ف إرادة الفقهاء من الرياحين أفراد النبات 
اليه ته انه بوره جتلات .قله ريخو ليون نموم انسل كافية انملك الانفاذة: 

ثم إنه لذ إشكال ولا خلاف في استحباب التطيب للصائم؛ وقد استظهر عدم الخلاف فيه ف 
وفتوى الحدائق وغيره» لكن اللازم استثناء المسك لما تقدم من استثنائه» ويدل على الاستحباب مستفيض 
النصوصء فعن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صام تطيب بالطيب ويقول: 
«الطيب تحفة الصائم».7© 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان».0© 

وتقدم في رواية الصدوقء عن الصادق (عليه السلام) قوله: «لأن الطيب سنة).7) 

وعن الصدوق» عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تطيب 


)١(‏ الوسائل: جلا ص55 باب 55 ما يمسك عنه الصائم ح”. 

2١‏ الوسائل: ج32 ص55 باب 357 ثما هسك عنه الصائم ح1. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص57 باب 77 مما بمسك عنه الصائم ح .١‏ 
ه55 


المناتدة آم التوت على اسيك 

بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله».'" 

وعن عمير بن ميمونء عن الحسن بن علي (عليه السلام)» قال: «تحفة الصائم أن يدهن لحيته 
ويجمّر ثوبه» وتحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها وتحمّر ثويهاء وكان أبو عبد الله الحسين بن علي (عليه 
السلام) إذا صام تطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم)”"» إلى غيرها من الروايات. 

ثم هل يكره استشمام الطيب إذا كان شم الإنسان عاطلاً أم لاء احتمالان» من أنه لا يلتذ» ومن 
إطلاق بعض الروايات»؛ ولعّل الثاني أقرب. 

ولو كان شيء يعد في بلد طيباً وني بلد ليس بطيبء فالظاهر أن كل بلد له حكم نفسه. 

ولو سقط الطيب عن الرائحة الطيبة فالظاهر أنه لا يكره استشمامه» كما لا يستحب استعماله 
لدوران الحكم مدار الموضوع. 

(السابع] من ما يكره للصائم: [بل الثوب على الجسد) كما تقدم تفصيله في الفصل السابق» 
والظاهر أن ليس منه لبس الملابس الثلجية ال توجب تبريد البدن بلا بلل» وإن كان يحتمل ذلك للعلة 
امحتملة وهي تضرر جسد الصائم الحار بالشيء البارد» وما يورث أوجاع المفاصل ونحوهاء فتأمل. 


.١5ح الوسائل: ج/ا ص57 باب 7” مما بمسك عنه الصائم‎ )١( 
.١7ح (؟) الوسائل: ج/ا ص57 باب 7” مما بمسك عنه الصائم‎ 
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الثامن: جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لما تركه. 
التاسع: ا لحقنة بالجامد. 


[الثامن) مما يكره للصائم: [حلوس المرأة في الماء» بل الأحوط لما تركه] لما تقدم في الفصل 
السابق» وهل سائر المائعات حكمها حكم الماء» احتمالان: من عموم العلة» ومن ذكر الماء في النص 
والفتوى با لخصوص. 

وهل إدحال الماء في فرجها بواسطة الحقنة أو شبهها مكروه أم لاء احتمالان» من عموم العلة ومن 
كون النص على الجلوس» لكن لا يبعد الأول. 

[التاسع) مما يكره للصائم: [ الحقنة بالجامد] كما تقدم تفصيله في التاسع من المفطرات. 

[العاشر] ما يكره للصائم: [قلع الضرسء بل مطلق إدماء الفم] بلا إشكال ولا خلاف لما تقدم 
في كراهة الحجامة» والظاهر أن قلع الضرس الذي لا يوجب الإدماء ليس من المكروهات» لظهور كون 
قوله (عليه السلام): «ولا يدمي فاه» في موثق عمار المتقدم عطف بيان لقوله (عليه السلام): «لا»» لا أنه 
مستقل حن يكون هناك قلع الضرس مطلقا مكروهاًء وإن كان الأولى تركه لاحتمال كونه عطفاً غير 

وهل يكره القلع باللّيلء إذا بقي الدم إلى النهارء يحتمل ذلك لأنه مصداق لإدماء الفم. 

لكن يرده: أن الاحتجام بالليل أيضاً يبقي الدم فيه جارياً 


41/ 


الخادي عشر: السواك بالعوة الرطب. 
الثاى عشر: المضمضة عيثاء وكذا إدخال 


إلى النهار في كثير من الأحيانء اللهم إلا أن يفرّق بين الحجامة وبين إدماء الفم فإنه يوجحب تلوث 
الفم وأحياناً يتزل الدم إلى الموف؛ خخصوصاً في وقت المنام» والاحتياط أولى. 

ثم إن بعض الفقهاء المعاصرين ذهب إلى عدم البأس بابتلاع دم الفم؛ قال لأنه من الجوفء ولا 
دليل على وحوب القذفء وأدلة حرمة شرب الدم منصرفة إلى الدم الخارجي» لكن والدي (رحمه اللم) 
كان يرى أن ذلك محرم» لمنعه الانصراف المذكورء والمسألة محل إشكال. 

وكيف كانء فإن قلنا .مقالة ذلك البعضء فالظاهر أنه لا فرق في ذلك بين شهر رمضان وبين 
غيره» فلا يكون بلع الدم مفطراً كما لا يكون حراماء لكنه مشكل حداء وإن كان ربا يؤيد بأن 
الروايات لم تحرم بلع الدم ول تنبه عليه مع تعارف قلع ضرس الإنسان في زمان الرسول (صلى الله عليه 
وآله) والأئمة (عليهم السلام) وتعارف بلع الناس للدم صوص في حالة المنام وحالة الشراب والطعام. 

[الحادي عشر) ثما يكره للصائم: [السواك بالعود الرطب] لما تقدم في الفصل السابق» وقد تقدم 
احتمال عدم الكراهة. 

[القاق.غعشر] مما يكرة للصائه: ١‏ اليف ع ب كذ فال 


1/ 


شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح 


شيء آخر ف الفم لا لغرض صحيح) حيث إن الكلام في المضمضة يأتي في مبحث ما يوجب 
القضاء دون الكفارة» نقتصر هنا إلى ذكر بعض الكلام في الموضوع فنقول: 

يدل على ما ذكره المصنف في المضمضة ما رواه الكافي» عن يونس في حديث قال (عليه السلام): 
«والأفضل للصائم أن لا يتمضمض».”" 

وفي خبر الساباطي» عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: فإن تمضمض الثالثة؟ قال: فقال (عليه 
السلام): «قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء».”" 

وف الرضوي: «واحذر السواك الرطب وإدخال الماء في فيك للتذذ ف غير وضوء».”" 

أقول: لعل المصنف إِما كره ذلك لحذه الروايات ولفتوى الشيخ في الاستبصار» حيث قال في منتهى 
القاضد» ينمظير يق كلانه فيدعدم خواز الضمطة ليرد امقس روصا من خلاف من نعم قال 
بالكراهة» فتأمل. 

وأما كراهة إدخال شيء آخر لا لغرض صحيح. فلعله استفاده من الروايات الواردة في ذوق المرق 


وما أشبه مثل خبر سعيد الأعرج 


)١(‏ الكاقي: ج؛ ص7١٠‏ باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح4. 
(5) الوسائل: جلا ص ١ه‏ باب 55 ما يسك عنه الصائم حه. 
(؟) فقه الرضا: ص4 ؟ سطر .١9‏ 
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سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال: «لا».0) 

وخبر حسين بن زياد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا 5 للطباخ والطباحة أن يذوق 
المرق وهو صائم».""ا 

إلى غير ذلكء فإن المستفاد من أمثال هذه الأحاديث كراهة أن يكون إدحال شيء في الفم ع 
وعدم كراهة ما إذا كان لغرض صحيح؛ وعلى هذا فقول المستمسك”": "وأما ما في المتن فلم أقف ما 
يدل عليه"؛ محل تأمل. 

[الثالث عشرع مما يكره للصائم: [إنشاد الشعر) بلا إشكال ولا حلاف فيما وحدته من 
كلماقهم؛ وإن ذكر الحدائق أن أكثر الأصحاب لم يذكروه في مكروهات الصيام» وذلك لبعض الروايات 
كصحيح حماد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم؛ وفي 


الحرم وقي يوم االجمعة وأن يروي بالليل»» قال: قلت: وإن كان شعر حق؟ قال: «وإك كان شعر 0 


)١(‏ الوسائل: جلا ص70 باب 717 ثما يمسك عنه الصائم ح؟. 
5) الوسائل: جلا ص70 باب 717 ثما يسك عنه الصائم ح". 
(") المستمسك: جم ص58 ؟. 

(5) الوسائل: ج/ا ص ١١١‏ باب ١5‏ من أبواب آداب الصائم ح١.‏ 


١٠و‎ 


ولا يبعد اتصاصه بغير المرائي» أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق» أو مدح الأئمة (عليهم السلام) 
وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم. 


وني صحيح حمّاد وغيره» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينشد العشر بالليل» ولا ينشد في 
شهر رمضان بليل ولا فار»» فقال له إسماعيل: يا أبتاه وإن كان فينا؟ قال: «وإن كان فينا»"". 

زولا يبعد اختصاصه بغير المراثي) فمرائي المعصومين (عليهم السلام) لا كراهة فيها (أو] بغير 
[المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق) وهو ما فوق المبالغة [أو] بغير [ مدح الأئمة (عليهم 
السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم) للكراهة» قال في الحدائق: "إن أصحابنا (رضي الله 
عنهم) قد خصًوا الكراهة بالنسبة إلى كراهة إنشاد الشعر في المسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلك من 
الأزمنة الشريفة والبقاع المنيفة .مما كان من الأشعار الدنيوية الخارحة عما ذكرناه» وممن صرح بذلك 
شيخنا الشهيد ثٍِ الذكرى والشهيد ف جملة من شروحه وامحقق الشيخ علي والسيد السند في 
اذك" اقهي»: 

أقول: وهو كذلكء ويدل عليه صحيحة علي بن يقطين أنه سأل أبا لحسن (عليه السلام) عن 
إنشاد الشعر في الطواف»ء فقال: «ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به» فإنه شعر للمحرم وفي 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص؟١١‏ باب ١5‏ من أبواب آداب الصائم ح”. 
)١(‏ الحدائق: ج١١‏ ص57١.‏ 
٠١.١‏ 





الحرم وفي المسجد)'7"؛ وظاهره عدم الكراهة. 

ورواية خلف بن حماد» قلت للرضا (عليه السلام): إن أصحابنا يروون عن آبائك أن الشعر ليلة 
الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وف الليل مكروه؛ وقد هممت أن أرثي أبا الحسن وهذا شهر 
رمضانء فقال: «ارث أبا الحسن (عليه السلام) في ليلة الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل وف سائر 
الأيام» فإن الله عز وجل يكافيك على ذلك)”". واختصاصه بالمرائي لا يضر بعد وحلدة المناط. 

وقد حمل بعض الأصحاب خبري حماد السابقين على التقية. 

ونقل المستند عن الوافي أن لزاه لشو الكروة رن كان سس سق نا كان خياد رن كان في 
حق» لأ كن مطيرق بيقن 1 ادنع عن افيا الشعري» الذي هو إحدى الصناعات انيس لكر 
الوسائل عنون الباب بالكراهة وإن كان شعر حقء» والمستمسك تأمل في الحمل على التقية. 

وكيف كان, فالذي يظهر من مذاق الفقهاء عدم استفادة الكراهة من خبري حمّاد بالنسبة إلى شعر 


الزوي اقرط مين الؤوداك 


)١(‏ الوسائل: ج5 ص4 ”5: باب 4ه من أبواب الطواف ح١»‏ مع احتلاف بسيط. 
)١(‏ الوسائل: ج١٠ ١‏ ص59: باب ١٠١‏ من أبواب المزار وما يناسبه ح/ عن الآداب الدينية. 
١٠.١5‏ 





الصوم فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله 


الكثيرة الى ذكر جملة منها الحدائق وغيره من الثواب على الشعر الحق» والسيرة المستمرة بين 
المتدينين» فاللازم إما حمل روايى حمّاد على بعض الحامل أو إرجاع علمه إلى أهله. 

[الرابع عشر) من مكروهات الصائم: [الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو 
ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم, فإنه تشتد حرمتها) في المحرمات بزيادة الكراهة على 
الحرمة» أو إضافة الحرمة على الحرمة» وبالاعتبار الأول عدها المصنف في هذا الباب (أو كراهتها) في 
المكروهات (حاله) أي حال الصوم, لكنه لم يعلم من الأدلة زيادة كراهة كل مكروهء فمثلا لم يعلم 
زيادة كراهة النوم بين الطلوعينء وكأن المصنف آراد بعض المكروهات» فعن الفضيل بن يسارء غن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجادلن أحداء ولا يجهل ولا 
يسرع إلى الأعان والحلف بالله» وإن جهل عليه أحد فليحتمله».0© 


وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه 


.١ح من آداب الصائم‎ ١١ باب‎ ١١١ الوسائل: جلا ص‎ )١( 
١٠١ 





(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ما من عبد صائم يشتم فيقول سلام 
عليك لا أشتمك كما تشتمئء إلا قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شر عبدي» قد 
ارنة ون الا 

وي رواية أخرى» «قال الرب تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من عبدي» أجيروه من ناري 
والاوم 0 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حابر بن عبد 
لله: ديا جابر هذا شهر رمضانء من صام غاره وقام ورداً من ليله» وعفّ بطنه وفرجهء وكف لسانه 
حرج من ذنوبه كخروجه من الشهر». فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث» فقال رسول 
صل الله عليه والهم 4 نويا جاب ما اسل هذه السو لم5 

وفي الحديث المدايئ» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا 
أبصا ركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا» قال: «وسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة تسب جارية لما 
وهي صائمة» فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطعام فقال لها: كلي» فقالت: إن صائمة 


)١(‏ الوسائل: ج37 ص ١١١‏ باب ١”‏ من آداب الصائم ح1. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١؟١‏ باب ١١‏ من آداب الصائم ح”. 
هم الوسائل: ج37 ص١١‏ باب ١١‏ من آداب الصائم ح5. 
١‏ 


فقال (صلى الله عليه وآله): كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؛ إن الصوم ليس من الطعام 
والشراب فقطع:0© 

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح» ودع المراء 
وأذى الخادم» وليكن عليك وقار الصائم؛ ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك»."" 

وفي حديث أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصا ركم ولا 
تتازغوا: ولا تحاسدواء فإن الحسد يأكل النان كما تأكل الثار المظ بيج © 

وعن الصدوقء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه قال في حطبة له: «ومن صام شهر رمضان 
في إنصات وسكوت وكف سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة تقرباء قربّه 
الله منه حى تمس ركبتاه ركبي إبراهيم خليل الرحمان (عليه السلام)».©) 

وعن الإقبال» عن الباقر (عليه السلام) إنه قال: «إن الكذبة لتفطر الصائم» والنظرة بعد النظرة 
والظلم قليله وكثيره».'”) 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص7١١‏ باب ١١‏ من آداب الصائم ح”. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص7١١‏ باب ١١‏ من آداب الصائم ح”. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص7١١‏ باب ١١‏ من آداب الصائم ح4. 
(:) الوسائل: ج/ا ص7١١‏ باب ١١‏ من آداب الصائم حه. 
(5) الأقبال: ص87 سطر .١‏ 








وعن المدائن قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا أصبحت صائماً فليصم سمعك وبصرك عن 
الحرام» وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح» ودع عنك الهذاء وأذى الخادم» وليكن عليك وقار 
الصائم وألزم ما استطعت من الصوم والسكوت إلا عن ذكر الله» ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك؛ 
وإياك والمباشرة والقبلة والقهقهة بالضحك فإن الله يمقت ذلك».0© 

وعن نوادر ابن عيسىء عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن 
الكذب» وغضوا أبصاركمء ولا تنازعواء ولا تحاسدواء ولا تغتابوا» ولا تمارواء ولا تكذبواء ولا 
تباشرواء ولا تخالفواء ولا تغاضبواء ولا تسابواء ولا تشاتمواء ولا تنابزواء ولا تحادلواء ولا تبادواء ولا 
تظلمواء ولا تسافهواء ولا تزاحروا» إلى أن قال: «ومجحانبة أهل الشر» واحتنبوا قول الزور» والكذب» 
والمراء» والخصومة» وظن السوءء والغيبة» والنميمة» الحديث '"»؛ إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة 
المذكوزة في الؤسائل والمستدرك: 

وهناك مكروهات أخر لم يذكرها المصنف هناء مثل: 

- النوم بعد الاحتلام» لخبر إبراهيم» عن بعض مواليه 


.١١ح من آداب الصائم‎ ١١ باب‎ ١١9 الوسائل: جلا ص‎ )١( 
.١١ح من آداب الصائم‎ ١١ باب‎ ١١5 (؟) الوسائل: ج/ا ص‎ 
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(عليه السلام) قال: سألته عن احتلام الصائم قال فقال: «إذا احتلم هارا في شهر رمضان فلا ينم 
000 

- وبلع الريق قبل البصاق ثلاث مرات إذا تمضمضء وإن لم يبق أثر الماء بعد البصاق الأول 
والثاني» لخبر الشحام عن الصادق (عليه السلام) في الصائم يتمضمض قال: «لا يبلع ريقه حب يبزق 
ثلاث مرات) 9 

- والمبالغة في المضمضة والاستنشاق» لمرسل حماد. عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم 
يتمضمض ويستنشق؟ قال: «نعم ولكن لا يبالغ»”". 

إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في مختلف كتب الفقه والحديثء والله المستعان. 


)١(‏ الوسائل: جلا ص47 باب ١5‏ مما يسك عنه الصائم ح؛. 

(5) الوسائل: جلا ص55 باب 5١‏ ما يمسك عنه الصائم ح١.‏ 

(١‏ الوسائل: ج72 ص35: ناك 55 ما بمسك عنه الصائم ح5. 
/ا١٠١‏ 


فصل 


المفطرات المذكورة كما أنما موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة 


(فصل) 

فيما يوجب الكفارة بالإضافة إلى القضاء 

[المفطرات المذكورة كما أهُا موجبة للقضاء كذلك توحب الكفارة1؟ لا يخفى أن المفطر ليس 
خخاصاً بالآكل والشرب» بل يطلق المفطر على كل ما يوجب شق الصومء فقد استعمل الإفطار في اللغة 
كالمصباح المنير» والروايات وكلام الفقهاء» على غير الأكل والشرب أيضاًء والقول بانصراف المفطر إلى 
الأكل والشرب لا وجه له. 

وعليه فالروايات الي أطلقت القضاء والكفارة على من أفطر يشمل كل مفطر إلا ما حرج 
بالدليل» وإذا تحقق هذا نقول: 

قد ورد في جملة من الروايات أن على المفطر القضاء والكفارة» كصحيح عبد الله بن سنان» عن 
أن يداه ماي الببلكم اق ول أفما مم شين رمقناة اتسييدا يوقا وعدا عو عر هدوع أقالن وليه 
السلام): «يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق با 


0 


.١ح الوسائل: جلا ص55 باب 8 ثما يحسك عنه الصائم‎ )١( 
6.8 





وصحيح عبد الرحمان بن أبي غيق الله (عليه السلام)» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته 
عق رجحل انط روما أن شه ومطنان اتدل قال عليه كتين كمي صاعا لكل سكين منتتهة الف 
(صلى الله عليه وآله) أفضل)».7"© 

وصحيح البزنطي» عن المشرقي؛ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل أفطر من شهر 
ركان أنانا تعغيدا ناتك شمن الها روه كدي ون" انتلنا مودق الهو روش ان متمد انه يق 
زقنة مؤهنة ويضوك يوما يلال يوه 0 

وما رواه الكليئ؛ عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) قال: سألته عن رجحل 
ألما روما قم كنس وان مكودا + قلق سياف شرن فيناها ويقضي مكانه.” 

وما رواه الصدوق» عن محمد بن النعمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سل عن رجحل أفطر 
ددا شن شين رحا فقال: «كفارته جريبان من طعام دعو قر و0 

إلى غيرها من الروايات الي أطلقت القضاء والكفارة على من أفطر» الشامل 


.١٠١ح الوسائل: ج/ا ص١” باب 8 ثما يمسك عنه الصائم‎ )١( 
.١١ح الوسائل: جلا ص75 باب 8 مما هسك عنه الصائم‎ )5 
الوسائل: جا ص١7 باب مما يمسك عنه الصائم ح5.‎ )( 
الوسائل: جلا ص١7 باب 8 مما هسك عنه الصائم ح".‎ )5( 


إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إحبار» من غير فرق بين الجميع حى الارتماس والكذب على الله 
وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) 


لكل المفطرات إلا ما خحرج بالدليل» واختلافها في مقدار الكفارة لا يضرء كما سنتكلم حول 
ذلك. 

هذا بالإضافة إلى ما ورد في الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الحنابة والغبار 
من ذكر القضاء والكفارة. 

ثم إن القضاء والكفارة إنما يكون [إذا كانت مع العمد والاختيار)؛ فإذا لم يكن عامداً لم يكن 
عليه لا القضاء ولا الكفارة» كما تقدم في الناسي ونحوهء بالإضافة إلى تقييدهما في بعض الروايات 
المتقدمة بالعمد» فيدل مفهوم الشرط على عدم الكفارة والقضاء مع عدم العمد, أما معئ العمد فواضح. 

وأما الاختيار فقد فسره بقوله من غير كره ولا إحبار] والإجبار عطف بيان للكره» وبمكن أن 
يكون المراد بالإجبار مثل الإيجار في الحلق فلا عمد فيه» وقد تقدم أن الأظهر عدم القضاء بالإضافة إلى 
عدم الكفارة في المكره والبحبور والمتقي ونحوهم, للأدلة الخاصة والعامة» أمثال حديث الرفع ونحوه. 

(من غير فرق بين الجميع] أي جميع المفطرات» لما عرفت من أن كل واحد منها يسمى مفطراًء 
وقد دل النص على القضاء والكفارة في كل مفطر حي الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله] 
(صلى اللله عليه وآله) لأنه بعد البناء على 


١1١١ 


بل والحقنة والقيء على الأقوى 


مفطريتهما داخحلان في كل من أفطر. 

بل والحقنة والقيء على الأقوى] عند المصنف, ولكن ف الشرائع نفس وجوب الكفارة فيهما 
مع بنائه على وحجوب القضاءء والسيدان البروجردي والحكيم نفيا وجحوب الكفارة في القيء» وبعض 
المعلقين الآحرين احتاطوا في الكفارة في القيء. 

ثم إن المصنف ذكر أربعة أشياء بعد "حي" للاختلاف فيها. 

أما الارتماس, فقد ذهب جمع إلى عدم القضاء والكفارة فيه» وهم الاستبصار والمعتير والمنتهى 
والمختلف والتحرير والتذكرة والإرشاد» وتبعهم بعض المتأخرين كالمستند وغيره» كما أن النافع ومحتمل 
القواعد قالا بالقضاء فقط دون الكفارة» وحجتهم في عدم الكفارة الأصل بعد عدم ثمامية أدلة القائلين 
بالكفارة. 

فإِنْ القائل بالكفارة استدل بالإجماع المحكي عن الانتصار والغنية على لزوم الكفارة فيه» وبأن 
اللأرقان! ةن مذي جلها ل تو ال قوري بدي اقطان اوقل تبنت بالادلة المقيسة أن كل مقط فيه 
كفارة: 

أمّا وجه عدم تمامية الأدلة» فقد قال النافون للكفارة بأن الإجماع محتمل الاستناد وهو ليس بحجة: 
وبأن حديث الخصال والرضوي ضعيفان» ثم إن المنصرف من المفطر في حديث الكفارة الأكل والشرب 
وما أشبه, لا مثل الارتماس. 


١1 


اقول وز الناققة من ا مان نان مدديض :اولي والاضدوف ون كان ينا إلا أن مهيا 
بالشهرة القطعية والإجماع المنقول كاف في الحجية» وقد تقدم عدم تسليم انصراف المفطر إلى مثل الأكل 
والشرب فقط فتأمل. 

وأما الكذب فقد ذهب النافع والعلامة في محتمل القواعد إلى عدم الكفارة فيه» واستدل لهم بأصل 
العدم» وبأن أخبار الكذب كلها اشتملت على القضاءء ولم يذكر الكفارة على تعدد الروايات وكوفها 
في مقام البيان. 

وأشكل المشهور على ذلك بأن الأصل مندفع بالدليل» وهو إطلاق المفطر على الكذب في 
الروايات» فإن المفطر يحتاج إلى الكفارة» كما في جملة من الروايات العامة الي تقدمت في أول الفصل؛ 
وخلو الروايات عن الكفارة مع تلك العمومات لا يضرّء وكون الروايات في مقام البيان أول الكلام. 

بل الظاهر منها أها لم تكن في مقام بيان تمام الخصوصياتء لأن جملة منها ذكر الكذب في عداد 
الأكل والشرب» مع وضوح أن الأكل والشرب فيهما الكفارة» مثلاً قال (عليه السلام): «خمسة أشياء 
تفطر الصائم» الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله والأئمة»”"» فتأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج73 ص ”١‏ باب ؟ ما هسك عنه الصائم ح". 
١1١17‏ 





وأما الحقنة فالمشهور بين كبار الفقهاء عدم إيجابه الكفارة» وذهب غير واحد منهم إلى عدم إيجابه 
القضاء ا 

وكيف كانء فقد ذهب إلى عدم الكفارة جمل الشيخ والاقتصار والمبسوط والخلاف والغنية 
والقاضي والحلبي والقواعد والشرائع والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس. 

وعن الناصريات نفي الخلاف في عدم إيجابه الكفارة» وعن الخلاف الإجماع على عدم الكفارة. 

واستدلوا لذلك بالأصل بعد عدم القائل بالكفارة عليه» إذ دليل القائل بالكفارة هو شباهته 
بالإغتذاء» فكما في الاغتذاء الكفارة كذلك في الاحتقان» ونفي جوازه للصائم في الصحيح, فيكون ذلك 
لأحل الصومء لأن تعليق الشيء بالوصف يشعر بالعلية» فإذا وجد الاحتقان انتفى الصومء وانتفاء الصوم 
يوجب الكفارة. 

وربما يستدل أيضاً لذلك بإطلاق المفطر عليه في خبر الدعائم» عن علي (عليه السلام)» قال: «نمي 
الصائم عن الحقنة» وقال: «إن احتقن أفطر)"”"2» بضميضة ما تقدم من الأدلة على أن كل مفطر فيه 
الكفارة» 

واستدل بعضهم أيضا باحتمال الإجماع في المسألة» ولا يخفى ما في الكل» إذ الأول قياس محض» 
وعدم الحواز للصائم لا يلزم الكفارة. 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص75؟. 
١١‏ 





وخبر الدعائم لم يذكره أحد من الأصحاب هناء كما لا يخفى على من راجع الحدائق والمستند 
والجواهر ومنتهى المقاصد والمستمسك فهو حبر ضعيف غير بجحبور» بل ولا مذكور ح ف مقام الاستناد 
في أصل الحقنة» فكيف يمكن الاستناد إليه. 

وأضعف منه الإجماع المحتمل مع تصريح الفقهاء بعدم القضاء فيه ولا الكفارة» كما عن جمل 
السيد» وقد حكي ذلك أيضاً عن جماعة؛ والمعتبر والنهاية والاستبصار والسرائر والمنتهى والنافع والمسالك 
والمدارك والروضة» وغير واحد من المتأخرين» أو بعدم الكفارة كالذين عرفتهم حى أن الحدائق أشكل 
في القضاء ولم يذكر الكفارة أصلاء والمستند جزم بعدم القضاء ولا الكفارة» والرياض لم يستبعد جوازه 
لو لا اشتهار القول بالتحرم. 

والجواهر قال: "بل الأقوى إن لم ينعقد إجماع كما حكاه في المختلف عن السيد» وجوب الكفارة 
به لاندراحه فيمن أفطر متعمداء اللّهِم إلا أن يدعى انسياق غيره منها"0©) انتهئ 

فيظهر منه الترديد في المسألة من جهتين» كما يظهر منه أن هناك إجماعاً مدعى على عدم الكفارة, 
وبعد هذا كله كيف يمكن الحزم بالكفارة» بل الظاهر أنه لو احتيط فيه كان الاحتياط مستحبيا. 

وأما القيء فأكثر الأصحاب على أنه موجب للقضاء خاصة؛ كما 


)١(‏ الجواهر: ج5١‏ ص774. 





نقله عنهم الحدائق» وف الجواهر بعد نفيه الكفارة فيه تبعاً للشرائع» قال: "كل ذلك مضافاً إلى 
صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره المؤيد بالتتبع» بل لم نعرف القائل بوجوهما معاً عليه منّا وما حكي 
غن'المرتطئى إرساله"10"» اندهيي: 

وكيف كانء فقد استدل للكفارة بورود كلمة «أفطر» في الصحيح» بضميمة ما دل على أن 
الإفطار يوجب الكفارة» كما سبق رواياته في أول الفصل. 

لكن يرد على ذلك أن ظاهر بعض الصحاح أنه ليس عليه شيء غير القضاءء كموثق مسعدة بن 
صدقة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) إنه قال: «من تقيأ متعمداً وهو صائم فقد 
أفطر وعليه الإعادة» فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له)”", فإن ظاهره أنه ليس عليه شيء غير القضاء 
بل قال في الجواهر”": إنه كالصريح في عدم الكفارة الي يفزع إليها في تكفير الذنب. 

هذا بالإضافة إلى خلو كل الروايات المتعرضة لحكم الصوم بالقيء وإيجابه القضاءء عن الإشارة إلى 


وجوب شيء آخر عليه» وعلى 


)١(‏ الجواهر: ج5١‏ ص588. 
(5) الوسائل: جلا ص55 باب 55 ما يهسك عنه الصائم ح". 
(5) الجواهر: ج5١‏ ص7/807. 
١15‏ 


نعم الأقوى عدم وحوبما في النوم الثاني من الحنب بعد الانتباه» بل والثالث وإن كان الأحوط فيهما أيضاً ذلك 
عدم وجوبما على الجاهل عصرم القاصر والمقصر غير الملتفت حين الإفطار. 


نذا نضا وتيع لا فق وتوف بالكفارة ذلك الدليل: الذى د كرو اللفائل بالكفارة تي كله 
«أفطر» خصوصاً بعد ذهاب غير واحد إلى انصراف ما دل على «من أفطر كفر» إلى الأكل والشربء 
وإن كان لم نستبعد ذلكء لكن القرينة في عدم الكفارة هنا أقوى من قرينة «أفطر» و«من أفطر كفر». 

[نعم الأقوى عدم وجويما] أي عدم وجوب الكفارة ]في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه» بل 
و النؤة.( العالك جوزق كان الاحوط قينا )" أي اق النوميق ٠‏ أيضا ذلك يكت( خضواضا ١‏ التزء 
الثالث) وقد تقدم الكلام حول ذلك مفصلاً في المفطرات فراحع. 

(ولا فرق أيضاً ني وجوبما) أي وجوب الكفارة للإتيان بالمفطر [أيضاً بين العالم والجاهل المقصر 
والقاصر على الأحوط» وإن كان الأقوى عدم وجوبما على الجاهل) مطلقاً ( خصوصاً القاصر والمقصر 
غير الملتفت حين الإفطار] كما تقدم ذلك تفصيلاً في الفصل السابق. 


١١ 


نعم إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله (صلى الله 
عليه وآله) من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة 


إنعم إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته) بأن علم أن الارتماس مثلاً حرام» لكن 
لم يعلم أنه مفطر و[ كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) من المفطرات 
دارتكيه بال الصو فالطاه() اتلد اميك خرف جلما او وتحتورت: الكقارنة ]ام لكان فيد طن :رذ اقول 
السائل «وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له» أنه يرى عدم كونه من مفطرات الصوم, إذ الكلام في 
الصوم, فالمفطر حلال له من جهة الصومء وحينئذ فيشمل الفرض المذكورء كما اختاره المستمسك 
أيضا. 


١1١8 


(مسألة :١‏ ) تحب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم» الأول: صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين العتق وصيام 
شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى 


(مسألة 1:١‏ في الصيام الواحب في إفطاره الكفارة. 

(خت الكفارة بق أريعة لاون السرم 1 ولا كمي ف غبرها لضاءاء كما الققائق اليد 
وغيرهماء فلا تحب الكفارة إذا أفطر في سائر أقسام الصيام وإن أفطر قبل الغروب» ويجوز الإفطار إلا فيما 
خرج بالدليل. 

[الأول: صوم شهر رمضانء وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين 
مسكيناً على الأقوى) وهذا القول منقول عن الشيخين والسيدين والإسكافي والقاضي والحلي والحلبي 
وسلار وكثير من تأخرواء وفي الحدائق والجواهر إنه المشهور» وف المستند إنه الأشهر» وف منتهى 
المقاصد إنه الموصوف بالشهرة في كلام بعضهمء وعن الانتصار إنه ما ظن انفراد الإمامية به» ثم ادعى 
عليه الإجماع. 

وكيف كانء فيدل عليه مستفيض الروايات» كصحيح ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام) 
في رجحل أفطر في شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذرء قال: «يعتق نسمة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين 1 فإن ١‏ يقدر تصدق .ما :22 


.١ح الوسائل: جلا ص5؟ باب 8 مما هسك عنه الصائم‎ )١( 
١1 





وموثق سماعة» عن رجحل أتى أهله في شهر رمضان متعمداًء قال: «عليه عتق رقبة أو إطعام ستين 
مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين».(© 

وموثقته الأخرىء عن معتكف واقع أهله؟ قال: «عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان 
تعمد دعق ررقئة أو .طباه شهرين متقابيق أ اإظعام شقن ملكي 0 

وخبر أن بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل وضع يده على خضل ام أثه 
فأدفق» فقال: «كفازته أن يصوة شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعئق زقيقع !0 

وصحيحة جميل» وفيها: «أعتق أو صم أو تصدّق».”) 

وفق درفل اهدايةة حي السنادق توعليد النناام الداقاله رفن الطرميون علق ضهن رمضان أذ 
جامع فيه فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناء لكل مسكين مد من طعام 
وعليه قضاء ذلك اليوم».0*) 


.١7ح الوسائل: جلا ص75 باب 8 مما هسك عنه الصائم‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج/ا ص7٠ 5 باب 5 من كتاب الاعتكاف حه.‎ 
الوسائل: جلا ص5؟ باب 4 مما هسك عنه الصائم ح؟.‎ )"( 
الوسائل: جلا ص55 باب 8 مما هسك عنه الصائم ح؟.‎ )5( 





(5) البحار: ج57 ص١58؟‏ -385. 


١ 





وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان» ومع العجز عنه فالصيام» ومع العجز عنه فالإطعام 


وعن الرضوي أنه قال: «من جامع في شهر رمضان أو أفطر فعليه عتق رقبة أو صام شهرين 
متتابعين أو إطعام ستين 0 

وقال في سياق نوم الجنب: «فعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة» وهو صوم شهرين متتابعين أو عتق 
رقبة أو إطعام سين مسكييل 00 

وقال: «اعلم أن الكفارات على مثل المواقعة في شهر رمضان والأكل والشرب فعليه لكل يوم عتق 
رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا». 27 

ثم إنه يدل على هذا القول الأحبار الكثيرة الدالة على ذكر الصدقة فقطء فإنه لو كان ترتيب لم 
يكن وجه لإطلاق ذلك؛ وهي بين صحيحة وموثقة وغيرهاء كأخبار محمد بن النعمان وجميل وعبد الله 
وعبد الرحمان وسماعة وإدريس وغيرهاء وقد استدل بذلك الجواهر وغيره» ولا وحه لإشكال منتهى 
المقاصد عليه. 

(وإن كان الأحوط الترتيب» فيختار العتق مع الإمكان» ومع العجز عنه فالصيام» ومع العجز عنه 
فالإطعام) وهذا هو خيرة ابن أبي عقيل والسيد المرتضى 


.721/ فته الرضا: صه ؟ سطر‎ )١١ 
(؟) فقه الرضا: ص؛ ؟ سطر 75؟.‎ 
.727 (؟) فقه الرضا: ص5١ سطر‎ 
١١ 


في أحد قوليه» ونقله المستند عن محتمل الخلاف. 

وقد استدل لذلك .ما عن علي بن حعفرء عن أنخيه موسى (عليه السلام)» عن رجحل نكح امرأته 
وهو صائم في رمضان ما عليه؟ قال (عليه السلام): «عليه القضاء وعتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء فإن لم يجد فليستغفر الله تعالى».0© 

وما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطرق متعددة مذكورة في الوسائل والمستدركء 
فيمن أتى أهله شهر رمضان؛ قال (صلى الله عليه وآله): «اعتق رقبة» قال: لا أحد. قال (صلى الله عليه 
لم رضح اقؤرنين يشابغ قال :الا ابوه قال رمق الل عليه واله#وتصدق علن سنن سكيا: 


وما عن دعائم الإسلام» عن حعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: «من أفطر في شهر رمضان 
متعمدا نهاراء فإن استطاع أن يعتق رقبة أعتقهاء فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
أطعم ستين 000 الحديث © 


)١(‏ الوسائل: جلا ص١7‏ باب 8 مما هسك عنه الصائم ح5. 
)١‏ الوسائل: جلا ص١7‏ باب 8 مما هسك عنه الصائم حه. 
(3) دعائم الإسلام: ج١‏ ص777. 
حل 


ويجب الجمع بين النصال إن كان الإفطار على محرم 


وهذه الروايات لا بد من حملها على الاستحباب» بقرينة الروايات السابقة إذ هو مقتضى الجمع 
العرئي بينهماء فإن حمل هذه على الاستحباب أظهر من حمل «أو» في الروايات السابقة على التنويع» هذا 
بالأعافة إل سنك ده الأقعيار رمريد اعمال الثقزة دياه أنه يناتسب اكقر العانةه و ماضن :لهو 
عنها حي لم يفت على طبقها إلا نفران فقط» ولذا وصف النراقي (رحمه الله هذا القول بالندور» ولو 
فرض التكافؤ الدلالي بين الطائفتين قدمت الأولى على الثانية. 

(ويجب الجمع بين الخنصال إن كان الإفطار على محرم) كما عن الصدوق والشيخ في كتابي 
الأحبار والوسيلة» والجامع والقواعد والإرشاد والتحرير والإيضاح والدروس والمسالك واللمعة والروضة 
والحدائق والمستند» وغيرهم. 

ويدل عليه ما رواه الشيخ والصدوق» عن عبد السلام» قال: قلت للرضا (عليه السلام): يا بن 
رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات» وروي عنهم 
أيضاً كفارة واحدة» فأي الحديثين نأحذ؟ قال (عليه السلام): «همما جميعاء مي جامع الرحل حراماً أو 
أفطر على حرام في شهر مضان فعليه ثلاث كفارات» عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين 
مسكيناً وقضاء ذلك اليوم» وإن نكح حلالا أو أفطر على عاذل لكيه كفارة وائعة وق كاك ناميا قاد 


شىء 0007 وهذا الخبر إما 


.١ح من أبواب ثما يسك عنه الصائم‎ ٠١ الوسائل: ج/ا ص5“ باب‎ )١( 
١7 





صحيح كما عن العلامة» أو حسن كما عن المجلسي» أو موثق كما عن بعض آخر. 

وكيف كان فهو حجة, وقد أطال منتهى المقاصد الكلام حول سنده يما أخذ عنه المستمسك. 

بالإضافة إلى أنه حكي عن الصدوق في الفقيه عن الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر 
محمد بن عثمان العمري» يعن عن المهدي (عليه السلام): «فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً 
بجماع محرم عليه أو بطعام محرّم عليه أن عليه ثلاث كفارات».0© 

ومما ذكر ظهر أنه لو وردت رواية بوجوب الثلاثة كانت محمولة على الحرام» كما أن الروايات 
المطلقة الى وردت على وجوب كفارة واحدة محمولة على الحلال. 

فعن سماعة» قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداًء فقال: «عليه عتق رقبة وإطعام ستين 
مسكيناً وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم» وأَنّى له مثل ذلك اليوم»”" وهذا يحتمل حمله على 
كوة الواى للحيين "قال ابن :مالل 

خيرا أبح قسّم بأو وأيبهم واشكك وإضراب بها أيضاً نمي 

كما حمله الشيخ على 


)١(‏ الوسائل: جي”2 ص5"” باب ١١‏ ما بمسك عنه الصائم ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج72 ص5"” باب ١٠١‏ ما بمسك عنه الصائم 3 
١»‏ 





ذلك كقوله تعالى: «إمثى وَثلاث وَرباع24. 

ويحتمل حملها على من أتى أهله في حال يحرم عليه كالحيضء كما حمله الشيخ أيضاء ويحتمل 
حملها على الاستحباب كما حملها الوسائل. 

وف الرضوي بعد ذكر الكفارة وأنها عتق أو صوم أو إطعام قال: «وقد روي أن الثلاثة عليه وهذا 
الذي يختاره حواص الفقهاء ثم لا يدرك مثل هذا اليوم أبدا».0© 

ثم لا يخفى أنه لا ينافي ما ذكرناه من الكفارات الثلاث» ما رواه الصدوق في العيون والخصال» عن 
الإمام الرضا (عليه السلام) عن رحل واقع امرأته في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر 
مرّات؟ قال: «عليه عشر كفارات لكل مرّة فإن كل أو شرب عا يوم وأسل0©. 

وحه المنافاة أن الظاهر من الكفارة إحدى الختصالء والحال أنه صرح بأنه لا فرق بين الحرام 
والحلال» وإنما قلنا إنه لا ينافي» إذ الظاهر من الرواية أنه في مقام بيان التقابل بين الجماع والأكلء لا في 
مقام الحلية والحرمة, فالرواية ساكتة عن هذه الجهة. 

ومن المعلوم أن الخنصال الثلاث تسمي كفارة واحدة فيما كانت 


.7 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.78١ص (؟) البحار: ج97‎ 
ح؛ ه.‎ 45٠١ الخصال: ج7” ص‎ )9( 
١" 


كأكل ال مغصوب» وشرب الخمر» والجماع المحرم» ونحو ذلك 


الثنلاث واحبة» كما أن الخصلة الواحدة تسمّى كفارة واحدة فيما كانت الواحدة واجبة. 

ثم إن الإفطار با حرم [ كأكل المغصوب» وشرب الخمرء والجماع المحرم» ونحو ذلك] أي سواء 
كان جز اما ايل كال با :ولقبي از ضارسيا افأكل النصوية والزظياق هال اليس كما سان 
التصريح بذلك منه في المسألة الثالثة. 

وصرّح بعدم الفرق المستند» واستند في ذلك إلى الإطلاق. 

لكن المنصرف من النص الحرام الأصلي في الجماع» وفي الأكل والشرب فقطء لأنه المتبادر إلى 
الذهن من قوله (عليه السلام): «جامع الرجحل حراماً أو أفطر على حرام»» فإن أفطر حيث يذكر في 
مقابل الجماع يتبادر منه الأكل والشربء لا كل مفطرء والمتبادر من «الجماع الحرام» الزنا واللواط» كما 
أن المتبادر من الشرب والأكل الحرام» الخمر والختزير مثلا. 

ألا ترى أنه إذا قيل: الحيوان امحرم كذاء والحيوان امحلل كذاء لم يتبادر إلى الذهن إلا الحرمة والحلية 
الذاتيتين» وقد تقدم أنه قال (عليه السلام): «أفطر على حرام»» ولذا قال جمع في قوله (عليه السلام): 
وفهو لخايرى إلا اشدذلك معلا لفان اراد خلال مي بطيظ الصرفية إن كان تخرزاما تيده نيف إن 
الحلال في كل مورد له انصراف بحسب القرائن» ومما يؤيد ذلك أن الروايات المتضمنة للكذب لم تشر 
إلى الثلاث» بل إطلاق حده في جملة الأكل 


١5 


الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال 


والشرب والجماع أنه كأحدهاء ومن المعلوم أن وحدة السياق تقتضي وحدة الكفارة فيه. 

والحاصل أن كفارة الجمع خاصة بالثلاثة إذا كانت حراماً أصلياء أمّا الحرام الأصلي في غير الثلاثة 
كالكذبء والحرام العارض في الثلاثة لا يوجب الثلاث؛» وهذا هو الذي أفى به بعض امحققين» بل رعا 
نسي أل العتدوف كاوس يوفع التغيباف التشتك بالاظاوق خل نظ 

[الثاني] من الصوم الواحب فيه الكفارة: (صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال) عن 
المدارك نسبته إلى الأكثر» وفي الحدائق وعن الذخيرة وصفه بالشهرة» وفي الجواهر نفي الخلاف عمن عدا 
العماني» بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه. 

ويدل عليه ما رواه الشيخ؛ عن بريد العجلي» عن أبي حعفر (عليه السلام) في رحل أتى أهله في 
يوم يقضيه من شهر رمضانء قال: «إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلا يوماً مكان يوم» وإن 
كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين)».20© 


.١ح الوسائل: ج/ا ص باب 5 من وجوب الصوم ونيته‎ )١( 


١ / 





وهذه الرواية رواها الكليئ» إلا إنه أبدل «الزوال» في الموضعين «بزوال الشمس» وزاد بعد قوله: 
«على عشرة مساكين» قوله: «فإن لم بقن ضناء يوم بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع». 

وف الرضوي: قال: «إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النذر كنت أنت بالخيار في الإفطار إلى 
زوال الشمسء فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضانء وقد روي أن 
عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر عليه صام يوماً 
بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل» (© 

وعن الصدوق في المقنع الذي هو مضمون الروايات نحو الرضوي. 

أقول: لا بد من حمل كفارة رمضان على الاستحباب للجمع بين الدليلين» ولا بأس بالقول 
باستحباب الزيادة على عشرة من باب التسامح في أدلة السنن» وسيأت بعض الأخبار الأخر الدالة على 
أن الكفارة مثل كفارة شهر رمضانء ورعا ينافي ما ذكر من التفصيل قبل الزوال وبعد الزوال. 

أما موثق عمّارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد 


أن يقضيها م يريد أن ينوي 


.١ 5 فققه الرضا: ص" ؟ سطر‎ )١١ 
ميل‎ 





الصيام» قال: «هو بالخيار إلى أن تزول الشمسء فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم؛ 
وإن كان نوى الإفطار فليفطر» إلى أن قال: سئل (عليه السلام): فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت 
الشمسء قال: «قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه».”" 

قال في المستمسك: "والجمع بينه وبين ما سبق وإن كان يقضي حمل ما سبق على الاستحباب كما 
في المحكي عن المسالك وعن الذخيرة ولا سيما مملاحظة اخحتلافه في كيفيتها وفي وقت ثبوقاء إلا أنه لا 
بخال له بعد هجره عند الأصحاب وخخالفته للإجماعات الى عرفتهاء فتعين حمله على التقية فتأمل'”", 
انتهى. 

قال في منتهى المقاصد: الحق في الجواب عن الرواية حملها على التقية لإطباق العامة» كما عن 
السيد في الانتتصار على عدم ثبوت الكفارة» وعزاه العلامة في محكي المنتهى إلى من عدا قتادة من 
الجمهورء انتهى. 

وربما أحيب عن الرواية بضعف السندء وفيه ما لا يخفى؛ وعن الشيخ الواب عنها بأن قوله (عليه 
السلام): «ليس عليه شيع)) 


١١)انظر‏ الوسائل: ج37 ص" باب ” من وجوب الصوم ح١٠2»‏ وذيله ج37 ص هه ؟ باب 65 حغ. 
8 السعسيلكة ع5 


١6 





أي لين عليه تابه 

وفيه: إنه حلاف الظاهرء كما أن حمله الآخر بأن المراد صورة العجز عن الكفارة حلاف الظاهر 
أيضا. 

وعن المحدث الكاشان أنه قال: إنها رواية شاذة لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها. 

اقول: وأما الإشكال في حملها على التقية» بأن الجمع الدلالي لا يترك بحالاً للحمل على التقية» 
ففيه: إنه قد ذكر الفقيه الحمداني في باب الجمع بين روايات الغروب والمغربء, بأن الجمع الدلالي ليس 
عتما على الدع العدموق تفلم كلباء. ول زعا قلخ انيم الوق غلى اتيم الالال قر اعنم 

وأما صحيحة هشام بن سالمء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل وقع على أهله وهو 
يقضي شهر رمضان؟ فقال: «إن كان وقع عليها قبل العصر فلا شيء عليه» يصوم يوماً بدله» وإن فعل 
بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين, فإن ل يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك)”". 

حمل الشيخ هذا الخبر على أن المراد بالعصر الزوال» لأن وقت الظهر والعصر واحدء وذلك بقرينة 
ذيل رواية المشهورء والإنصاف أنه لو لا ذهاب المشهور واحتمال التقية كان الأولى قول ابن أبي عقيل؛ 


وحمل سائر الروايات على ضروب من الاستحباب» خصوضا بعل إطلاق موثق 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص4 ١5‏ باب 59 من أحكام شهر رمضان ح؟. 
١‏ 





وكفارته إطعام عشرة مساكين 


زرارة ومرسل حفص الآتيين» فتأمل. 

[وكفارته) أي الإفطار بعد الزوال [إطعام عشرة مساكين] على المشهور بين الأصحاب» كما 
في الحدائق وغيره. 

وهناك أقوال أخر: 

الأول: إها كفارة شهر رمضانء كما عن علي بن بابويه» وولده. 

الثاني: إنها كفارة اليمين» إطعام عشرة مساكين أو كسوتم أو تحرير رقبة» كما عن ابن البراج» 
والشيخين؛ وسلار» والحلي. 

الثالث: إفها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين» وينقل هذا القول عن الحلي. 

الرابع: هو القول الثالثء إذا لم يكن من أفطر مستخفاًء وإلاً فكفارة شهر رمضان. 

والأقرب هو القول المشهورء لخبر بريد العجلي المتقدم؛ وفيه: «وإن كان أتى أاهله بعد الزوال فإن 
عليه أن يتصدق على عشرة مساكين, فإن لم يقدر عليه صام ا مكان يوم» وصام ثلاثة أيام كفارة لما 
صنع». 

وصحيح هشام؛ وفيه: «فإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وإطعام عشرة مساكين» فإن لم يمكنه 
صام ثلاثة أيام كفارة لذلك». 20 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص4 5؟ باب 55 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 


١١ 





وما تقدم من الرضوي قال: «قد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين»."") 

استدل للقول الأول: بموثق زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» رجحل يقضي عن شهر رمضان 
فأتى النساءء قال (عليه السلام): «عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضانء لأن ذلك 
اليوم عند الله من أيام رمضان».0© 

ومرسل حفص بن سوقة: «في الرحل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه 
الماء فيتزل» عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان».”) 

والرضوي المتقدم: «فعليك كفارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان».©) 

أقول: الجمع بين هذه الأخبار والطائفة الأولى حمل هذه على الاستحباب فإنه هو الجمع العرقي. 

وإذا قلنا بالتعارض بين الطائفتين فالترجيح للطائفة الأولى للشهرة وغيرهاء وعليه فلا وجه لتوقف 
صاحب الحدائق وصاحب 


.١١ فقه الرضا: ص"؟ سطر‎ )١( 
باب 59 من أحكام شهر رمضان ح"؟.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج/ا ص4‎ 
الوسائل: جلا صه ؟ باب 4 مما يسك عنه الصائم ح؟.‎ )"( 
.١5 فقه الرضا: ص"” سطر‎ ):( 
١7 


لم 


المستتد فق المشألة مرخ بحهة روآيات المشهور وروايات القول الأول: 

وأما القول الثاني» فقد قال في الحدائق: إنه لم يقف على دليل. 

أقول: لعل دليله أنهم فهموا من إطعام عشرة مساكين أن ذلك من باب الإلماع إلى كفارة اليمين» 
كفا كفا را نيفق كه أنه ره وداكر ب عبان كقارة' قين زضان"التضيدق مقطات لاع لخدن 
الخصالء لا أن الصدقة فقط هي كفارة. 

وكيف كانء فإذا كان هذا دليلهم فلا يخفى ما فيه» إذ كونه إلماعاً يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. 

وأما القول الثالث: فلعل مراده هو قول المشهورء لاشتمال الأدلة على الإطعام والصيام» ولح يفهم 
من قوله (عليه السلام) «لم يقدر» إلا الاستحباب» وفيه ما لا يخفى. 

وأما القول الرابع: فكأنه جمع بين ما دل أن كفارته كفارة شهر رمضانء وبين ما دل على أنه 
إطعام عشرة مساكينء بأن الأولى في المستخفء والثاني في غير المستخف ,مناسبة الحكم والموضوع, لكنه 

لكل مسكين مدًّ] كما هو المشهورء بل لم أحد من قال بخلافه فيما عندي من الكتب. 

نعم يحتمل مُدّانَ من حهة فتوى. الشيخ بذلك في كفارة شهر.رمضان» بناء على اتسبحاب: دليله 
وهو الاحتياط وأن المدّين بدل على 


١ 


فإن لم يتمكن فالصوم ثلاثة أيام 


اليوم في كفارة صيد الإحرام إلى هناء بالإضافة إلى أنه لو قلنا: بأن كفارته كفارة شهر رمضان أتى 
في المقام نفس دليل الشيخ. 

لكن فيه نظر واضح.ء بعد عدم تمامية دليله في كفارة شهر رمضانء خصوصاً وقد صرح هنا في 
الرضوي: «أن لكل مسكين مدّم كما أن إطلاق إطعام عشرة مساكين يقتضي المدَّء فإن المدّ هو 
طعامهم. 

[فإن لم يتمكن) من إطعام العشرة الكاملة» وإن تمكن من إطعام بعضهم [فصوم ثلاثة أيام) كما 
في صحيح هشام؛ وخبر العجلي؛ ورواية الرضويء وإنما أطلقنا عدم التمكن؛ لأن كلا من لم يتمكن من 
إطعام الكل أو إطعام البعض يصدق عليه أنه لا يتمكن. 

ثم إن الظاهر أن المعيار في عدم التمكن وقت إرادة التدارك لا إلى آخر العمر» فإذا صام ثلاثة أيام 
ثم قدر بعد ذلك من الإطعام لم يحب الإطعام» كما أنه إذا علم أنه بعد سنة يقدر على الإطعام لا يحب 
الصبرء» لأنه يصدق عليه الآن أنه غير قادر. 

نعم إذا علم اليوم أنه بعد أسبوع دي مانن فلن أ درق 

والظاهر أن المعيار في القدرة واقعاًء فإذا كان قادراً وهو لا يعلم فهو محكوم بحكم القدرة» وإذا 
كان غير قادر وهو يظن القدرة فهو محكوم بحكم غير القادر» ولو أطعم بعض الإطعام فعجز فهو غير 
قادر» ولو صام بعض الصيام فقدر» فإن كان حين الشروع يسمى غير قادر» كفى إتمام الصوم. 


١ 


(والأحوط إطعام ستين مسكيناً] في ضمن الخصاتين الأخريين عن رمضانء أي الأحوط جعله 
ككفارة رمضان, لأنه لا قائل بتعين الإطعام؛ بل الإطعام خلاف الاحتياط» عند من يرى الترتيب في 
كقارة عور رمكنا ف رؤلة ١‏ لعن ند جر ب الفشون: ود كنا رق اشوى ران تخد د للق امطداظا مين 
جهة أنه إن كان الواحب إطعام عشرة فقد حصلء وإن كان الواجب كفارة شهر رمضان فقد حصل. 

ثم الظاهر أنه لا يفرق الحال في إطعام العشرة بين أن يكون قد أفطر على الحلال أو على الحرام 
لإطلاق النص والفتوىء أما على قول من يرى أنه كفارة شهر رمضان فلا بد له أن يفصل بين الحرام 
والحلال» وأنه إذا أفطر بالحرام فعليه كفارة الجمع. 

بقي شيءء وهو أن المشهور» بل ادعي عليه الاتفاق إلا عن أبي الصلاح وابن أبي عقيل» جواز 
إفطار القضاء قبل الزوال» خلافا لحماء حيث لم يجوّزا ذلك. 

ويدل على المشهور جملة من الأحبار كرواية بريد العجلي المتقدمة. 

وصحيحة جميل بن دراجء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «في الذي يقضي شهر رمضان 
أنه بالخيار إلى زوال الشمس» وإن كان تطوعاً فإنه إلى الليل بالخيار»”". 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5 باب 4 من أبواب وحوب الصوم ونيته ح4. 
١"‏ 





وموثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها 
زوجها على الإفطار؟ فقال: «لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال»”"» فإن المفهوم منه جواز الإكراه قبل 
الزوال» وأما «لا ينبغي» فهو يستعمل في المكروه والحرام بالقرينة» والقرينة هنا الروايات الأخرء كما 
ستعيل أحياناً في ا نمحال» كقوله تعالى: وما يَنْبْغي للرّحْمن أن يتَحَذ وَدي. 0 

ورواية سماعة بن مهران» عن أب عبد الله (عليه السلام) في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس» 
قال: «إن ذلك في الفريضة:؛ فأما في النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس)2. © 

وصحيحة عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صوم النافلة لك أن تفطر ما 
بينك وبين الليل مى ما شئت» وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس)».“) 

ورواية إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الذي يقضي شهر رمضان هو 
بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١‏ باب 4 من أبواب وحوب الصوم ونيته ح7. 

(1) سورة مرم: الآية 557. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص١٠‏ باب 4 من أبواب وحوب الصوم ونيته ح8. 

(5) الوسائل: ج/ا ص١٠‏ باب 4 من أبواب وحوب الصوم ونيته ح5. 
١5‏ 


تزول الشمسء وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس»."" 

أما من قال بعدم حواز الإفطار» فقد استدل لهمم: بالصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاجء قال: 
سألته عن الرحل يقضي رمضان أ له أن يفطر بعد ما أصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فتقال: «إن كان نوى 
ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه»”". 

ولا يخفى أن الجمع بين هذا الخبر وبين ما تقدم حمله على الاستحباب»؛ بل المستحب أن لا يفطر 
الإنسان حب الصوم المستحب بعد الزوال. 

قعن عدر ابل كاخد دعي أن تلفق عله التاق قال كنت حالما خددها ا خرد يوم كن شعبان 
فلم أره صائماًء قلت: جعلت فداك صمت اليوم؟ فقال لي: «و ؟ إلى أن قال: فقلت: أفطر الآن؟ 
فقال: «لا». فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ فقال: «نعم».9) 

ثم إنه لو شك في الزوال في باب صوم القضاءء كان الأصل عدم الزوال» لكن قد عرفت غير مرة 
في هذا الشرح أن اللازم الفحصء كما أنه إذا كان الصوم احتياطياً جاز الإفطار بعد الزوال 


.٠١ح الوسائل: ج/ا ص١٠ باب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5 باب 4 من أبواب وحوب الصوم ونيته ح5. 

(7) الوسائل: ج/ا ص5 باب 4 من أبواب وحوب الصوم ونيته ح5. 
١ 7/‏ 


الثالث: صوم النذر المعين 


لأصالة عدم وجوب الصوم. 

أما بوم النيابة قطناء “فإ كان لازماء .بل كان قضاء قطياء. حرم على النائب الأفطان يعد الروال؛ 
وإن كان احتياطياً لم يحرم لأصالة البواز» ولو شك في أنه لازم على المنوب أم لا فالأصل جواز الإفطار, 
ولو تبرع عن الغير لم يز له الإفطار بعد الزوال إذا كان المنوب عنه واجحب عليه قطعاً. 

[الثالث1 من أقسام الصوم الذي تحب ف إفطاره الكفارة: [صوم النذر المعين1 كما إذا نذر أن 
يصوم في يوم الجمعة من هذا الأسبوع؛ ثم أفطر عمداً. 

عن المدارك إنه مقطوع به في كلام الأصحابء وفي الجواهر إنه لا خلاف فيه ولا إشكال؛ وفي 
المستمسك على المشهور شهرة عظمية» بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من ابن عقيل» وعن الانتصار 
الإجماع عليه. 

ويدل عليه مكاتبة ابن مهزيار إلى الهادي (عليه السلام): رجحل نذر أن يصوم يوماً بعينه» فوقع ذلك 
اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: «يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة)"©. 

ونحوها مكاتبة الحسين» ومكاتبة القاسم. 


)١(‏ الوسائل: ج72 ص77 باب 7 من بقية الصوم الواجب حاو" و5؟. 


١1 





وصحيح بن مهزيار قال: كتبت إليه؛ يعئ إلى أبي الحسن (عليه السلام): يا سيدي» رجحل نذر أن 
يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: «يصوم يوما بدل يوم 
وتحرير رقبة مؤمنة»''» وقريب من ذلك ما في المقنع الذي هو مضمون الروايات. 

أقول: والأصحاب لم يذكروا حجة ابن أبي عقيل؛ ولعله تمسك بما دل على أنه لا شيء على من 
أفطر صوم النذر» فإن إطلاقه يشمل النذر المعين» كالمروي ف قرب الإإسناد» عن سعدان بن مسلمء قال: 
وشهر بالكوفة» فصمت انية عشر يوما بالمدينة وبقي علي شهر يمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة؟ 
فكتب: «ليس عليك شيء؛ صم في بلادك خ التمه 7 . 

وقريب منه رواية أحرى ف قرب الإسناد. 

والجواب: إن الظاهر أنه لم يقدر على الصيام لأحل عدم إمهال الجمّال له؛ لما رواه الكليئئ عن 
علي بن أبي حمزة» عن أب إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر 
بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر يمكة من بلاء ابتلي به» فقضى أنه صام 


)١(‏ الوسائل: جه١‏ ص5174 باب 77 من أبواب الكفارات ح”. 
(١؟)‏ قرب الإسناد: ص”7١١.‏ 


١ 





بالكرقة في ء ودخل المدينة فصام 200 ولم يقم عليه الجمال؟ قال: «يصوم ما بقي 
عليه إذا انتهى إلى بلده»”"» فتأمل. 

[وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان] كما عن المشهور» وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه. 

وعن ابن بابويه والمحقق في النافع وصاحب المدارك: إنا كفارة يمين. 

استدلل للمشهور: بالزوايات المتقدمة) يبحمل الزقبة على الرقبة المحيزة بينها وبين الإطعام لسنين 
والصيام ستين يوماء بقرينة صحيح جميل عن عبد الملك بن عمروء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته 
عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً ماه ف ركبه قال (عليه السلام): «لا»» ولا أعلمه إلا قال: «فليعتق 
رقبة» أو ليصم شهرين متتابعين» أو ليطعم سكين مسكييام 07 

واستدل للقول الثاني: بصحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن قلت لله علي» فكفارة 
00 

وخبر حفص بن غياث؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن كفارة النذر؟ فقال: «كفارة 
النذن كفارة النض 9 


.١؟ح من بقية الصوم الواحب‎ ١7 الوسائل: ج/ا ص 785 باب‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص75ه باب 7 من أبواب الكفارات ح.‎ )؟١(‎ 
من أبواب الكفارات ح1.‎ 7١ (؟) الوسائل: ج١١ ص 4/ه باب‎ 
الوسائل: ج5١ ص75ه باب 7 من أبواب الكفارات ح4.‎ )5( 


١ 


وصحيح ابن مهزيار» كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبتء فإن أنا 
لم أصمه ما يلزمئ من الكفارة؟ فكتب إليه وقرأته: «لا تتركه إلا من علة» وليس عليك صومه في سفر 
ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلكء؛ وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة 
0000 

8 على أن «سبعة» مصحف «عشرة»» كما حكي قُ المسالك روايته كذلك قُُ المقنع, قائل" قُ 
المسالك هو عندي بخطه الشريف» كذا في المستمسكء وقريب منه في منتهى المقاصد. 

ثم إن الثاني نقل أقوال أحر في المسألة أخذها من الأول بإيجاز فراجع. 

وكيف كانء فالأقرب هو القول الثاني المخالف للمشهورء ولا وجه لحمل الروايات المتقدمة في 
أول المسألة على الرقبة في الكفارة الكبرى» بل يحتمل حملها على الرقبة في الكفارة الصغرى» فليس ف 
المقام ما يدل على المشهور إلا صحيح جميل. 

وفيه: إنه يظهر من الراوي نوع تردد في كلام الإمام» فلا يتمكن أن يقاوم أدلة القول الثاني. 

وقول المستمسك: إن القول الثاني موافق لمذهب العامة» فيه ما لا يخفى. 

فقد قال في منتهى المقاصد: وأما ما احتمله بعضهم من حمل أخبار القول الثاني على التقية» فغلط 
لأن العامة كما معت من علم 


)١(‏ الوسائل: جا ص77/8 باب 7 من بقية الصوم الواحب ح4. 
١١‏ 





المدى ينكرون الكفارة في المقام رأساًء فالطائفتان جميعاً مخالفتان لهمء انتهى. 

وكيف كانء فلا بد من حمل خبر الكفارة الكبرى على الاستحباب جمعاًء ويؤيده جمع الرضوي 
بين الطائفتين» قال (عليه السلام): «فإن أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين» وقد روي 
أن غليه كفازة عية 27 

ثم إنه لو لا الإجماع القطعي في المسألة» كما يظهر من كلماقم» كان لا بد من القول بكفاية مذ 
واحد أيضاًء جمعا بين الطائفتين السابقتين» وطائفة ثالثة تدل على المدّه وهي ما رواه الكليئ (رحمه اللم) 
عن إدريس وعلي قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلص من الحبس أن يصوم 
ذلك اليوم الذي يخلص فيهء فعجز عن الصوم أو غير ذلك» فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم 
كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال: «يكفر عن كل يوم مد حنطة أو شعير».7) 

وف حديث آخر في الكائي عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)؛ 
وذكر مثله؛ إلا أنه قال: «يتصدق لكل يوم مد من حنطة أو تمن مذٌ». 


." فقه الرضا: ص"” سطر‎ )١( 
الوسائل: ج37 ص85م7 باب ه6١ من بقية الصوم الواحب ح1.‎ )١( 
١ 





الرابع: صوم الاعتكاف» وكفارته 


وف احدديقة [النك ووه الفيوواق 11 قن لعي أرطي للق ]له أن راو قر عند دقان و أرقي 
مل). 

وف التهذيب؛ بسنده إلى إبراهيم بن محمد» قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام): يا مولاي» 
نذرت أن م فاتتبئ صلاة الليل صمت في صبيحتهاء ففاته ذلك كيف يصنعء وهل له من ذلك مخرج» 
وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه؛ إن كفر إن أراد ذلك؟ قال: فكتب (عليه السلام): 
ويشرق: كل نوم هد نفام كفار 0 

ثم إن جماعة من الفقهاء حملوا هذه الروايات على من عجزء بقرينة بعض الروايات المصرحة 
بالعجزء وفيه: إن المثبتين لا يحمل أحدهما على الآخرء بالإضافة إلى أن الرواية الأولى لإدريس وعلىي 
صريحة في تساوي العجز وغيره في هذا الحكم.؛ لأنها قالت: «فعجز عن الصوم أو غير ذلك». 

[الرابع1 من أقسام الصوم الى تحب في إفطاره الكفارة: [صوم الاعتكاف], بلا خلاف ولا 
إشكال في الحملة» بل دعوى الإجماع عليه مستفيضة؛ ويدل عليه أيضاً متواتر النصوص الآتية ( وكفارته 


)١(‏ الوسائل: جا ص785 باب ١5‏ من بقية الصوم الواحب ح”. 
)١(‏ التهذيب: ج 4 ص5١"‏ من أبواب الزيادات ح55. 


١7 





مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخنصال» ولكن الأحوط الترتيب المذكور 


مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال) الثلاث العتق والصيام والإطعام [ولكن الأحوط 
الترتيب المذكور) فإنهم قد احتلفوا فيه على قولين: 

الأول: إنه كفارة شهر رمضانء فعن المسالك أنه قال: إنه الأشهرء وعن المدارك أنه قال: ذهب 
إليه الأكثر» وعن المنتهى أنه قال: ذهب إليه علماؤناء وعن التذكرة والغنية دعوى الإجماع عليه. 

الثاني: إنه كفارة الظهارء أي الترتيب» وهو الذي جعله المصنف أحوطء وقد أرسله الشيخ في 
السو قز : وجعله في المسالك والمدارك أصحء ونسبه بعضهم إلى الصدوق في ما حكي عنه (رحمه 
الله). 

ويك علي الأول؟ موثق سماعة بن مهرانء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن معتكف 
واقع أهله؟ قال: «عليه ما على الذي اقطان يوماً من كر ,مظان شد عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعاء :فين لسكييا 00 

وموثقته الأحرى» قال :شالك أب غيل الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال (عليه 
السلام): «هو يحتزلة من أفطر 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص07١‏ 5 باب 5 من كتاب الاعتكاف حه. 
١‏ 





يوماً من شهر رمضان».0© 

ويدل على الثاني: صحيح زرارة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع أهله؟ 
قال: «إذا فعل فعليه ما على المظاهر» 9) 

وصحيح أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم 
وهي معتكفة بإذن زوجهاء فخحرحت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حى 
واقعها؟ فقال: «إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام» ولم تكن اشترطت في اعتكافها 
فإن عليها ما على المظاهر). 9 

وخبر المعفريات» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): إن علياً (عليه 
السلام) قال: «المعتكف إذا وطأ أهله وهو معتكف فعليه كفارة الظهار». © 

والظاهر القول بأفضلية الترتيب جمعاً بين الدليلين» وإن كان ربا يقال بالتخيير بين الكيفتين» أو 
يقال بتقديم الأول للشهرة 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص” 5٠‏ باب 5 من كتاب الاعتكاف ح7. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص5 5٠‏ باب 5 من كتاب الاعتكاف ح١.‏ 
(") الوسائل: ج/ا ص” 5٠‏ باب 5 من كتاب الاعتكاف ح". 
(54) الجعفريات: ص 4ه باب المعتكف يطأ. 
ه5١‏ 


هذاء وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع؛ فلا تعم سائر المفطرات 


العظيمة» لكن ما ذكرناه أقرب إلى مقتضى الأدلة. 

والظاهر أن الحكم ليس خخاصاً يمواقعة الأهلء بل إنه حكم الجماع مطلق للمناط» إن لم تقل 
بالأولوية في الوطء المحرم» كما أن مقتضى النص والفتوى عدم الفرق بين الرجل المعتكف والمرأة 
المعتكفة. 

وثي المقام فروع كثيرة نتركها لموضعها. 

زهذاء وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع» فلا تعم سائر المفطرات]» قد عرفت في وجوب 
الكفارة للجماع؛ فهل في سائر المفطرات كفارة أم لاء الكلام يقع فيه في موردين: 

الأول: إن في الاستمناء فقط من بينها الكفارة» وقد ذهب إليه ابن حمزة والشيخ في المبسوط 
والخلاف مدعياً عليه الإجماع؛ وكذلك العلامة في التذكرة مدعياً أنه قول علمائنا وأكثر العامة. 

وفي الشرائع وعن العلامة في جملة من كتبه عدم الوحوب» وذهب إلى ذلك جمع آخر. 

الثاني: سائر المفطرات» فقد ذهب إلى الكفارة فيها المفيد وعلم الهدى والعلامة في التذكرة» بل عن 
الغنية الإجماع عليه» وذهب إلى عدم الكفارة الشرائع والمدارك ناسباً له إلى الشيخ وأكثر المتأخرين. 

حجة من قال بالوجوب إما في الامفهاد ان عميلها: وحدة بابي الاعتكاف والصوم» فكما تحب 
الكفارة في الصوم تحب في الاعتكاف 


١5 


والظاهر أنما لأحل الاعتكاف لا للصوم؛ ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضاًء أما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا 
كفارة ف 


خصوفا الاستمناء» لأنه كالجماع بالإضافة إلى دعوى الإجماع فيه. 

وحجة من قال بالعدم: قال بأصل عدم الكفارة» والإجماع منقول ليس بحجة» ووحلة البابين غير 
يعاو بل مكار العم و اجهلة: 

وهذا هو الأقرب» كما اختاره غير واحد من المعاصرين ومن قاربنا عصرهم. 

(والظاهر أنما1 أي الكفارة (لأحل الاعتكاف لا للصوم؛ ولذا تجب في الماع ليلاً أيضاً] وتجب 
في النهار كفارتان» واختار ما ذكره الماتن غير واحدء ويدل عليه إطلاق أدلة الكفارة على المعتكف, فإنه 
يشمل الليل والنهار» وخصوص خبر عبد الأعلى بن أعين: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل 
وطا! امرانه وهو ملكتن ليلا الى شور 06 قال وليه التاهمة روفن الكفارقي: ‏ قليعة فإ لافنا 
غمارا؟ قال وغليه كفا رهن 20 

وعن الصدوق في الفقيه أنه قال: «وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة» وإن جامع 
في النهار فعليه كفارتان)”". 

وف المقام مسائل كثيرة مرتبطة بباب الاعتكاف, سنتكلم عنها هناك إن شاء الله تعالى. 

[وأما ما عدا ذلك1 الأقسام الأربعة [من أقسام الصوم, فلا كفارة في 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص7١:5‏ باب 5 من كتاب الاعتكاف ح4. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص؟١١‏ باب الاعتكاف ح7١.‏ 
/ا ١‏ 





إفطارة وبي كان #الدر المطلق رو الكفارة أو مكدو ياء>قائة لد كفارة فيينا وإن اقطر: بعد الروال 


إفطاره؛ واحباً كان) الصوم (كالنذر المطلق والكفارة» أو مندوباًء فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر 
بفد الزوال "فاته" قيما: يعن افيد السوم > إقا :يفعل تحراما ذا أفطي له آنه نيت عليه الكفازة) يلد شكال 
ولا لاف ادعاه غير واحد من الفقهاء» وفي الحدائق إنه اتفاقي» وعن العلامة في المنتهى دعوى اتفاق 
العامة والخاصة عليه. 

ويدل عليه: الأصل والإجماع المذكور. 

والظاهر أنه إذا كان واحباً معيناً حرم إفساده مثل صوم القسم المعين وصوم قضاء رمضان قبل 
الزوال» إذا كان الوقت إلى الرمضان الثاى ضيقاًء وذلك للتلازم بين الوجحوب وحرمة الإفساد» وما إذا 
كان واحياً مظلقاً حضوم النذر المطلق قبل الظهر مثلاً» فلا يحرم الإفساد لعدم الدليل عليه» والأصل جواز 
إفساده. 

ولو شك في أنه واحب له كفارة أم لا فأفطر» فالأصل عدم الكفارة. 

ولو شك في أنه واجب معين ححى يحرم إفساده» أو واجب غير معين» كان الأصل جواز الإفساد. 

ثم إن قوله: (أو مندوبا) يراد به غير صوم الاعتكاف المندوبء أما الاعتكاف المندوب ففيه 
حلاف» وسيأت الكلام حوله في كتاب الاعتكاف, إن شاء الله تعالى. 


١ 


(مسألة ): تتكرر الكفارة بتكرر الموحب في يومين أو أزيد من صوم له كفارة» ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد 


[مسألة ؟: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ْ يومين أو أزيد من صوم له كفارة] سواء كانا من 
نين كشين رمطتان ولدراء او شرو سنن نهد كيون :عقاولل ان عاحفه ول شكال قال 
في منتهى المقاصد: قد استظهر عدم الخلاف فيه نصاً وفتوى في الحدائق» وادعى الإجماع هنا بقسميه 
عليه في الجواهر» وادعى الإجماع عليه في محكي المبسوط والتذكرة والتنقيح وفهج الحق» انتهى. 

وكذلك حكي الإجماع عليه عن المنتهى وغيره» وذلك لعموم أدلة سببية الإفطار بثبوت الكفارة 
بعد أصالة عدم التداحل في اليومين قطعاء ول يقل أحد بأن عموم قوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت لله 
عليك حقوق» شامل للمقام. 

ومن ذلك يعرف عدم الفرق بين اتحاد جنس الموجب وعدمه.؛ والوطء وغيره» وتخلل التكفير 
وعدمه؛ قال في منتهى المقاصد: إن أحمد والزهري من العامة خالفا في المسألة» فلم يوجبا إلا واحدة 

وكذا قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه» وفي الأحرى أنما لا تتكرر إلا إذا تخلل التكفير 
زولا تتكرر بتكرره ف يوم واحد 


١.6 


في غير الجماع؛ وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى 


في غير الجماع» وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى) . 

في تكرر الكفارة لتعدد الموجب إذا كان في يوم واحدء أقوال: 

الأول: تكرر الكفارة بتكرر الموحب في اليوم الواحد مطلقاًء وهذا هو المحكي عن الحقق الثاني» 
وقال المسالك: إنه الأصح إن ميك قد سو الاجاع على انج ره علد الأكل والشرب مختلفين» 
وعد الجماع بعدد التزع؛ وك ازةواة موه ممنقاذ. 

الغااى : اله شكرو الكفارة مللقاء وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف» وابن حمزة 
والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى والذخيرة. 

الثالث: إنه تتكرر الكفارة في الوطء دون غيره» وهو الذي اختاره السيد المرتضى» وقواه المستندء 
واختاره المصنف وأغلب المعلقين. 

الرابع: إنه تتكرر الكفارة إن تخلل التكفير بينهماء وإلا لم تتكرر الكفارة» وهو الذي اختاره ابن 
الجنيد والتذكرة. 

الخامس: إنه إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة» وإلا لا تتعدد مع وحدة الجنس» وإن تخلل 
التكفير تعدد أيضاًء واخحتاره 


١هث‎ 


العلامة في المختلف. 

العادنية إنه شكرر: الكقارة إن كان أوطأء أو عابر للضي أن تخيل تقذ تماد هذا 
ما ذكره الروضة» ونقله عن الدروس والمهذبء انتهى. 

هكذا حكي عنهم. 

استدل للقول الأول: بأن الأصل اختلاف المسببات باختلاف الأسباب» ولا دليل على التداخل في 
المقام» بخلاف باب الغسل وباب الوضوء. 

وفيه: الأصل البراءة عن وجوب الزائد على الواحد» والدليل لا يشمل الاستعمال الثاني لانصراف 
أدلة كفارة المفطرات إلى ما كان مفطراً وهو الأولء وإنما يجب الإمساك عن الثاني للنص والإجماع. 

والحاصل إن الإنسان إذا أمسك النهار مثلاً عن الكلام فأوّل كلام له يسمى مفطراء أما الكلام 
الثاني فلا يسمى مفطرء وهكذا في باب مفطرات الصوم. 

نعم ورد الدليل على وجوب الإمساك وإن استعمل المفطر مرات» ولا ينقض ذلك يمن أفطر أولا 
ناسياً أو نحوهء ثم أفطر عمداً فإنه حيث لم يحسب الشارع الأول مفطراً يكون المفطر هو الثاني؛ ويعد 
الثاني أول مفطر يرتكبه. 

وما ذكرنا ظهر أنه لا تناقي بين وحوب الإمساك عن المفطر الثاني وعدم وجوب الكفارة فيه» هذا 
مضافاً إلى أن ظاهر أدلة الكفارة على الأكل والجماع وما أشبه أنه 


١6١ 


كفارة واحدة مع وضوح تعدد الإزدراد» والترع والإدخال» ولو كان اللازم التعدد لوجب التنبيه 
عليه لأنه ما يغفل عنه العامة» بل لعل هذا الذي ذكرنا هو الظاهر من الرضوي قال: «اعلم أن الكفارات 
على مثل المواقعة في شهر رمضانء والأكل والشرب, فعليه لكل يوم عتق رقبة» أو صوم شهرين 
متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا» إ2"04, فإن الظاهر من أنه لكل يومء أن كل يوم له كفارة واحدة وإن 
تعدد الموجب. 

أما القول الثانى: فقد استدل .ما أجبناه عن القول الأول» لكن ف إطلاق هذا القول أنه تام لولا 
الأدلة الخاصة بتكرر الكفارة عند تكرر الجماع؛ أما حيث دل الدليل على تكررها بتكرره كما سيأتي) 
فاللازم الذهاب إلى القول الثالث الذي اختاره افش نيوا لمن عرفت» كما سيأق دليله عند قول 
المصنف (رنهنه: الله): 

وأما القول الرابع: فقد استدل له بأنه إن كفر عن الأول كان الثاني محتاحاً إلى التكفير» وإلا حصل 
السبب بدون المسبب. وأما إذا لم يكفر عن الأول فالكل يتداخل» كما إذا توضأ للحدث الأول احتاج 
الحدث الثاني إلى الوضوءء أما إذا لم يتوضأ تجمعت الأحداث واكتفى بوضوء واحد. 


وفيه: إنك قد عرفت أن 


)١(‏ فقه الرضا: ص5 ؟. 
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وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين؛ بل الأحوط التكرار مطلقاً. 
وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره 


المنصرف من أدلة المفطرات إيجاب المفطر الكفارة فيما كان مفطراًء والثاني ليس يمفطرء أعطي 
الكفارة عن الأول أم لا. 

وأما القول الخامس: فقد استدل للتعدد مع تخلل التكفير» مما تقدم في القول الرابع» وللتعدد مع 
تعدد الموحب بأن كل موجحب سبب مستقلء فله مسبب مستقلء» بخلاف ما إذا لم يتعدد الموحبء ولم 
يتخلل التكفير» فإن عشر مرات من الأكل مثلاً بدون تخلل التكفير يعد أكلاً واحداً فله كفارة واحدة. 

وفيه: ما عرفت من أن الأدلة منصرفة إلى ما يأتيه الصائم فيما إذا كان مفطرأًء والمفطر هو أول ما 
يأتيه» أما الثاي فلا يسمى مفطراً. 

وثما تقدم ظهر دليل القول السادسء فإنه جمع بين أدلة الأقوال المتعددة كما لا يخفى. 

وتما تقدم تعرف وجه احتياط المصنف الاستحبابي بقوله: [وإن كان الأحوط التكرار مع أحد 
الأمرين) تخلل التكفير أو تعدد جنس الموحب (بل الأحوط التكرار مطلقاً) كما ذهب إليه القول 
الأول. 

[وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره]» ويدل عليه رواية الفتح بن يزيد الجرجاني 
المروية عن العيون والخصال: أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن رحل واقع امرأة في شهر 
رمضان من حلال 
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أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال (عليه السلام): «عليه عشر كفارات» فإن أكل أو شرب فكفارة 
يوم واحد).7) 

وعن العلامة في المختلف» أنه روي عن ابن أبي عقيل» أنه روى عن كتاب الشمس المذهبء عنهم 
(عليهم السلام): «إن الرحل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفارة» فإن عاود إلى 
المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة). 7 

وقال العلامة أيضاً: روي عن الرضا (عليه السلام): «أنه تتكرر بتكرر الوطء”". 

وأشكل في الروايات بضعف السند ولا جابر لهاء إذ قد عرفت أن الذي أفى مضموفا السيد, ثم لم 
يكن با فتوى إلا من صاحب المستند» حب أن الصدوق الناقل لم يظهر منه فتوى بذلكء والعلامة الناقل 
لم يفت بذلك في أكثر كتبه» وعليه فالظاهر أن الاحتياط حسنء لا أنه استحبابي» فلا وجه لفتوى 
فيلت لاش كب له وعم لا شاط لوي رويك ددس شان عور مسرلا اقال او اماف رلا 


إنه ل تغبت حجية الروايات المذكورة فالاعتماد عليها غير ظاهر””'"؛ انتهى. 


.5 الخصال: ص٠ 45 باب فيمن واقع امرأة ... ح4‎ )١( 
مما يمسك عنه الصائم ح؟.‎ ١١ ؟) الوسائل: جلا ص77 باب‎ 
هما يمسك عنه الصائم ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج/ا ص77 باب‎ 
.7”١١ص المستمسك: ج86‎ )5( 
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أما ما رما أشكل على دلالة الرواية الأولى من اشتمالها على الوطء الحرام» فالظاهر منه بقرينة 
السياق كفارة واحدة, والحال أنه قد تقدم أن فيه كفارة الجمع. 

ففيه: إنه لا منافاة» إذ هذا الخبر قال بأن فيه الكفارة. ولم يقل إا كفارة واحدة أو كفارات 
متعددة» بالإضافة إلى أن هذا الخبر يكون مستند القائل بأن في الحرام كفارة واحدة أيضاء على أن قوله 
«واقع أهله» قرينة على أن قوله «من حرام» وطء الأهل في مثل الحيضء ولم يتحقق أن مثل وطء الحائض 


فيه كفارة الجمع. 


١ هه‎ 


(مسألة ”): لا فرق في الإفطار با حرم الموحب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية» كالزنا وشرب الخمر 
أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضره 


[مسألة «: لا فرق في الإفطار با حرم الموحب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية» كالزنا 
وشرب الخمرء أو عارضية) عرضا منصوصا بنص خاص [ كالوطء حال الحيضء أو) بنص عام ك 
(تناول ما يضره) ضرارا بالغاء إذ عرفت مرارا في هذا الشرح أن الضرر القليل لا يحرم. 

ثم إنك قد عرفت أن هذا الإطلاق حلاف ظاهر الدليل؛ بل اللازم تخصيص كفارة الجمع بالحرام 
الذاق. نعم لا فرق في الحرام الذاتي بين مثل البول والماء المتنبحسء أو مثل الكلب والهرة» لشمول الدليل 
لكل ذلك. 

2 :ززم الوا القلي تلزام شولا لعارض ال حت للبم فالمراد بالحرام الذاتي في كلام المصنف وغيره 
ما بقي على حرمته. 

ثم إن مقتضى ما تقدم من أن الإتيان بالمفطر ثانياً لا يوجب كفارة» لو أفطر أولاً بالحلال ثم بالحرام 
كان عليه كفارة واحدة» ولو أفطر بالحرام ثم بالحلال كانت عليه كفارة الجمع. 

ومنه يظهر أنه لو فعل أولاً ما لا كفارة فيه ثم ما فيه الكفارة» لم تحب عليه الكفارة» وإن فعل أولاً 
ما فيه الكفارة ثم فعل ما لا كفارة فيه وحبت عليه الكفارة. 
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١ /اه‎ 


(مسألة 5): من الإفطار با حرم الكذب على الله وعلى رسوله» بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث 
دخحوها في الخبائث» لكنه مشكل 


[مسألة 4: من الإفطار بانحرم) الموحب لكفارة الجمع [الكذب على الله وعلى رسوله) لأنه 
محرم فيشمله دليل كفارة الجمع» لكنك قد عرفت سابقاً عدم شمول الدليل لمثله» ولذا قال السيد 
البروجردي في تعليقه: نعم لكن الأقوى فيه عدم وجوب كفارة الجمع. 

زبل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخوطا في الخبائث1 لكن الدليل منصرف عن مثله 
وإن قلنا بدحوها في الخبائث [إلكنه مشكل] بل الظاهر عدم دخوها في الخبائث» وقد حققنا البحث في 
مثلها في كتاب الأطعمة والأشربة» فراجحع. 

ولذا أفي المستند والمستمسك وغيرهما بعدم الحرمة» ورا يستدل له بسيرة المتشرعة» وبالبراءة؛ 
وبصحيح عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «من تنخع في المسحد ثم ردها في حوفه لم يمر 
بداء إلا أبرأته منهم (2© 

وما رواه الكليئ (رحمه اللمم» عن غياثء» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يزدرد 
الصائم نخامته»”": ولذا 


.ا١ح من أحكام المساجد‎ 5٠٠١ الوسائل: ج55 ص.٠.ه باب‎ )١( 
.١ح الوسائل: جلا ص77 باب 55 ثما يهسك عنه الصائم‎ )١( 
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جعل عنوان الباب في الوسائل والمستدرك عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة. 

ثم إن الذين يعممون كفارة الجمع يلزمهم أن يقولوا بكفارة الجمع في الأكل والشرب الحرام 
عواء كان الأكول: و القرزوت جدرانا #الدوي” والتمرة أو كان الاك .والشريه تراه 6اكا قال الغين 
وشرب ماء الغيرء وكذا في الاستمناء الحراء والقيء الحرام إن كان ضاراء والحقنة المحرمة كالحقنة 
بالخمرء أو فيما كانت ضارة؛ والجماع الحرام سواء كان فعله حراماً كالجماع الضارء أو نفسه حراماً 
كالزناء وكذلك السحاق إذا نزل منها الماء» أما نفس السحاق فهو حرام وليس ممفطرء إلى غير ذلك من 
لفك اك ]ذا كان لقا أو شدي بحراما. 


١ 


(مسألة 5): إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي. 


[مسألة ه: إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وحب عليه الباقي) وعلله في المستند .ما 
لفظه: 

'"ويمكن أن يحتج له بالروايات المتضمنة لواحد واحد منهاء كل في من يعجز عن غيره؛ وعدم 
معارضته مع ما يتضمن غيره» لعدم شموله له لمكان العجز عنه””"» انتهى. 

هذا بالإضافة إلى دليل الميسور» فإن العرف لا يشك في أن من وجب عليه ثلاثة أشياء إذا لم 
يتمكن من واحدة أو اثنتين أتى بالقدر الميسورء وأنه من مصاديق: «ما لا يدرك» و«الميسور» و«إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وقوله (عليه السلام): «هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله»» إلى 
غيزها: 

ويؤيده ما ذل على التنزل بالنسبة إلى من عليه خصلة واحدة ول يقدر عليها. 

ومنه يظهر وجه النظر ف قول المستمسك: "لأن الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع 
اقباط "0لايتقإن التغوفف تن هنا لديل واتقاله أن الكل قن قو فده لوي 

ثم إنه لو أتى بالباقي وبعد ذلك تمكن من المعذور» فالظاهر 


.١7 كتاب الصوم سطر‎ ١ المستند: ج7٠ ص17‎ )١( 
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لزوم الإتيان به» إذ لم يدل الدليل على وجحوب أن يأنٍ بالتصال معاء ولذا يجوز له أن يأيّ بخصلة 
ثم بعد مدة بالأخرى وهكذا. 

نعم رما يستفاد من إطلاق ما دل على الإتيان بالميسور من خصلة واحدة وسكوت الدليل عن 
الإتيان بغير ميسورها إذا تيسرء وإطلاق ما دل على الاستغفار إذا لم يقدر على شيء من الخصالء أن 

فإذا أفطر بالحرام ثم لم يقدر على العتق» فأتى بالخصلتين الآخرين» سقط عنه العتق» وإن قدر عليه 
ان نمدين نات وهذا المناط وإن لم يكن بعيداً إلا أن الاستصحاب محكم عليه إلا إذا قطعنا بالمناط 
فتأمل. 


١1١ 


(مسألة 5): إذا جامع في يوم واحد مرات وحبت عليه كفارات بعددهاء وإن كان على الوجه المْحرّم تعددت 


(مسألة 5: إذا جامع في يوم واحد مرات وجبت عليه كفارات بعددها) بناء على تعدد الكفارة 
بتعدد الجماع» [وإن كان على الوجه المْحرّم1 كالزنا مرات [تعددت كفارة الجمع بعددها) لنفس 
الدليل السابق. 

ولق كان بتطنيا لحاكلا وعضها راطا كان لكا سقلذل عفار و امملاةة ولكل حرام كفارة جمع. 

ولي كان لجنا أولهة. كيار و اخوى حرام "كما إذا معاد ليطن :و سل العمل » أو أعين الأمة 
اك أن كان أواله بعرم «الترونو وا كما اذا وهب لما الأمة في الوسطء أو انقطع الحيض فيه أو قرأ 
صيغة المتعة» فهل تتعدد الكقارة تعراما واخزال: أو لا تتعدد. وإنما المعيار باول العمل أو المعيار بالحرام 
لأنه الأشدء والأحف يندرج تحت الأشدء أو أنه إذا نزع ثم أدحل فهو اثنان» وإلا فواحد» احتمالات. 


وكذا تعددت الكفارة إذا جامع وجومع معه. 


١1 


(مسألة 7): الظاهر أن الأكل ف بحلس واحد يعد إفطاراً واحداً وإن تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر 
في يوم واحد لا تتكرر بتعددهاء وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة. 


(مسألة 7: الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقمء فلو قلنا 
بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددهاء وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة] لأن هذا هو 
المنصرف من قوله (عليه السلام): «من أكل أو شرب». 
خلس .عن .وتمكذا مواق" كان اذلف كسب لوا إنة قرقه “3 عالت كنا إذاتشوب خرف م اناد 
وبعد ساعة شرب جرعة ثانية. 

ولو استمئ فأخرج بعض الم ثم أخحرج الباقي بعد مدّة مثلاء فهل هو استمناء واحد أو متعدد, أو 
يفرّق بين ما إذا اغتسل بينهما فمتعدد وإلا فواحد» احتمالات» وإن كان الأقرب الأول» لأنه يعد في 

ولا يخفى أن الجماع مع الإمناء واحدء والجماع بدون الإنزال» والإنزال بدون الجماع اثنان. 

أما لو أمئ بحسم زوحته مثلاء ثم بعد تمام المي جامع, أو بالعكسء, فهل هو واحد أو اثنانء 
احتمالان» والظاهر أن المرجع العرف في الوحدة والتعدد. 
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(مسألة 8): في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة» وإن كان الأحوط 


[مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة] لأن الظاهر من دليل 
تكررها الجماع غير هذا الفرضء كذا علله في المستمسكء وذلك لأن الجماع اسم للمجموع؛ ولذا لا 
يلزم عليه إلا حدٌ واحد. 

نعم يشكل ذلك فيما إذا تخلل الغسل» كما إذا كانا في الماء» وبعد كل دخول يقصد الغسلء أو 
تخلل التكفير بناءً على التعدد بتخلل التكفير» كما إذا أعتق عبداً بعد كل دخولء ثم الظاهر أن الإدخال 
في القبل والدبر في بجلس واحد أيضاً واحد بالنسبة إلى الفاعل والمفعول. 

نعم إذا أدحل في اثنتين في مجلس واحد فهو جماعان» وإن كان التكرر [أحوط) لاحتمال عدّ 
كل دخحول جماعاًء لكن لا يخفى وهن هذا الاحتياط لأن النص والفتوى منصرف عن كل دخخول. 


١ 


(مسألة 4): إذا أفطر بغير الجماع» ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة. 


[مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع» ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة) وذلك لما تقدم من أن 
الإفطار لا ينطبق إلا على الأول» فاللجماع المتأخر عن الإفطار لم يكن مفطراً وإن كان حراماًء لأن أدلة 
الافطان الراخي» للتكفي 'متصرفة إل نيا اننا الضوم) والشع قد سحصل جالاكل الأول» فيكو حال 
الجماع بعد الأكل مثل حال الأكل الثاني في عدم كونه موجباً للكفارة. 

ولكن أشكل في ذلك السيد الحكيم (رحمه الله) قال: 

"هذا يتم إذا لم نقل بالتكرر بالجماع؛» أما إذا قلنا بالتكرر بتكرره» فظاهر دليله حينئذ سببية كل 
فرد من الجماع إذا وقع في نار رمضان وإن لم يتحقق الإفطار به» فيكون الجماع في الفرض موجباً 
للكفارة. ودعوى اختصاص دليل التكرر بصورة تكرر الجماع لا غير» بحيث يكون وجود الجماع 
السابق له دل في وحوب الكفارة بالجماع اللاحق» حلاف ظاهر الدليل”' انتهى» وهو كلام متين. 

ولذا أشكل فيه غير واحد من المعلقين» كالسادة البروحردي والجمال وغيرهما. 


.3”١ المستمسك: ج86 ص‎ )١( 





وكذا إذا أفطر أولاً بالحلال ثم أفطر بالحرام» تكفيه كفارة الجمع 


ركذا ذا أفط ارلا بالحلال ثم أفطر بالحرام» تكفيه كفارة الجمع] ولا يحتاج إلى كفارة مفردة 
وكفارة جمع» وذلك لأن كفارة الجمع حيث كانت أشد تختفي تحته الكفارة المفردة» فإن كل أشد يخفي 
الأحف» كما إذا بال ثم أحنب فإن الحنابة تخفي البول» دقنب ل العة ا ذا ريه اسان 
حى مات فإن عليه دية القتل لا دية الضرب. إلى غير ذلك. 

وفيه: إن ذلك حلاف الظاهرء بل اللازم أن يؤثر كل من الأخف والأشد أثره إلا في ما حرج 
بالدليل؛ ولذا لو قطع يده أولاً ثم قتله كانت عليه ديتان» ولو جلس في داره مدة ثم غصبها وأتلفها 
كانت عليه الأجحرة والفمن» إل غير ذللك. 

فاللازم إما القول بالكفارتين» أو القول بكفارة واحدة للأول» أو التفصيل بين ما إذا كان الثاني 
جماعاً فكفارتان» وما إذا كان الثاني غير الجماع فكفارة واحدة» وهذا هو الأقرب. 

و قزل بالكفازق ملافا مدادت ماسم م3 أذ الثاني ليس مفطراًء ا اك 
حلاف ما دل على أن الجماع ثانية أيضاً يوحب الكفارة؛ فاللازم التفصيل؛ فإذا كان المفطر الثاني غير 
جماع فعليه كفارة واحدة للأولء لأن الثاني ليس مفطراً يوحب الكفارة» وإذا كان المفطر الثاني جماعاً 
كان عليه كفارة للأول حسب 


١ 


القاعدة» وكفارة جمع للجماع المحرم» ويظهر ما ذكرناه من التفصيل من جملة من المعلقين. 

تم إنه لو اتعكس: الفرض :قي الفرغين:: بآن أفطز أولاً بالمتتاع م يقير الماع كان عليه كمازة 
واحدة» بالنسبة إلى الفرع الأول وان انعرز ويا بالحرام ثم بالحلال» كان عليه كفارة الجمع فقطء فيما 
إذا لم يكن الحلال الثاني جماعاً وإلا كان عليه كفارتان» كفارة جمع وكفارة مفردة. 

ومنه يظهر أن إطلاق المستمسك أن عليه كفارة الجمع فقط في الفرع الثاني محل نظرء بل اللازم 
التفصيل الذي ذكرناه. 


١ 1/ 


(مسألة :)٠‏ لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم. وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكقازة ايها 


لم تحب عليه. 
وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم» وإذا شك في أنه أفطر بامحلل أو المْحرّم 
كفاه إحدى 


| مسألة :٠١‏ لو علم أنه أتى .ما يوجب فساد الصوم» وتردد بين ما يوجب القضاء فقط) كالأكل 
من غير مراعاة الفجر (أو يوجب الكفارة أيضاً] كالأكل عمداً بعد تبين الفجر [لم تجب عليه) 
الكفارة لأصالة عدمهاء فإن القضاء محقق والكفارة مشكوك فيهاء هذا إذا لم يكن هناك استصحاب» 
وإلا قدّم على الأصل. 

ثم إن ما ذكره إِنما يتم فيما إذا كان الشك بدوياء لا فيما إذا طرأ الشك بعد العلمء بأن كان يعلم 
ثم أهمل حب نسيء فقد اختلفوا في مثل ذلك بين قائل بوجوب الأشدء لأنه ليس من العقاب بلا بيان؛ 
وبين قائل بالأعف» لشمول دليل البراءة له» كما فصلوا ذلك فيمن كان يعلم بعدد الفوائت ثم أهمل 
حي نسيء فهل اللازم عليه الأقل للبراءة» أو الأكثر لأنه إذا كان الأكثر واحباً واقعاً ل يكن من العقاب 
بلا بيان. 

[وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددهاء يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم] في القضاء وفي 
الكفارة» وذلك لما تقدم في الفرع السابق. 

[وإذا شك في أنه أفطر با محلل أو المْحرّم, كفاه إحدى 


١18 


الخصال» وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه» وقد أفطر قبل الزوال " 
تحب عليه الكفارة» وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه أطعام ستين مسكيناً 


الخصال) لأصالة البراءة من الزائد» من غير فرق بين أن يكون الشيء في الموضوعء كما إذا لم 
يعلم أنه أكل حي العم ار بطم أو كفيك كوا ارذة يدل الا يض القدى تعراء أن لاله توه اكلده 
فيما إذا لم يكن هناك حجة على أحد الطرفين. 

[وإذا شك ف أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان] أو من شهر شوال» كان عليه القضاء 
لاستصحاب رمضانء وإذا شك في أنه كان من شعبان أو من رمضان لم يكن عليه قضاء لاستصحاب 
شعبان» وإذا شك في أن الوقت الذي أكل كان قبل الفجر أو بعده استصحب الليل» وإذا شك في أنه 
قبل المغرب أو بعد المغرب استصحب النهار» وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان 
(أو كان من قضائه» وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة1 لاحتمال كونه من القضاءء» فأصل 
البراءة من القضاء محكم. 

(وإن كان قد أفطر بعد الزوال1 حيث يعلم بأن عليه كفارة قطعاء إما كفارة كبرى أو كفارة 
ررق ١‏ كنانا إطماء فق مسكيا ) لأن الصغرى داخلة فيه» فالكفارة سواء كانت صغرى أو 


١848 


كبرى فقد أداهاء وهذا أوضح [بل له الاكتفاء بعشرة مساكين] لأنه علم بتعلق التكليف به. إما 
عبني" اند هار" قباد وطاق او ما تير كل فين التسيو ابو سق وشاره لوك ارقي امل 
البراءة من الزائد. 

ولو شك ف أنه أفطر قبل الظهر أو بعده؛ فالأصل عدم الكفارة» فيما إذا كان من قضاء رمضانء» 
وكذلك فيما إذا شك في أن الصوم كان من رمضان أو من قضائه. 

وإذاا شك ى أنه أفطر تعمد أو .جبراء كان الأصل عدم القضاء :والكفا رق إلى غيز ذلك من 
مسائل الشك الكثيرة. 


(مسألة :)١١‏ إذا أفطر متعمداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال؛ وكذا إذا سافر قبل الزوال 
للفرار عنها. 


(مسألة :١١‏ إذا أفطر متعمداً ثم سافر بعد الزوال» لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال) لأن السفر 
بعد الزوال لا يفطّر الصائمء سواء أفطر قبلاً أو لم يفطرء فأدلة الكفارة محكمة؛ وهذا مما لا إشكال فيه. 

ووكذا ]ذا ساف قبل الرؤال للقرار غنها ؟ أي عن الكفارة. 

“ثالة ترط الكقار 8 بالشية إل فى اقل برا عدي قم خضل الذزما سقط لفو نا عمد 
لبقو قي اكلا راط بنط والشور لوقعو لو" كان بكلا العتور د الو ال لون 

الأول: السقوط ا وهو المحكي عن العلامة في جملة من كتبه» ولكن بشرط أن لا يكون 
المسقط العمدي كالسفر لأحل الفرار» أما إذا كان لأحل الفرار فلا يسقط. 

الثاي: عدم السقوط مطلقاًء وهو المحكي عن المبسوطء وعن المدارك حكايته عن أكثر الأصحابء 
وعن الخلاف الإجماع عليه» وفي الشرائع قال إنه الأشبه. 

الثالث: سقوط الكفارة إن كان المسقط غير اختياري كالحيض والمرض» وعدم السقوط إذا كان 
الس ماري لسن وربما نسب هذا القول إلى فوائد الشرائع» ولكن في الجواهر أنه لم يحقق قائله. 


١/١ 


افطل لون نه نا اللو لام ا ري 

الأول: البراءة عن الكفارة بعد دورانما مدار الإفطار» والإفطار لا يصدق في المقام» إذ لا صوم فلا 
إفطار» أما أنه لا صوم لأن الصوم حقيقة في الإمساك بين الحدين؛ وهنا ليس تكليف بذلكء فلا صوم 
فلا إفطار فلا كفارة. 

الثاني: ما ذكره المختلف من أن هذا اليوم غير واحب صومه في علم الله عز وحلء وقد انكشف 
لنااذلك بتعندة الغذوزه فاذ حي غلية الكقارة كما لو الكت أله من قتوال عنابينة: 

وأما عدم السقوط فيما إذا سافر للفرار» فلعله لما يأي من أدلة الفرار عن الزكاة. 

واستدل للقول الثاني في المستند والجواهر وغيرهما بأمور خمسة: 

الأول: الإجماع المدعى في الخنلاف. 

الثاي: إنه افسد صوماً واحباً في رمضانء فاستقرت عليه الكفارة» فإذا سافر أو مرض يشك في 
سقوط الكفارة والأصل بقاوها. 

الثالث: إنه أوجد المقتضي للكفارة» وهو الحتك والإفساد بالسبب الموجحب للكفارة» فتثبت 
الكفارة. 

الرابع: إنه داحل تحت الأخبار الدالة على وجوب الكفارة بفعل المفطر مثل «من نكح) أو «مس» 
أو «بقي حنبا» أو وكذب» وما 


١ا/‎ 


أشبه وتقييد هذه الأحبار بغير من يسقط عنه الفرض غير معلوم. 

الخامس: إنه كان مكلفاً بالصوم تكليفاً ظاهرياًء ويكفي ذلك في الكفارة» بل قد يظهر ذلك من 
صحيح زرارة ومحمد بن مسله'" عن أبي جعفر (عليه السلام)» الوارد في الفرار من الزكاة بعد تعلقهاء 
وأنه كالفار من الكفارة بالإفطار في السفر في آخر النهار. 

ونوقش في الكل» أما الإجماع فهو مخدوش صغرى وكبرىء وأما أنه أفسد صوماً واجباًء ففيه إنه لم 
يكن صوم بل إمساكء لأن الصوم هو ما بين الحدين. 

وأما أن الموجحب للكفارة الحتكء» ففيه إنه غير معلوم» بل المعلوم أن الموجب الإفطار في الصوم الذي 
هو بين الحدين. 

وأما دحوله في إطلاق الأحبار» فإنه لا شك في أن الأخبار منصرفة إلى النكاح والمس وما أشبه في 
الصوم» وقد عرفت أن الصوم عبارة عن الإمساك بين الحدّين الذي ليس يموجود هنا. 

وأما أنه مكلف بالصوم تكليفاً ظاهرياء ففيه: إن التكاليف الظاهرية لا تترتب عليها آثار التكاليف 
الواقعية» والكفارة أثر للتكليف الواقعي لا للتكليف الظاهريء ولو قيل: بأنه أثر أيضاً للتكليف الظاهري 
بالصومء كان أول الكلام. 

والصحيحة لادلالة فيهاء لأنه (عليه السلام) قال: 


)١(‏ الوسائل: ج7 ص١١١‏ باب ١١‏ من زكاة الذهب والفضة ح؟. 
١/7‏ 





«جمتزلة رجحل أفطر في شهر رمضان يوما ف إقامته» ثم حرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره 
ذلك إبطال الكفارة الى وحبت عليه»”"'» ومن المعلوم أن السفر في آخر النهار لا يجوز الإفطار. 

بل لعل الصحيح دليل على العكسء إذ تخصيصه (عليه السلام) بالسفر آخر النهار» دليل على 
خصوصية في ذلكء وإلا لأمكن أن يقال: ثم سافر بعد ذلك. 

واستدل للقول الثالث» أما شقه الأول: وهو سقوط الكفارة إذا كان المسقط غير احتياري 
كالحيض ونحوه. فبما تقدم. 

وأما شقه الثاي: وهو عدم السقوط إذا كان المسقط اتياريا كالسفرء فبأن نفي الشرط نفياً 
اختيارياً لا يوجب نفي المشروطء فعدم تطهر الإنسان للصلاة عدم تطهر عن اختيار» لا ينفي وجوب 
الصلاة» وإن كان فاقد الطهورين لا تحب عليه الصلاة» وهنا كذلكء, فإن عدم السفر شرط الصومء 
فالقن ذا كان اناري ععين أن نفي الشرط اختياري» ونفي الفوظ 'نقيا اتحنياريا لا يوحب نفي 
المشتروظ: 

ويرد عليه: أن الشارع أجاز له السفرء وأن المسافر لا يجب عليه الصوم, فلا صوم فلا كفارة» 
والمثال مع الفارق» إذ لم يجوز 


)١(‏ الكافي: ج7٠‏ صه ٠ه‏ باب المال الذي لا يحول... ح6. التهذيب: ج؛: صه" الباب ٠١‏ في وقت الزكاة ح5. 
و١‏ 





الشارع أن يفقد الإنسان طهوريه؛ بخلاف ما نحن فيه حيث أجاز الشارع السفر. 

وعلى هذا فمقتضى الأدلة عدم الكفارة» سواء وقع المنافي اختيارياً كالسفرء أو لا كالمرض والموت 
والحيض وما أشبه. 

نعم الظاهر بل المقطوع به المستفاد من النص والفتوى» حرمة الإفطار وإن علم بالعذر من أول 
النهار» وإن كان ريما احتمل عدم الحرمة» لأن الواحب الصومء ولا صوم هناء فحاله حال من يعلم بأنه 
لوقك له النرااة #ابكن سريف فلمكق الل كفا اغا اندها الحيفان بعك القذ ار عضن ار لل القت 

وحال من يعلم أنه لا يقدر على الإتيان بالحج» حيث يعلم أنه بعد الإحرام لا يقدر على الوقوفين 
وسائر الأفعال» أو أنه لا يقدر على العمرة» حيث يعلم أنه بعد الإحرام لا يقدر على الطواف وسائر 
الأفعال» وحال من يعلم أنه لا يقدر على تمام الاعتكاف حيث يعلم بالمرض بعد صوم اليوم الأول؛ 
وحال من يعلم بأنه لا يقدر على تمام الوضوء والغسلء إلى غيرها من الأمثلة» لكن الظاهر بل المستفاد 
من الأدلة والفتاوى» أن وحوب الإمساك بالنية ليس محل تأمل. 

نعم لا إشكال في أن إعطاء الكفارة لمن أفطر عمداً ثم وجد العذر أحوطء خصوصاً إذا كان العذر 


السفر» خاصة فيما إذا كان 


١ هما‎ 


بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى 


السفر للفرار عن الكفارة» ويكفي في وجه الاحتياط فتاوى الأعلام» وبعض دعاوي الإجماع كما 
تقدم. 

ويدل على وجوب الإمساك قبل العذر وإن علم بالعذر» جملة من الروايات» كصحيحة العيص عن 
الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: 
«تفطر حيث تطمث).07 

وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج.ء إنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر 
أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: «تفطر ثم تقضي اليوم».”"ا 

وصحيحة عمار بن مروان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته (عليه السلام) يقول: «من 
سافر قصر وأفطر».”" إلى غيرها. 

وكيف كانء فقد تبين ما تقدم سقوط الكفارة لو سافر للفرار عنها بل وكذا لو بدا له السفر لا 
بقصد الفرار على الأقوى) كما عرفت الفتوى بذلك عن العلامة» خلافاً للمشهور الذين قالوا بعدم 


سقو 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص77١‏ باب 55 من أبواب من يصح منه الصوم ح”. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص٠5‏ باب 8 من أبواب صلاة المسافر ح؟. 


١/5 


وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدٌ الترخصء وأما لو أفطر معتمداء ثم عرض له عارض قهري من حيض 
وأقواهما الأول. 


الكفارة [وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترحص] فإنه نوع من الإفطار قبل السفرء 
فإن حدّ الترحص هو ميزان القصر والإفطار» كما حقق في محله. 

(وأما لو أفطر معتمداء ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنونء أو نحو 
ذلك) كالإغماء والموت (من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان] السقوط لأنه لم يكن مكلفاً 
بالصضوم اللاق "عو الاضناك. ين لخن داف كقارف .وعدم السقوظ: 45 مكلنا: بالعيوم: تكليفا 'طاقرياء 
فالإفطار يوجب الكفارة بل قولان1 كما عرفت [أحوطهما الثاني وأقواهما الأول لما تقدم» هذا تمام 
الكلام في الكفارة. 

وأما القضاء فلا إشكال في ترتبه فيما يجب القضاء في غيره» فإن حاضت بعد الإفطار العمدي 
وجب عليها القضاءء وإن مرض مرضاً لم يبرأ منه لم يحب عليه القضاءء وكذا إذا مات» إلى غير ذلك. 


والظاهر أن كفارة الزوجة فيما لو وطأها مكرهة, والتعزيرين 


6 


أيضا تابعة لما تقدم من أصل الكفارة» فمن يقول ها يلزم أن يقول بكفارقا والتعزيرين» ومن لا 
يقول بما لا يقول بمما هناء لوحدة الأدلة في الجميع» فإذا أكرهها ثم سافر أو سافرت لم يكن عليه 

ثم إنه قد تبين من مطاوي ما تقدم الفرق بين السفر بعد الزوال» فإنه عليه الكفارة قولاً واحداء 
وبين المرض والحيض ونحوهما إذا حدث بعد الزوال» ففيه القولان المتقدمان» ولو فرقنا بين السفر بعدم 
السقوط مطلقاء أو بعدم السقوط إذا كان فرادياء وبين الأعذار غير الاحتيارية كالمرض فاتفق الاثنان» 
كما إذا أفطر عمداً ثم مرض وسافر أو بالعكسء فالحكم في السقوط تابع للمسقطء فإذا سافر بعد 
الزوال ومرض كان اللازم القول بالسقوط لوجود العلة وهو عدم وجوب الإامساك بين الحدين» وكذا 


إذا مرض وسافر. 


١2م‎ 


(مسألة ؟١):‏ لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوالء فالأقوى سقوط الكفارة» وإن كان 


ماله" 3 ل افر زوم العنكف: فق آخر الشهن سيق كان تكليمة الوم اتضيهانا [ 2 نية 
أنه بجوو لوال #فالافرفن:.سقوظ” «الكنازة 1لا قلق السك قر له “العدم بكرت الوم افا 
وظاهر الكفارة اختصاصها به7", انتهى. 

وقال اق :عشي الفاصية "مانا على نشاف الكقارة عمرخ أفطى معيقد كن البوع من ومضان 
فتبين أنه من شوال"» انتهى. 

وقال في الجواهر: "إن ظاهر الفاضل وغيره خروج سقوط الكفارة عمن أفطر ثم بان أنه من شوال 
عي ذلك نضا او امقيو< السلحايسة ولا رادج يسان كاق قاع اوها معد ارو نح ونا خا الطان تود 
وتضافو اها وإلا شيك على آذ مدان الكفارةدالنكلي غرها حامر شك ويك وعوقاءقه ابضاء كما 
لو طرأ الحيض وتبين عدم المخطاب بالصوم واقعا"”", انتهى. 

ومنه يعلم وجه القول المصنف [وإن كان الأحوط عدمه] لكن الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتياط 
أصلاً والاستدلال لذلك بأن 
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وكذا لو اعتقد أنه من رمضان. ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوالء أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من 
رمضان فبان أنه من شعبان 


الكفارة من آثار التجرؤٌ والتمردء وهما حاصلان بالإفطار فيما يرى أنه من رمضان غير تام» إذ 
النص والإجماع على أن الكفارة من آثار الإفطار في شهر رمضانء وإلا فهل يقول أحد بالكفارة فيما لو 
انه وضام وها من شعبان غفلة زاعما أنه شه رضن فى غيرا من اتعه عليه الشهر بين :وما أشبدء 
افا ويعك لقان شين أنه ان اشاذاك فى علس الدمرى اشير رسكيان: 

(وكذا لو 'اعتقك أندامن رطان غ اقطان مهدا قبا ألدام وال أو اعفد .يوم الشلك في 
أل الشين التو رمف كان الندى نط ١1‏ اوعقو ةا لاا فانها دان أنه كان لباك أب افد أذ 
التدهين مثلاً مفطر فاستعمله ثم بان أنه ليس يمفطرء فإنه حي على القول بالقضاء لقصد القطع والقاطع 
لا يقال بالكفارة هنا كما لا يخفى. 


إسالة #ناقلدمر أن مق أفظر اق "شور زمساة عا عاهدا إن كان منطاا فهو قد يل وكذا إن لم يفطر 
ولكن كان مستحلاً له وإن لم يكن مستحلا عزّر بخمسة وعشرين سوطاء فإن عات بعد العزير عون كانياء فإن عاد 
كذلك قتل في الثالثة» والأحوط قتله في الرابعة. 


[مسالة :"قد من في أول كنات الضنوع - (أن من أقطر اي .شهر رمضاق. غانا). بالدكم 
والموضوع إعامدا) بالإفطار [إن كان مستحلا] له إفهو مرتد] ملي أو فطري يترتب عليه حكم 
المرتد [بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاً له وإن لم يكن مستحلا) بأن يفطر فسقا (عزّر 
بخمسة وعشرين سوطاء فإن عاد إلى الإفطار [ بعد التعزير عرّر ثانياً» فإن عاد إلى الإفطار ( كذلك) 
بعد التعزير [قتل في الثالثة» والأحوط قتله في الرابعة1» وتقدمت المناقشة في بعض ذلك. 

يبقي شيء؛ وهو إنما ذكرنا في بعض مباحث الفقه» أن المسلمين إذا أصابتهم فتنة» كثر فيهم 
الانحرافء لم يعلم أن حكم الارتداد وما أشبه يجري فيهمء ففي مثل زماننا الذي انحرف فيه كثير من 
المسلمين عن موازين الإسلام» لا يعلم أن حكم الجهال المستحفين بالأحكام؛ وال منها الصيام» هو ما 
ذكرء وقد استدللنا للحكم هناك. 

أولاً: بقصور أدلة المرتد عن ذلكء» لظهورها ولو بالقرائن 
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الخارجية» فيما إذا كان الارتداد نادراء لأنه يسبب الفتنة الي تصيب المسلمين كثر فيهم حى 
صاروا بالمئات والألوف. 

ابا فل على وليه اللساقم بالفينية "إل تغازييه والسانين لتعدحيك إنه 1١‏ بغر الليؤة المقزرة 
لثلهم عليهم» وقول إنه قضية في واقعة لا وحه له بعد كونه (عليه السلام) أسوة» وكيف كان فموضع 
المسألة مكان آخر. 


١ لحن‎ 


و 


(مسألة :١4‏ إذا حامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان) في حال كونه [مكرهاً لماء كان 
عليه كفارتان وتعزيران حمسون سوطاً) نسبه إلى الشهرة في منتهى المقاصدء ونفى عنه الخلاف في 
الحدائق» ونفي وجدان الخلاف عمن عدا ظاهر العماني في الجواهر» وجزم بعدم الخلاف فيه في المستند. 

وعن المحقق والعلامة دعوى الإجماع عليه؛ ولكن حكي عن ابن أبي عقيل أن على الزوج كفارة 
وأجية 

استدل المشهور لذلك برواية المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجحل أتى امرأته 
وهو صائم وهي صائمة» فقال: «إن كان استكرهها فعليه كفارتان ويعرّر يخمسين سوطأء وإن كانت 
طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة» وضرب خمسة وعشرين سوطأء وضربت خمسة وعشرين سوطاً0". 

والرواية وإن كانت في غاية الضعف كما قالواء لكن الفقهاء عملوا بما واعتمدوا عليهاء وذلك 
قرينة حارجية توجب الاعتماد عليهاء حىّ قد عرفت أن المخالف للحكم ابن أبي عقيل فحسب> 


وأما هو فقد استدل لمذهبه 
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فيحتمل عنها الكفارة والتعزير» وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره 


بالأصل بعد ضعف الرواية» وبأن صوم المرأة صحيح, فلا وجه للكفارة لأجله. 

وحيث قد عرفت أن ضعف الرواية مجحبور فلا مجال» كما لا محال بالإشكال بأن صوم المرأة 
صحيح, إذ لا منافاة بين صحة صوم المرأة» وبين إيجاب الشارع الكفارة على الزوجء فإنه قد تقدم من 
أن مقتضى القاعدة صحة صوم المرأة» سواء كانت محبورة أو مكرهة؛ وإن كان مشهور بينهم أن الصوم 
غير صحيح إذا كانت مكرهة غير بجبورة. 

وكيف كانء فالفرق بين القولين يظهر في القضاءء لا في مسألتنا هذه بعد الإجماع عليه. 

أما قول المصنف [فيحتمل عنها الكفارة والتعزير1 فهو حسب الظاهرء إذ في الحقيقة لا وجه 
للكفارة والتعزير بالنسبة إليها بعد كوا مكرهة» كما لا كفارة ولا تعزير عليها إذا أكرهها الزوج على 
الكل ونا شرع الشارع الكفارة والتعزير الإضاف عليه تعبداً. 

[وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره) بلا إشكال ولا حلاف ظاهرء بل 
ادعي عليه الإجماع؛ وذلك لأنه مقتضى القاعدة» بعد عدم خمول الدليل له» بل نفس الدليل 


١/0 


وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى؛ وإن كان الأحوط كفارة منها 


السابق» صرّح بمذه الصورة [وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى): 
عن الروضة والمدارك والرياض أنه يلزمه حكمها ويلزمه حكمه. ووجهّه في الجواهر'" بأنه لعله لظهور 
النص في استمرار الإكراه إلى الفراغ» فيبقى غيره على مقتضى الضوابط. 

أقول: قد عرفت في بحث الإكراه أن مقتضى القاعدة عدم البطلان بالنسبة إلى المكرّه ‏ بالفتح ‏ 
وعليه فحيث حصل إكراه بالنسبة إلى ابتداء الجماع كان عليه كفارتان وتعزيران» وحيث ارتفع الإكراه 
في الأثناء فهي مجامعة احتياراً فعليها الكفارة والتعزير أيضاًء فإن أراد هؤلاء بقولهم: (يلزمها حكمها) أي 
الكفارة والتعزير و(يلزمه حكمه) أي كفارتان وتعزيران» فهو تام وإن أرادوا غير ذلك فهو محل نظر. 

ثم إن الإكراه لما لم يكن مفطراً لا لم يبق بحال للإشكال بأنما أفطرت بأول الجماع الإكراهي الذي 
ليس لأجله عليها كفارة ولا تعزير» فلا وجه للكفارة والتعزير بالنسبة إلى الاستدامة فتأمل» وعليه 
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وكفارتين منه1 ولعل المصنف سكت عن التعزير لمكان الشبهة» فإن «الحدود تدرأ بالشبهات»» 
سواء كانت شبهة الفاعل أو شبهة الحاكم في الحكم, والاحتياط لا يوحب قطع الحاكم؛ ولذا يكون 
تعزيران بالنسبة إليه» ولا تعزير بالنسبة إليهاء فتأمل. 

ثم إنه لو تعدد الإكراه فلا إشكال في تعدد الحكم مع تعدد الزوجة» أما مع وحدة الزوحة في يوم 
واحد, بأن أكرهها على الجماع عدة مرات» فالظاهر أن الحكم غير جار في المرة الثانية» لأن الإفطار 
حصل بالأول. 

ثم إنه لو انعكس الفرض بأن طاوعت أولآء ثم استكرهت في الأثناء» فالظاهر أن على كل منهما 
كفارته وتعزيره» لأن المنصرف من النص الإكراه الابتدائي» كما أنه لو طاوعت في الجماع الأول؛ 
واستكرهت في اللدماع الثاني لم يكن للثاني حكم الإكراه المذكور في النص» ولو طاوعت بالجماع نسيانا 
فلا تعزير ولا كفارة عليهاء أما لو تذكرت ف الأثناء» فإن استكرهت كان عليه الكفارتان والتعزيران» 
وإن طاوعت كان على كل منهما كفارته وتعزيره. 

ثم إنه لا فرق في بحيء الحكم المذكور بين أن يكون الإكراه في أول الجماع الواقع في النهار. أو في 
أول الجماع الواقع قبل الصبح ثم امتد إلى الصبح بالإكراه. 

ومنه يعرف حكم ما لو أكرهها عند الغروب» وامتد الجماع 


١85 


ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة 


إلى الليل» ثم طاوعت بعد الليل أو بقيت مكرهة إلى تمام الجماع. 

ثم هل المراد بالكره هنا الكره لأحل الصومء بأن كانت مكرهة لأحل أنها صائمة» أو الأعم منه 
ومن الكره لأحل كراهتها الجماع بذاته أو لأمر آخرء بأن كانت لا تكره الجماع لأجل أنها صائمة؛ بل 
لأحل عدم رغبتها في الجماع الآن. 

الظاهر أنه أعم وإن كان رما يحتمل الانصراف إلى صورة كان الكره لأجل الصوم. 

ولو حصل الإكراه بعد أن أفطرا بالأكل أو ما أشبه فلا حكم للإكراه هناء لما تقدم من أن فعل 
العارانانا لبي لوسك اقطان او 

ثم إنه لو لم يكونا صائمين أو لم يكن أحدهما ضَائماً عضياناً أو حهلاً بالضيام أو غذراً بأن. .لم 
يعرف أنه شهر رمضانء لم يترتب الحكم المذكور, لأن النص خاص هما إذا كانا صائمين» هذا كله في 
ثبوت الحكم. 

وأما في إثباته فلا إشكال في أنه يثبت بإقراره» أما بدعوى المرأة فالظاهر أنه لا يثبت عليه يما كما 
تن 

ثم إنه لو سقط التعزير لعدم وجحود حاكم شرعي مبسوط اليدء فالكفارة لا تسقطء لأنه لا ارتباط 
بينهما لا في النص ولا في الفتوى. 

(ولا فرق في الزوحة بين الدائمة والمنقطعة! لأها امرأته» كما عن المدارك وغيره» وفي منتهى 
المقاصد نقل ذلك عن تصريح الأصحابء والظاهر أن حال الوطئ في العدة الرجعية حال وطئ 


١ /1م/‎ 


الزوحة» لأنها زوحة كما في النص والفتوى. 

ثم إنهم احتلفوا في أن الحكم خاص .ما إذا كان في شهر رمضانء أو عام لكل صوم كفارة» فذهب 
جمع إلى الأول» لانصراف النص إلى ذلك» خخصوصاً بعد ذكر التعزير المنصرف إلى الإفطار في شهر 
رمضانء وذهب آخرون إلى الثاني لعموم النص. 

الظاهر الأول» ولو شك فالأصل عدم ذلك في سائر أقسام الصوم. 


١8م‎ 


(مسألة :)١5‏ لو جامع زوحته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير» كما أنه ليس 
عليها شيء»؛ ولا يبطل صومها بذلك 


[مسألة :١5‏ لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم] بأن كانت نائمة إلا يتحمل عنها 
الكفارة ولا التعزير) وفاقاً للمعتبر والمختلف وغير واحدء وخلافاً للشيخ حيث أفى بوجوب الكفارتين 
عليه. 

أما وجه عدم التحملء فأصالة البراءة بعد عدم همول النص له حي إذا علمنا بأكها كانت مكرهة 
إذا كانت يقظة» فالإشكال بأنهما قد تكون راضية إذا كانت يقظة في غير مورده» وكان وجه ما ذكره 
الشيخ المناط في المكرهة» حيث إن النائمة يفعل يما من دون اختيارها كالمكرهة. وفيه: إن المناط غير 
معاي 

كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك] قال في المستمسك: "للأصل بعد عدم تحقق 
الإفطار العمدي منها”". 

وهل عليها شيء إذا أظهرت رضاها بذلك قبل المنام وعلمت بأنه يواقعها في النوم؟ احتمالان: من 
أنه كالاحتلام الذي يعلم به الإنسان قبل المنام؛ ومن أنه كالعامد عرفاء ولو شك فالأصل العدم. 
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وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حب مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها 


[وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حنىّ مقدمات الجماع وإن 
أوجبت إنزامها] لأصل عدم التحمل» بعد اختصاص النص بالجماع» والجماع شامل للقبل والدبر في 
الأحكام المذكورة» كما أن نوم الرحل ووطأه في حال النوم وريد غلم سات راذا عالق ارا 
مكرهة» كما في قسم من الناس الذين يعملون في المنام أعمال اليقظة بلا وعي» بل بتحريك العقل الباطن 
م 


(مسألة :)١5‏ إذا أكرهت الزوحة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً. 


(مسألة 15: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً بل عليها تعزيرها وكفارتاء كما 
أنه كذلك إذا أكرههما الأحنبي؛ أو أكرهه على إكراههاء لانصراف النص والفتوى إلى غير ذلك. 

ولو أكرهها الزوج باعتقاد أنها غير صائمة» أو فيما لم يكن الصوم واحب عليهاء كما إذا كانت 
مريضة مرضاً يوحب جواز الصوم لها لا وجوبه عليهاء أو كان صوم الزوج كذلكء فالظاهر عدم 
الكفارة لانصراف النص والفتوى إلى صورة العلم والعمد ووجوب الصوم. 


١4١ 


(مسألة :)١7‏ لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان» فليس عليه إلا كفارته وتعزيره» 
وكذا لا تلحق با الأحنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى» وإن كان 


[مسألة :١7‏ لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان» فليس عليه إلا 
كفارته وتعزيره] كما عن غير واحدء وذلك للأصل بعد ظهور النص في الزوجة» وعن المختلف الإالحاق 
لصدق وامرأتهع على 'الأمة ول يستبعده السيد البروحردي» خلافاً للمستمسك الذي ذهب إل .ما ذهب 
إليه الأولون. 

ولك نا كه اسلف أفري» إدتضوهغرها غليها أها آم أ نمياو أجلو أذ عفل هذا الاتطر اف 
البدوي» لم يشمل المنقطعة أيضناً. 

وعلنة يكور 1ق اضرله كذلاك اتطا رو نكا نكتل مداق الفبيفت: اغا" له سيدق عليه اللضن» 

نعم لا إشكال في التحمل إذا كانت الأمة زوحة. 

والظاضر ان بوط اديه لم يفكي الروجنة كلا ابيع مانت و العيدق انجبانا اتيم 1و2 
أخته من الرضاعة مثلاً جهل ولم يعلم بما إلى أن ماتا حيث يقول: إنها امرأي» إنما هو صدق إيهامي لا 
صدق حقيقي, فإنه كما يقول للدار الى يزعم أنها ملكه: داري. 

(وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى) كما عليه مشهور المتأخرين» لأصالة 
العدم, بعد أنها ليست امرأته وإن كان 


١45 


الأحوظ التخجل عنها خصوضا إذا تخيل أنما زوجته فأكرهها عليه 


الأحوط التحمل عنها] كما احتمله المختلف, لأن الكفارة عقوبة على الذنب» وهنا أفحش. 

وفيه: إنه لا مناط قطعي في المسألة» فالأصل هو الحكم ( خصوصاً إذا تخيل أنهما زوجته فأكرهها 
عليه 1 وكان الخصوصية لأنه أقرب إلى النص»ء إذ لا فرق بين هذا المورد ومورد النص إلا بجهل الفاعل؛ 
والجهل لا يصلح فارقاء وفيه: إن الفارق الواقع وهو أنما ليست امرأته» والنص ورد في مورد كوفا 
امرأته. 

ثم إنه لا فرق في كل المسائل السابقة بين الوطء مع الإمناء وبدونه» والوطء مع الحاجز وبدونه 
للصدق في الجميع» ولو أكرهت المنقطعة وانتهت مدقا في الأثناء تحمل عنها للصدق» ولو في حزء من 
الزمان» ولو انعكس بأن أكره الأحنبية ثم تمتع بما في الأثناء» فالظاهر أيضاً التحمل؛ لأن الكره باق 
ميدق الدليل:. 


١047 


(مسألة :)١8‏ إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له 
إكراهها على الجماع. 


(مسألة :١8‏ إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك) كأن لم يغبت 
عنده الحلال [وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع] قال في المستمسك: "على 
الأصح, لأصالة عدم جواز إحبار المسلم على غير الحق الواحب عليه؛ كذا عن المدارك””"©» انتهى. 

وقال فق الشواهر: إن فيه ع0 وفي منتهى المقاصد بعد أن نقل كلام الجواهر قال: لم أفهم لهذا 
البحث 0 

أقول: لعل كلام الجواهر إشارة إلى ما احتمله العلامة في القواعد» من أن العمل مباح للزوج غير 
مفطر للزوحة» لكن هذا إنما يستقيم إذا أريد بالإكراه الإحبار» أو قيل في باب الإكراه بأن ذلك لا يبطل 
صوم المكرهء وأما إذا قلنا بأن الإكراه يبطل صوم المكره» فلا يتم قول العلامة إن الإكراه غير مفطر 
للزروجة. 

كبك كانء: ذرغا يسقدذل: على الخواز ييآن البضع حق للزوج, فله الانتفاع به حيث شاءء قال 
تعالى: «إفأنُوا حَرَتكنْ أَنى شتث»”". وإنما يحرم على الزوجة التمكين» فإذا كان هناك إكراه رفع 
التحريم» 


)١(‏ المستمسك: جم ص77”. 
(5) الجواهر: ج5١‏ ص١١5.‏ 
9؟) سورة البقرة: الآية .7١1‏ 


١0: 


واحوية د لما 

أولاً: إنه لا إطلاق لأدلة حق الزوج في زوجته بحيث يشمل حالة إحرامها وصيامها وصلاتها 
وطهارتها واعتكافها ونذرها المشروع وما أشبه ذلك» فيكون مثلاً للزوج الحق في أن يطأها حالة 
الإحرام» وحالة الصيام» وعند ضيق الوقت» بحيث إذا وطأها تذهب صلاتهاء وحالة الاعتكاف» وف 
صوم نذرهاء أو صوم كفارتهاء أو صوم قضائها بعد الظهر» أو في زمان ضيق وقت القضاء لقرب 
الرمضان الثاني» إلى غير ذلك. 

بل الجمع العرفي بين أدلة حقه وتلك الأدلة أن حقه لا اقتضائي وتلك الأدلة اقتضائيات» والأدلة 
الاقتضائية تقدم على الأدلة اللا اقتضائية. 

ونفس الكلام يأ في المولى والعبدء فإن حق المولى في العبد ليس بحيث يتمكن أن يمنعه كرهاً عن 
أحكامه الشرعية» كأن يوجر في حلقه الماء في حالة الصيام» أو يكرهه على الجماع في حالة الإحرام؛ فلا 
كان إن الذككر ناص امول شيف إفاله ا لانتسادة مو العمو دوا لعا لبون حرام عل العيد ونه كه 

وثانياً: إن ظاهر الرواية الى تجعل على 'الروج المكره كقارة 'ثانية وتعزيرا ثانياء أن العلة في “ذلك 
صوم الزوجة» فيدل على أن صومها مانع عن هذا العمل» ولذا لا يقول الفقهاء بالكفارة الثانية والتعزير 


١1ه‎ 


القاق بالنسية ليما “كانت غير :ضائمة: 

وثالعاً: السيرة المستمرة بين المتدينين حيث يرون أن هذا العمل منكر ويتجنبونه. 

ورابعاً: إن الأحكام الشرعية تابعة للمصالحء ففي ذات عدم الجماع مصلحة؛ فخرقه خلاف 
المصلحة المشروعة لأجلها الحكم. 

كيف كان »قلق يبع الاشكال ى ارمق كما لا يبعي الإشكال ف الخرمة آرضا بالشحة إل 
كل واحب معينء أما الواجب غير المعين والمندوب فلا إشكال في جواز الإكراه» إذا لم يوجب الحرج 
على الزوحة» كما أن قضاء الصوم في الصيف حرج عليها فلا يحق له إكراهها على الوطء كل يوم في 
الشتاء» حي تضطر إلى الصيام ف الصيفء أو أن لا تصوم إذا كان الحرج كثيراً. 

إذن كما لا يحق للإنسان أن يخرج نفسه إلى التكاليف الثانوية باحتياره كذلك لا يحق لغيره أن 
يخرحه إليها اختياراًء مثلاً لا يحق للإنسان أن يذهب إلى مكان باختياره حيث يعلم أن هناك يضطر إلى 
شوب اعتمن و كذلك لاق لاسان آخر أن يلغيبه إل ذلك المكان4 كان ايام المول:غيةه: بذللك”ء 

ثم إنه كما لا يحق للزوج المفطر أن يكره زوجته الصائمة على الجماع» لا يحق له أن يكرهها على 
ما يستلزم إمناءهاء وكذلك لا يحق للزوجة المفطرة إكراه زوجها الصائم على الجماع من جهتين» جهة 


١565 


وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير» وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة» إشكال. 


الإكراه بغير حق» وجهة صومه. 

(وإن فعل) الزوج المفطر الجماع مع زوجته الصائمة كرهاً إلا يتحمل عنها الكفارة ولا 
التعزير] لأصالة العدم بعد عدم همول الدليل له. 

نعم يعزر الزوج على إكراهه بغير حق» وينقل عن بعض تحمله عنهاء وكأنه لفهم ذلك من النص 
بالمناط» لكنه ممنوع. 

زوهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة] أو العكس بأن تقاربه وهو نائم [إشكال] من أنه ليس 
بمحرم عليه ولا عليهاء ومن أن المرتكز في أذهان المتشرعة حلاف ذلك خصوصاً وقد عرفث عدم 
إطلاق أدلة حقه في الجماع لمثله» والظاهر الثاني. 

رانك روخملة من" العلقين الاين وحدت كلناقني شاكيوة غلى اليس فلظير مضي التوقق في 
المسألة» وكحال الصيام حال الإحرام بأن يطأها وهي محرمة وهو محلء أو في حالة اعتكافها أو ما أشبه 
ذلك. 

ثم إنه لا يحري حكم الكفارة والتعزير فيما لو أكره الغلام على الوطء لعدم الدليل» كما نص 
ذلك تيسن الققنياء؟ بن كذ" لج بوك اليو نوكو 135 لوب روطاء الور انه وان كان حدر اماه لاق بافساذة 
للصوم نظر. 


١5ا/‎ 


وعن المدارك» أنه قال: "لو وطأ المحنون زوحته وهي صائمة؛ فإن طاوعته لزمتها الكفارة» وإن 
أكرهها سقطت الكفارة عنهماء أما عنه فلعدم التكليف» وأما عنها فللاكراه”"» انتهى. 

ثم إنه لو ل يقبت شهر زمضان قصاما تقرباء فأكرهها ثم تين أنه كان.من الشهرء فلا كفارة ولا 
تعزير» لانصراف النص إلى الشهر الواحب صومه. 

ولو أكره زوجته ثم سقط التكليف بالصوم عنه أو عنها بسفر أو حيض أو ما أشبه. ففي تحمله 
كفارتًا وتعزيرها ما تقدم في أنه هل يجب على نفسه الكفارة والتعزير أم لا. 

ولو شرطت الزوحة على زوجها في العقد عدم الوطءء أو كانت المرأة في حالة الإحرام» أو حالة 
الحيضء أو ما أشبه» فظاهر النص والفتوى أن الكفارة هي إحدى الخنصال الثلاث: الصيام والإطعام 
والعتق» ولو كان وطؤه ما حراماً من جهة الإحرام أو ما أشبه فعلى القول بكفارة الجمع في الحرام 
العرضيء هل على الرحل كفارة الجمع لها أو كفارة مفردة» احتمالان» وإن كان لا يبعد كفارة الجمع 
لوحدة السياق» إذ الظاهر أن مثل ما عليه لنفسه عليه لأجلها. 

ثم إنه لو لم يقدر الرحل على الكفارة» فلا كفارة عليها لأصالة العدم. 

وفي المقام فروع أخر نكتفي منها يهذا القدرء والله العالم. 


.505 المدارك: ص8؟” سطر‎ )١١ 
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(مسألة 8): من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضانء تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو 
يتصدق .ها يطيق. 


[مسألة :١9‏ من عجز عن الخصال الثلاث ف كفارة مثل شهر رمضانء تخير بين أن يصوم ثمانية 
عشر يوماً أو يتصدق بها يطيق) . 

أقول: هذا التعبير أفضل من تعبير الشرائع حيث قال: "من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام 
اانه ع و00 سبي سحيث إن العو لق وكا اننا هبي لد تعد الفتضال لاتركرة ‏ إلا بالعدة عن 
الخصال الثلاث» كما نبه على ذلك بعض الشراح للشرائع» وتبعهم المستمسك. 

وكيف كان ففي مسألة من عجز عن الخصال أقوال ثلاثة: 

الأول: إنه مع العجز يصوم ثمائية عشر يوماًء حكي عن المفيد والمرتضى وابن ادريس وغيرهم» بل 
عن المدارك أنه المشهور بين الأصحاب. 

الثاني: إنه مع العجز عن الخصالء فإنه ينتقل إلى التصدق هما يطيق» ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد 
والشيخ والمدارك على ما يحكى عنهم. 


.١5١ص الشرائع:‎ )١( 
١1 





الاتقة إدر يون" الحد عن المتضال. مخر يون الوم فائلة اعشر يرما وين ايوق عامط 
اختاره المختلف والدروس والشهيد الثانى» وهذا هو ما احتاره المصنف» وغير واحد من المعلقين 
الساكتين عليه. 

ويدل عليه الجمع بين طائفتين من الأخبار: 

الأولى: ما يدل على بدلية الصيام. 

والثانية: ما يدل على بدلية التصدق. 

فمن الأولى: خبر أبي بصير وسماعة بن مهرانء قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل 
يكون عليه صيام شهرين متتابعين» فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة؟ 
قال (عليه السلام): «فليصم قانية عشر يوماً عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيامع.(0 

وموثق أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يحد ما يعتق 
لاما يتصندق ولآ يقوى على الضياء؟ قال وغلية السلام): 'ويضوم فائية اغشر يوم 

والاستدلال بالموثق للمقام من جهة فهم عدم الخصوصية؛ وأن الظاهر منه أن الصيام كذا بدل عن 
الخفال إذا عدوت 


.١ح الوسائل: ج/ا ص 775 باب 4 من أبواب بقية الصوم الواحب‎ )١( 
صلاهه باب 5 من أبواب الكفارات ح1.‎ ١ الوسائل: جه‎ )١( 
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ومن الثانية: صحيح ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رجحل أفطر في شهر رمضان 
متغمدا يوم واننداً من غير عدن قال ويغق تسمه أو يضوم شهرين متتابين أو يطعم تين مشكييا 
فإن لم يقدر تصدق با بيو 00 

وصحيحه الآخر» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد 
ما يتصدق به على 0000 قال (عليه السلام): «يتصدق بقدر ما يطيق)”". 

فإن الجمع بين الطائفتين يقتضي التخيير بين الصيام ثمانية عشر يوماء وبين التصدق .ما يطيق» وعن 
ذلك ظهر وجه القولين الآخرين. 

وقد أشكل في المستمسك على هذا الجمع» بأن الجمع بذلك فرع التعارض المتوقف على اتحاد 
المورد» لكنه غير ظاهرء إذ موثق أبي بصير ظاهر ف كون مورده كفارة الظهار» وخبر أبي بصير وسماعة 
إن لم يكن ظاهر في المرتبة بقرينة ما في ذيل الحواب من توزيع الصيام على الصدقة على ستين مسكيناً 
الظاهر في كونه بدل الصدقة على ستين مسكيناً المتعينة» فلا أقل من عدم ظهوره في العموم؛ والأخيران 
موردهما كفارة شهر رمضان فيجب العمل بكل في مورده؛ على أنه لو سلم عموم الأول لكفارة شهر 
رمضان وجب تخصيصه 


.١ح الوسائل: جلا ص55 باب 8 مما هسك عنه الصائم‎ )١( 
الوسائل: جلا ص9 ” باب 8 مما يمسك عنه الصائم ح”7.‎ )١( 





بالأخبوجها ين الجاء والخاص”", انتهى. 

أقول: أما الاستدلال بالموثق» فقد عرفت من أنه لأحل عدم فهم الخصوصية» والاستدلال بخبر أبي 
بصير وسماعة فلا نسلّم ظهوره في المرتبة» ولا قرينية لا في ذيله؛ وَإنما ذكر الإمام توزيع الصيام على 
الفوقة أن الزاو اعد بالملذفة 3 كالافي يق أنه سق للرقة معامنة أن السق الى وسنط الس 
وروا نو اللتجيرة كول ارق :3 كردق الوسطه كان الواوف شان عمد يفلها اتلس ال هنا انتم . 

وأما قوله وجب تخصيصه بالأخير» ففيه: إن الخبر الثاني ظاهر في أن المفطر يريد التصدقء لقوله: 
«فلم يحد ما يتصدق» فالإمام (عليه السلام) بين له أن التصدق .ما يطيق بدلء وإلا كان على الإمام (عليه 
السلام) أن يقول فليعتق أو يصم. لأن البدل الاضطراري لا يصار إليه إلا بعد تعذر البدل الاخحتياري. 

والحاصل: إن الراوي سأل عن صورة تعذر الثلاثة وإرادة المفطر التصدقء» فلا يدل على حكم 
صورة تعذر الثلاثة وإرادة المفطر الصيام» فلا يدل على عدم صحة الصيام البدلي إذا أراد المفطر الصيامء 
أو أراد المفطر إفراغ ذمته كيف كان بالصيام أو بالإطعام 


.7١ المسمتسك: ج86 ص؛‎ )١( 





ولو عجز أتى بالممكن منهما 


والخبر الأول ليس أحصء إذ هما بمتزلة أن يقول المولى: إذا رأيت إنساناً فسلّم عليه» وأن يقول: إذا 
رأيت زيداً فقم له» فإن الجمع بينهما أن في زيد يصح القيام ويصح السلام» حيث عرفنا أنه لا يلزم فيه 
الأمران» وإلا كان اللازم لنا في زيد يحب كلا الأمرين» فتأمل. 

أما اللإشكال في سند بعض الروايات» ففيه ما لا يخفى» بعد اعتبارهما وحجيتهماء وأقوائية سند 
إحدى الطائفتين لا توجحب تقدّمها. 

ثم الظاهر أن المراد بالتصدق .ما يطيق الأعم من الأفراد والكمية» فإذا كان أمكنه إطعام إما ستين 
فشكنا 7 تسكن تنغت حوزن قاف الازة سكي كن مك دا ربيف الأمويقة أن كل 
واحد منهما يصدق عليه أنه التصدق .ما يطيق» بل لا يستبعد سقوط الشرائط» فيتصدق ولو بالملابس 
ونحوهاء لكنه خلاف الاحتياط؛ بل لعل المنصرف عرفا التصدق بالمدٌ على أي عدد يقدر عليه» ولا شك 
في أنه أقرب إلى الاحتياط. 

نعم ظاهر قول المصنف ([ولو عجز أتى لمكن سينا اس الصوف امن عام 
ولعله لكل مسكين مدّء حى يكون الممكن من التصدق لكل مسكين صرف مذء أو مراده التصدق 
بالملبس أو أي شيء تيسر له» ويدل على الإتيان بالممكن قاعدة الميسورء و«فأتوا منه ما استطعتم»» ولا 
وجه لإشكال المستمسك في قاعدة الميسور» بالإضافة إلى عدم انحصار الدليل فيه. 


ثم الظاهر إنه يعتبر العجز في وقت إرادة الكفارة إلى آخر العمر. نعم لو كان له الرجاء بالتمكن في 
وقت قريب لم يصدق العجز. 

ف إن فول "أ لمكن حنهننا" لبعد بقزينة ليل البسور وغوه أن يقذم اكبرعيا إمكاط ناذا 
تنو رن مرو ل مسقعة عر بود :و السوااق تالنبتكاة وال افيد الفتوم نولو فكي اقذم السددقة بل الغلد 
الظاهر من الرواية السابقة» حيث قال (عليه السلام): «على كل عشرة مساكين ثلاثة أيام»» فالمعيار 
المقابلة بين كل عشرة وثلاثة أيام» لكين لم أحد من قال بذلك. 

ثم إن المحكي عن العلامة أنه قال: إن حدّ العجز عن التكفير هو أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة 
فاضلاً عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم؛ انتهى. 

وكانه للمروي عن إسحاق بن عمارء عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين» 


وقوله تعالى: «إفَمَن لم يَجدْ فصيامٌ ثّلانّة أيّام224 ما حدّ من لم يجدء قلت: فالرحل يسأل في كفه وهو 
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يجد؟ قال: «إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد».”") 


.865 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله تعالى ولو مرة بدلاً عن الكفارة 


أقول: لكن الظاهر أنه أوسع ما ذكره العلامة من قوت ذلك اليوم» بل هو عرفي يصدق حي فيما 
إذا وحد قوت شهرء بحيث إنه إذا بذل بقي هو أو عياله بلا قوت» [وإن لم يقدر على شيء منهما] 
حي على يوم من الصوم؛ وح على إطعام مسكين واحد (استغفر الله تعالى ولو مرة بدلا عن 
الكفارة 1 أي بقصد البدلية. 

وإِغا يحون الاستغفار بدلاء لصحيح أن بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كل من 
عجز عن الكفارة الى تحب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في بمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ثما يجب 
على صاحبه فيه الكفارة» فالاستغفار له كفارة ما خلا بمين الظهار)”". 

ولعل ظاهره أن الاستغفار بعد كل مراتب الكفارة. 

نعم ظاهر صحيح علي بن جعفر (عليه السلام): «إذا عجز عن الخصال فليستغفر»» أن الاستغفار 
يكون بعد الخصال. 

اللهم إلا أن يقال: إن أبدال الخصال محسوبة من الخنصالء فلا منافاة بينهما. 

ويؤيد ذلك ما رواه داود بن فرقد» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في حديث قال: «إن الاستغفار 
توبة» وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة» فإن وجدان السبيل إلى 


.١ح الوسائل: ج٠١ ص؛ 5ه باب 5 من ابواب الكفارات‎ )١( 
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وإن تمكن بعد ذلك أتى بما 


ما تيسر من الصوم والصدقة» يؤر مرتبة الاستغفار)'"» فاحتمال كون الاستغفار في عرض 
الثمانية عشر والتصدق بعيد. 

ثم إنه كفاية المرة الواحدة لا إشكال فيه» بل لم أجد فيه مخالفاً لصدق الاستغفار على المرة. 

ثم الظاهر المصرح به في كلام بعض أن المراد بالاستغفار هو المقارن للتوبة لا محرد التلفظ. 

والقضاء والكفارة لا تلازم بينهما في السقوطء فإن قدر على أحدهما دون الآخر لزم الإتيان 
بالمقدور منهما. نعم القضاء لا يسقط عن الورثة بعد الموت بشرائطه؛ أما الكفارة فإها تسقط. 

ولو ل يستغفر فالظاهر بقاء الكفارة في الذمة» فإذا تمكن وحبتء أما إذا استغفر فالظاهر السقوطء 
ورما يتحمل سقوط الكفارة إذا وصلت النوبة إلى الاستغفار» لأن التكليف تبدل» ولا دليل على رجوعه 
إلى أصله عند القدرة. 

وكذا لو انتقل التكليف إلى صوم كاه كير أرهالسيوقة رهق اكعسما ل اسه قدد . 

زوإن تمكن بعد ذلك أتى بما] الظاهر أنه إذا انتقل إلى البدل الذي هو صيام ثمانية عشر أو أقل 
والتصدقء وفعل ذلك لم يكن وحه للإتيان .ما بقي ولا بالستين إذا قدر بعد ذلكء لأن ظاهر أدلة البدلية 
ذلك. 

اما إذا انتقل إلى البدل الذي هو الاستغفار» فهل يأيّ يما عند 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ صه هه باب 5 من أبواب الكفارات ح” مع زيادات. 
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القدرة» سواء القدرة على كل الستين» أو على بدله؛ أو لا يأقي» احتمالان بل قولان. 

مستند الأول: حمل العجز على العجز المستمر» ولا أقل أنه المتيقن منه» ويؤيده صحيح إسحاق: 
«الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع» ثم ليواقع وقد أجزأه 
ذتلكر من الكنا 5 :وذ تويك السيين لل سا يكتوئيوما ف الأناةا فليكفين ذ وه الناريك آذ اركاذ العزق 
استواء البابين من هذا الحيث» وهذا هو الذي اختاره المصنض» وجملة من المعلقين عليه. 

أقول: ويدل عليه ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في 
كفارة من أفطر في شهر رمضان؟ قال: «فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره فم أطاق الكفارة 
000 

ومستند الثاني: إطلاق الأدلة وسكوقا في مقام البيان» مع كثرة تمكن الإنسان بعد عجزه. ولا 
نسلم أن العجز ظاهر في المستمرء بل ظاهره الموقت» واستواء بابي الظهار والإفطار أول الكلام» وهذا 
هو الذي اختاره السيد البروحرديء ولذا قال السيد الحكيم: "فالاكتفاء بالعجز العرفي مطلق» أو مع 
عدم ظهورء أمارة المكنة لا يخلو من قوة".7) 


)01( دعائم الإسلام: 1 ص77 7؟. 
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أقول: والظاهر لزوم أن لكين القرونة غرداء هاا البحيلاة كنا 13 كان ذا :مورك «فانه رثانت 
أثري؛ أو كان من المحتمل قريباً أن يتمكن بعد خمس سنوات أو أكثرء فلا اعتبار يماء اميدق" الشكذ عزنا 

ثم إنه احتلفوا في أنه هل يشترط التتابع في صوم ثمانية عشر أو أقل منه. أم لاء فالمفيد والمرتضى 
اشترطا التتابع» وجماعة آخرون أطلقوا صيامها. 

استدل للأول: بأنها بدل عن صوم يعتبر فيه التتابع» وحكم البدل حكم المبدل منه» وبأن الصيام 
قطعة من صيام ستين يوماء فيشترط فيه نفس ما يشترط في الدميع. 

وأشكل عليه: بأندانا دليل على اتسيدل عن سني يرما ]ذ قن بتكم تق بالنضن أنهو عق الاملعاء: 
تقنانا إلى"آنه لتولل على افاسكن اليل حك المقل نعف كما دو على أاقظية من امن 

وعلى تقدير وحوب التتابع» هل التتابع في الكل أم في عشرة فقطء احتمالان» من أنه قطعة من 
الأصلء ومن المعلوم لزوم التتابع إلى الواحد والثلاثين» ومن أنه يدل عن كل الستين» فاللازم التتابع في 

واستدل للثاني: بالبراءة من التتابع» وبإطلاق الأدلة» وما رواه الجعفري؛ عن أب الحسن الرضا 
(عليه السلام)» عن الرجحل 


يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: «لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضانء إنما 
الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين»”"؛ فإن الحصر دليل على عدم وجوب 
التتابع في المقام. 

والأقرب عدم وجوب التتابع تبعاً لمنتهى المقاصدء نعم لا شبهه في أنه أحوط. 

ثم إنه لو صام بقصد الستين فعجز في الأثناء فإن لم يتمكن من الإطعام والعتق كفىء؛ وإن تمكن لم 
يكفء إذ لا ينتقل إلى بدل أحدها والحال إنه يتمكن من أصل الشق الآخرء وفي المسألة احتمالان آخران 
ذكرهن المدازاك: 

الأول: وجحوب إعادة الثمانية عشرء لأن الانتقال إلى البدل إنما يكون بعد العجز عن المبدل منه. 

الثاني: وجوب الإتيان بتسعة أيام اذاي معد لشو ا طقاستي ردن ايوق يوي كان 
عليه الإتيان بثلاثة أيام» لأن كل ثلاثة أيام بدل عن عشرة. 

وفيهما ما لا يخفى» إذ العجز واقعي لا علمي: وقد كان عاجزاً من أول الأمر عند الله سبحانه. 

ومنه يظهر أنه لو زعم أنه عاجز» فبان عدم عجزه, لزم الإتيان بالأصل» ولا يكفي ما أتى به أو 
ببعضه من البدل. 

نعم البعض الذي أتى .بد كما إذا ضام مانية عشر يوماء فظهر 
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قدرته» كفي ويأيٍ بالبقية. 

ثم إن الظاهر كفاية صوم ثمانية عشر وإن قدر على أكثر لإطلاق النص والفتوى؛ فإشكال التذكرة 
واحتماله لزوم الإتيان مما تيسر مشكلء وإن كان را يوحه بأنه مقتضى أدلة الميسور وما استطعتم» لكن 
فيه ما لا يخفى. 

نعم الظاهر أنه لو تمكن من إطعام أربعين أو خمسين أو ما أشبه» وجب لقوله (عليه السلام): 
«تصدق با استطاع»» وقد أف بذلك التذكرة وغيره. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في عدم تبعض العتق» كما إذا قدر على عتق نصف عبدء فإنه ليس بدلاء 
لا في النص ولا في الفتوىء أما لو تمكن من عتق نصفين أو أربعة أرباع أو ما أشبه» فهل يجب أو ينتقل 
إلى الخصلة الأخرىء احتمالان: من المناط» ومن الانصراف إلى العبد الكامل» والثاي أقرب. 

ولو تمكن من صوم ثلاثين وإطعام ثلاثين لم يجب الجمع» بل كفى أحدهماء كما أفى به منتهى 
المقاصدء حلافاً للتذكرة حيث توقف في المسألة مما ظاهره احتمال الجمع» وكأنه لدليل الميسور ونحوه. 

ولو تمكن من الإتيان بالستين متفرقاًء فهل يجب فيما لو عجز عن الإطعام والعتق» أم لا يحب» بل 
يرجع إلى بدل الصوم والإطعام» ظاهر الدروس الأول» وكأنه لفهمه تعدد المطلوب من الصوم المتتابع. 

لكن الأقرب عدم الوجحوبء وإنما يرجع إلى البدل» لأن 
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المنصرف من القيد الخصوصية» وتعدد المطلوب يحتاج إلى دليل. 

ثم إنه لو كان قد أفطر يومين أو أكثرء وتمكن من أقل من الستين» فلا ينبغي الإشكال في كون 
الحكم كما إذا أفطر يوماً مقا وإذا كان قد أفطر ثلاثة أيام وقد قدر على أربعة معي وا فإنه يأ 
بكل ثمانية عشر عن يوم, أما لو قدر على ستين يوماً مثلاء فهل يأني بالستين ليوم واحد» واليومان 
الآخران يأقِ لمما بالتصدق أو الاستغفار» أم يأ بأربعة وحخمسين للثلاثة؟ احتمالان: من أنه قادر لكفارة 
يوم» ومن أن المنصرف من القدرة إنما هو بالنسبة إلى الجميع» فمن عليه ثلاث أماكن دين كل دين مائة 
وله مائة فقطء لا يقال: إنه قادر على أداء أحد الديون» بل يقال: إنه عاحز عن أداء الديون. والاحتياط 
اياف العو لاتق النامة» ف ريعيدق ايسا عا يعدن 

ولو مات من عليه الكفارة» فإن لم يبق العجز بعد موته. أعطوا الكفارة الكاملة» وإن بقي العجز 
فالظاهر الرحوع إلى البدل» لقاعدة «اقض ما فات كما فات»» والظاهر أن أحكام الإكراه والتقية وما 
أشبه» جار في هذا الصوم. 

نعم مثل كفارة من جامع زوجته كرها ونحوه لا يحري هناء بناءً على اختصاص دليله بشهر 
رمضان. 
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(مسألة :)٠١‏ يجوز التبرع بالكفارة عن الميت» صوماً كانت أو غيره 


(مسألة :٠١‏ يجوز التبرع بالكفارة عن الميت» صوماً كانت أو غيره) كالعتق والإطعام؛ بل وح 
الاستغفار والصدقة بلا حلاف معتد بهء ولا إشكال. 

وقد تقدم في بعض المباحث السابقة الجواب عن إشكال أنه خلاف قوله تعالى: كل امْرِئ بما 
كسب رَهينٌ#”2©: فلا يفك إنسان بعمل إنسان آحر كما ذكرنا هناك أن قوله سبحانه: را تر 
وازرَة وزْرَ أعرى4”" لا ينائي أخذ الأبناء بذنب الآباء كما قال سبحانه: لوَلْيْخْشَ الْذينَ لو تركوا من 
َلمهم ديه ضعافاً حاو ع7" وكما ورد من أن ولد الزنا كذا مع أنه لم يذئب. 

ثم إنه لو أوصى اليك بورع ماد لذلكء فقام المتبرع وأعطى الكفارة» فإن كان مراد الميت سقوط 
التكليف؛. فقد سقط التكليف بلمتبرع» وبطلت الوصية لانتفاء موضوعها. نعم لا يبعد وجوب صرف 
المال إلى ما هو مرتكز في ذهن الموصي» كما ذكروا في باب الوقف» ويحتمل أن يصبح المال كا 
ذكروا في كفن الميت الذي ذهب السيل. 

وإن كان مراده الإعطاء 


.7١ سورة الطور: الآية‎ )١( 
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وف حواز التبرع يما عن الحي إشكال» والأحوط العدم وض 3 الصوم 


ملفا فالواحب الإعطاء حسب الوصية» ويكون حال الكفارتين تقبل الصحيح منهماء وإن 
كانت صحيحتين فلعل الله سبحانه يختار أحبهما إليه» كما ورد في باب الصلاة المعادة» والله العال. 

(وثي جواز التبرع يما عن الحيّ إشكال» والأحوط العدم خصوصاً في الصوم). في مسألة الحي 
أقؤال: 

الأول: جواز التبرع عن الحي بالكفارة صوماً أو غيره» ويقتضيه إطلاق الشيخ في المبسوطء 
واختاره في المختلف» وجعله الأظهر في المستند. 

الثاني: عدم حواز التبرع عن الحي بعزاد انا ماوكا آنا تررم كين إلينة امنا( للد ورم و مشاه 
الجواهر» وقال لعله المشهور» كذا نقل عنهم منتهى المقاصد. 

الثالث: ما فصله في الشرائع» من جواز التبرع في غير الصوم, أما في الصوم فلا يصح التبرع. 

افك لم للقول الأول بأمور: 

الأول: الأصلء فإن الأصل في الأعمال أنا قابلة للنيابة إلا ما خرج بالدليل» ولم يدل دليل على 
الخروج في المقام. 

نعم في الصلوات اليومية وصوم شهر رمضان والحج بدون العذر 
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وما أشبه قضت الضرورة والإجماع على عدم جواز النيابة. 

الثاني: إنه دين فوجب أن تبرأ ذمته كما لو كان لآدمي» بل هنا أولى» لأن حق الله مبي على 
التخفيف» واستدل بذلك العلامة في المختلف. 

الثالث: رواية الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد كان جامع زوجته 
فأعطاه البي (صلى الله عليه وآله) التمر وقال: «تصدق بهم 0" 

الرابع: رواية الختعمية الى جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن أبي أدركته 


ع 


فريضة الحج شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحج؛ إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: «أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك»؟. قالت: نعمء قال (صلى الله عليه وآله): «فدين الله أحق 
بالقضا 9 

الخامس: ما ورد في كفارة الظهار» فال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أنا أتصدق عنك»»؛ 
فأعطاه عر لإعطائه ستين 00 قال (صلى الله عليه وآله): «اذهب فتصدق به) 9 


)١(‏ الوسائل: جلا ص9ة؟  3١  ".0‏ باب 4 مما يمسك عنه الصائم ح7 وه و8. 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ صه باب ١8‏ من وجوب الحج ح". 
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السادس: ما ورد من إعطاء المشتري زكاة البائع. 

السابع: ما ورد من تعارف حج الشيعة عن الإمام الحجة (عليه السلام). 

وقد أشكل على الكلء أما الأصل ففيه: إنه حلاف ظاهر أدلة التكاليف» كقوله تعالى: «ووّما 
حلفت الجن وَالْإِنْسَ إلا يَْبّدُون 04" فإن ظاهر أدلة التكاليف أن الإنسان نفسه مكلف. 

وأما أنه دين» ففيه: إنه إطلاق بحازي؛ ولو ثبت أنه دين فقياسه على دين الناس يحتاج إلى دليل 
مفقود. 

وأما رواية الأعرابي» فالظاهر أن النبي (صلى الله عليه وآله) وهب الصدقة له لا أنه كان يعطي عن 
مال الرشول صلق الله علية وآله): 

وأنها تريوائة اللتفيية التطنمق : السنه ولا «ويانة يشمطل أن ركون فك فاتك .اوها ثانا ويانه فياش 
مع الفارق» إذ أبوها لم يكن ليستطيع الحج على فرض كونه حياء وما نحن فيه أعم ممن يستطيع الكفارة 
وممن لا يستطيع. 

وأما ما ورد في كفارة الظهار» فلعل البي (صلى الله عليه وآله) وهب له التمر. 

وأما ما ورد من إعطاء المشتري زكاة البائع؛ فلأن المال انتقل 
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إليه بزكاته فهو يدفع هذا الحق الموجود في ماله. 

وأما تعارف حج الشيعة» فلم يعلم مستنده» وعملهم ليس بحجة. 

وإذ قد سقطت هذه الأدلة» فالمرجع ظهور أدلة الأحكام في لزوم الإتيان لما بنفسه. 

أقول: لكن في الأجوبة المذكورة مناقشة» أما الأصل فمعناه أن كون المطلوب المباشرة شيء زائد 
على أصل الطلبء فاللازم وجود دليل خاص على هذا الشيء الزائد» فإذا لم يوجد الدليل الخاص كان 
الأصل كفاية وجود العمل في الخارج مرتبطاً بالإنسان» بأن يقصد أنه عن فلانء وقوله تعالى: #إوما 
لقت الجن والإنس* يدل على أنهم خلقوا للعبادة» لا أن كل عبادة يلزم أن يأت بما كل إنسان لنفسه 
فهي في قوة الموجبة الجزئية» ولذا لا يقال: بأن ما دل على النيابة في الحي والميت تخصيص للآية. 

ونا انةجو يج قيس إوذاؤقد خازياء وذ ذللك قباس نل إن الدين؟ اللقنانا اطق فم :الله وتعقوق القائن» 
يؤتى بمجرد وجوده في الخارج مرتبطاً بالمديون. 

وأما رواية الأعرابي فهبة النبي (صلى الله عليه وآله) له خلاف الأصلء فإن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) قال: «حذ هذا التمر فتصدق به»؛ ليس فيه أنه (صلى الله عليه وآله) وهبه له. 

وأما رواية الخثعمية فإن الأصحاب عملوا يما وهي مشهورة في 
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كتب الفريقين؛ وموت أبيها خلاف الظاهرء خصوصاً وأن الحج وجب في المقام الأخيرء فإن كان 
الأب قد مات قبل ذلك لم يوحب الي (صلى الله عليه وآله) الحج عليه مضافاً إلى أن هناك بعض 
الروايات الأخر الدالة على ذلك؛ كما ذكرناه في كتاب الحج. 

وليس القياس مع الفارق لو فرض أنه قياس» إذ أولاً نفرض فيمن لا يستطيع الكفارة» فإذا ثبت 
ذلك قلنا فيمن يستطيع بعدم القول بالفصلء بالإضافة إلى أنه ليس بقياس» إذ علة البي (صلى الله عليه 
وآله) عامة» واستظهار منتهى المقاصد أن التعليل بحرد التقريب إلى فهم الخثعمية محل تأمل» بل منع؛ 
فاللازم الأخذ بعموم العلة. 

وأما ما ورد في كفارة الظهارء فالأصل عدم الحبة» كما تقدم في رواية الأعرابي. 

وأما ما ورد في إعطاء المشتري؛ فالجواب غير كافء إذ لو كان البائع مكلفاً كما هو المفروض» لم 
ينفع أداء الغيرء وإن كان الأداء من عين المال» فيدل على إمكان أن يؤدّي غير المكلف ما كلف به؛ وقد 
اعترف المستشكلون بقيام الدليل على النيابة في الزكاة والخمس. 

وأما تعارف حج الشيعة فمستندهم إطلاقات الأدلة» مما يدل على أنهم فهموا ذلك قليكاً وحديقا 
يضاف على ما تقدم أنه ادعي في الجواهر الإجماع المحقق على الصحة فيما لو أعتق الأحنبي عبده عن 
عه شالق 
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واستدل للقول الثاى: باستصحاب عدم براءة الذمة» وبأن ظاهر الأدلة المباشرة» وبأن التكفير 
عبادة» والعبادة لا تقبل النيابة عن الحي. 

وفي الكل نظرء إذ لا محال للأصل مع وجود الدليل المتقدم» وظهور المباشرة مرفوع بالنصء 
والإجماع الذي ادعاه الجواهر» والعبادة لا تقبل النيابة لا محال له بعد الأدلة المتقدمة» فقد تحقق بالأدلة أن 
الصلاة والزكاة والخمس وغيرها من العبادات وغير العبادات قابلة للنيابة إلا ما حرج بالدليل» ولم يكن 
المقام من ذلك. 

واستدل للتفصيل: أما الصحة في غير الصوم, فلما تقدم من أدلة اخوز مطلقاء وأما عدم الصحة في 
الصوم؛ فلأن الصوم عبادة بدنية» والمطلوب فيها المباشرة» لأنه شرع لتكميل النفس» ولذا كان ارتكاز 
المتشرعة ذلك. 

ويورد على ذلك: بأن كون الحكمة تكميل النفس لا تنافي الصحة» كما أن الحكمة في تشريع 
الخمس والزكاة أن يوق الإنسان شح نفسه؛ ومع ذلك تصح الباية قينا إجاعا. 

وكيف كان فاحتياط المصنف بالنسبة إلى الصوم في مورده. والله العالم. 

هذا كله في الحي. 

أما في الميت فكأنه لا إشكال فيه ولا حلاف» وفي الجواهر أنه المعروف بين الأصحاب» وَفي 
المستند أن المشهور جوازهء ولكن يظهر من الدروس القول بالعدم» لأنه قال: ولو تبرع من غيره 
بالكفارة 
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أجرأ إذا كان فيناً ق أقوى القولين: 

وكيف كانء فالروايات متواترة في باب الصلاة والصوم والحج والصدقة وغيرها في نيابة الحي عن 
الميت» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في كتاب الحج فراحع. 

ثم هل تصح النيابة عن الحي أو الميت إذا لم يكن راضياء كما إذا صرحا بذلك» لم أحد ف كلمات 
الفقهاء المتقدمين التعرض لذلكء ولكن فيه احتمالان: من إطلاق أدلة النيابة وكلماتهم مطلقة أيضاًء ومن 
أن عدم الرضا يوجب عدم الاستناد إلى المنوب عنه» والظاهر في باب الكفاية العرفية الاحتياج إلى الرضاء 
فإنه إذا أعطى زيد دين عمرو وقال عمرو إنه لا يقبله» رأى العرف عدم الوفاء» فلا تحري أصالة الكفاية 
الى ذكرناها في باب النيابة عن الحي» والمسألة محتاحة إلى مزيد من التأمل. 

والظاهر أنه “لا إشكال: قي غدم ضحة قفد التناية بعد العمل كنا إذا ضام سعين يوماء أو أطختم 
نين ستكييا 12 فد أنذعن: قلان: كقارف كنا اله يضح بالسبة إل اتنس د" أذلةكون: الأعمال 
بالنيات تدل على لزوم النية قبل العمل» ولعل هذا هما لا شبهة فيه. 

وف صورة النيابة في الصيام عن الحي لا يصح أن يأن الحي ببعضه. والنائب بالبعض الآخرء في ما 
قبل الواحد والثلاثين» إذ هو حلاف المستفاد من التتابع. 
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كما لا يصح أن يأنٍ نائب بالبعض» ونائب آخر بالبعض الآخر» سواء كان المنوب عنه حيا أو 


أما بالنسبة إلى ما بعد الواحد والثلاثين فلا يبعد الجواز لعدم اشتراط التتابع» وعدم محذور آخر. 

كما يصح أن يعتق الشريكان نصفي عبد واحد نيابة» أو أصالة ونيابة فيما إذا كان نصفه لمن عليه 
الكفارة» وكذلك بالنسبة إلى الإطعام. 

101 معاون :5 وصيلك وريه بلعو امي إل اللي اج رلك نقد لوعو الى اتاد 
عن الميت» بالإضافة إلى المطلقات» أما بالنسبة إلى الحي» ففيه احتمالان» من أنه توبة» ولا مععئ لتوبة غير 
حرم عن المجرم» ومن أنه طلب لغفران الذنب» والطالب يمكن أن يكون غير البجرم» ويؤيده قوله سبحانه: 
وما كان اسستغفارٌ إبْراهيمّ لأبيه”©. وقوله تعالى: مأقَاغْفْر للَذِينَ تأبوا وَاتبَعُوا سَبيلّك4. 0" 

ثم إنه لا تصح النيابة في البدل إذا كان المنوب عنه قادراًء والظاهر صحة النيابة في المبدل منه إذا 
كان المنوب عنه عاجزاًء كما تصح النيابة في البدل إذا كان المنوب عنه عاجزاً وإن كان النائب قادراً. 

ثم إنه قد تعرضنا في كتاب الحجء إلى أنه هل يعتبر في عمل النائب احتهاداً وتقليد النائب أو المنوب 


عنه فراجع, واللّه العالم. 


.١١ 5 سورة التوبة: الآية‎ )١١ 
سورة غافر: الآية /ا.‎ )١؟(‎ 
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(مسألة ١؟):‏ من عليه كفارة إذا لم يؤدّها حئ مضت عليه سنين م تتكرر 


[مسألة :١١‏ من عليه كفارة إذا لم يؤدّها حى مضت عليه سنين لم تتكرر] بلا إشكالء بل وبلا 
خلاف أيضاً حيث يظهر من إطلاق كلماتهم؛ وذلك لإطلاق الأدلة» والأصل أيضاً يقتضي ذلك. 

وكذا في كل واحب موسع يؤتى به أداء» ومضيق يؤتى به قضاءء بل مقتضي «ما فاتتك من 
فريضة فاقضها كما فاتتنك» ذلك. 

اللهم إلا إذا كان هناك دليل خاصء كما قالوا بالنسبة إلى من أخّر قضاء رمضان عن العام الأول 
حيث عليه القضاء والفدية» وليس حكم صوم الكفارة سواء في المرتبة أو المخيرة ذلك» فلا فدية وإن 
أخرّه» لما عرفت من الإطلاق. 
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(مسألة ؟5: الظاهر أن وجوب الكفارة موسّع, فلا تحب المبادرة إليهاء نعم لا يجوز التأحير إلى حد التهاون. 


[مسألة ؟1: الظاهر أن وحجوب الكفارة موسّع. فلا تحب المبادرة اليها) وذلك لإطلاق الأدلة 
وهو الذي أف به جماعة من الفقهاء» ولو شك ف ذلك فالأصل عدم الفور. 

نعم استشكل في المستمسك في ذلك بأن مقتضى كوفا كفارة للذنب وجوب البادرة إليها عقلاء 
نظير وحوب البادرة إلى التوبة. 

وفيه: أن ليس مع الكفارة أها كفارة عن الذنب» بل هو تشريع يلائم الذنب» كما يلائم عدم 
الذنب» ولذا ورد في الشرع الكفارة بدون الذنب» كما في قتل الخطأء وبعض كفارات الإحرام» ولذا 
يحب ف باب العصيان الذي له كفارة» التوبة أيضاً بالإضافة إلى الكفارة» مما يؤيد أنه تشريع له حكمة 
خاصة, لا أنه توبة» فما ذكره المصنف أقرب. 

[نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون) لأنه يعد استخفافاً وهو حرام قطعاًء بل يظهر من الروايات 
أنه من أشد المعاصي» قال (عليه السلام): «ما عصيتك حين عصيتك وأنا لأمرك مستخف». 

وفي حديث آخر «أشد الذنوب ما استخف به صاحبه» إلى غير ذلك» وهذا جار في كل واحب 


حرا 


(مسألة 5): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه؛ وإن 
كان في أثناء النهار قاصداً لذلك 


| مسألة 7: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك» لم يبطل 
صومه] لعدم الدليل على ذلك؛ بل حصر المبطلات ف أشياء خاصة يقتضي عدم البطلان [وإن كان في 
لقان ليان قاخندا ادنك ١١‏ حزن تفده ارال اناس لسن انا ا لمتضحة ا قدا ونا سحت نعدنا 
ف الصوم, لأنه يناي طهارة القلب المأمور بما في قوله (عليه السلام): «فاسألوا الله بنيات صادقة» وقلوب 
لاهو 

وقوله (عليه السلام) المروي في نوادر ابن عيسى: «قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست 
سرائ ركم من الخبث»» إلى غير ذلك. 


اتدردلا 


(مسألة 4 ؟): مصرف كفارة الإطعام الفقراء 


[مسألة 4؟: مصرف كفارة الإطعام الفقراء1 وهم الأعم من الفقراء والمساكين» فإنه قد قام 
النص والإجماع على إطلاق كل واحد من المسكين والفقير على الآخر إذا افترقا. 

نعم في القواعد الإشكال في إجزاء الإعطاء للفقير في الكفارة» وكأنه لنص الروايات بكلمة 
المسكين هناء كقوله (عليه السلام): «كل عشرة مساكين ثلاثة أيام»» وقوله (عليه السلام): «أو يطعم 
ستين مسكينا»» وقوله في كلام السائل: «فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكيناً». غير ذلك 

بضميمة أن المراد بالمسكين في آية الزكاة من هم أسوأ حالا من الفقير» كما ذكروا في تفسير الآية, 
فلا يكفي كل فقير» إلا إذا وصلت حالته إلى المسكنة. 

لكن فيه ما ذكرناه من أن النص والإجماع دل على إطلاق كل واحد على الآخر. 

أما النص فهو صحيح إسحاق الوارد في إطعام عشرة مساكين أو إطعام فق سسكا تليق 
فيعطيه الرحل قرابته إن كانوا محتاحين؟ قال (عليه السلام): «نعم)”", وكذلك إطلاقات لفظ الصدقة 
الشاملة للفقراء. ولا يقال: بتقيبد امحتاج والصدقة إلى صنف المسكين» لأنه من باب العام والخاص» إذ 


المثبتان لا يقيد أحدهما الآخر. 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص55 باب ١5‏ من أبواب الكفارات ح”. 
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وأما الإجماع» فعن المسالك أنه قال: اعلم أن الفقراء والمساكين مي ذكر أحدهما دخل فيه الآخر 
بغير حلاف, وهكذا في دعوى عدم الخلاف أو الإجماع غيره» كما نقل بعض أقوالهم في المستمسك. 

وإنما ذكر الصنفان في الآية الكريمة لمزيد العطف, فإنه لو ذكر الفقير فقط قل العطفء» ولو ذكر 
المسكين فقط أوهم الخصوصية؛ فذكرا جميعاً جمعاً بين العطف والتعميم. 

هذا مضافاً إلى النقض بأنه هل يتوهم الاختصاص بالفقير الأحسن حالاء إذا كان المذكور لفظ 
الفقير لا المسكين. 

وكيف كانء فإنه لا محال لتوهم خصوصية المسكين في مقابل الفقير» كما لا بحال لتوهم 
خصوصية المسكين في مقابل المسكينة» وإنما يراد من هذا اللفظ أنه لا يشرك المسكين سائر الأصناف 
السقة كد سيل :الله والخارمين ق الرفاجه وما أشية: 

نعم لا إشكال في أن ابن السبيل واليتيم والغارم الفقير داخلون في المساكين في هذا الباب» أما 
العاملون فإن كانوا فقراء دحلوا من هذه الجهة» وإن لم يكونوا فقراء فلا حق لهم» ولو توقف أداء الحق 
عليهم» فإنه يلزم أن يخسر المفطر من كيس نفسهء وكذا في الحانث وما أشبه. وذلك لتوقف أداء 


التكليف عليه. 
والظاهر لزوم أن لا يكونوا واحجي النفقة» لأن واجحب النفقة قد كفيت مؤنته» بالإضافة إلى ما 


ع 


إما بإشباعهم 


على أنه لعله يفهم ذلك من خبر الأعرابي الذي أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكفارة, 
حيث أباح له الإعطاء لعائلته بعد إظهاره شدة حالم ولعل في مثل هذه الصورة يجوز ذلك تبعاً للنص 
عكر ليه 

والظاهر أنه لا فرق في عدم جواز إعطاء واجبي النفقة بين أن يكون المعطي هو المفطرء أو أحد 
آخر يتبرع منه» لأن المستفاد من الأدلة وكلمات الفقهاء لزوم إخراج الحق عن بيت من عليه» ويؤيده ما 
دل على مداورة الفطرة في صورة الفقرء فإنه يشعر بلزوم الإخراج إلا فيما حرج بالدليل. 

نعم إن مات المفطر وتبرع متبرع بكفارته» جاز إعطاؤها لعائلته الفقراء» لأنهم حرجوا عن كوهم 
واحبي النفقة» بل لا يبعد حواز إعطائهم إذا كان المال لنفس المفطر على تأمل» ومثل ذلك في بابي 
امسن والركاة. 

وفي المقام فروع كثيرة تظهر من كتاب الخمس والزكاة وكتاب الكفارات. 

[إما بإشباعهم] بلا حلاف ولا إشكال كما في الجواهر» والمراد بالإشباع المتعارف لا الأقل منه. 
بحيث يأكل الفقير نصف بطنه» ولا أكثر بحيث يأكل أكثر من المتعارف بأن شبع وأكل زائداً على 
الشبع. 

والظاهر أنه لو لم يعلم أنهم شبعواء لكن كان الطعام المهم بقدر المتعارف كفى» كما أنه لو كان 
فيهم زاهد لا يأكل إلا دون 


مل 


الشبع كفى أيضاً لأن القلى' الذي ك1 شى سودي و كذ ]ذا كان عريض بأكل يقد شيعه عرفا . 

نعم المريض الذي لا يأكل إلا لقمات» والزاهد الذي هو كذلك كفايته مشكل. 

وكذا يشكل أكل من أكل في مكان آخر حي الشبع ثم جاء هنا وأكل شيئأء ومثله من لا يأكل 
إلا شيئاً من الفاكهة مثلا دون شبعه قطعاء وإنما لسد الرمق وعدم استيلاء الضعف عليه. 

ثم إنه يدل على الإشباع الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على الإطعام» فإن ظاهره الإشباع؛ فإنه 
المنصرف من قوهم: أطعم زيداء أو فلان أطعم المسكين وما أشبه. بالإضافة إلى صحيح أبي بصيرء سألت 
أبا جعفر (عليه السلام) عن لأُوْسّط ما يُطْعَمُونَ أَمْليكُمْ4؟2 قال (عليه السلام): «نعم ما تقوتون به 
عيالكم من أوسط ذلك». قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: «الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة 
واحدة) 0 

قالوا: وهذا الخبر وإن كان في كفارة اليمين» إلا أنه لا قائل بالفصل بين هذا الباب وسائر 
الأبواب» ويؤيده أن المد الذي هو بدل من الإشباع لا يكفي إلا لمرة واحدة» فإن المتعارف كان حينذاك 


ع 


أن 
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من ابواب الكفارات حه.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج٠١ ص55ه باب‎ 
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كل الامنا هد مه مات نضارت الطحن والخبز منه» وبعد ما يتلف منه عندهما. 

وعن المفيد وبعض آخخر أنه اعتبر ف كفارة اليمين أن يشبعهم طول يومهم, ويدل عليه ما رواه 
سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: #من أوسط ما تطعمون 
أهليكم» أو كسوقم في كفارة اليمين» قال: دما يأكل أهل البيت ليشبعهم يوماء وكان يعجبه مدّ لكل 
0 

وما رواه أبو بصير ف كفارة الظهار: فزق فال اسن مك لاني واف لكل رسدكان ندية 
000 

وللوعاء لاخر سام ولا لان 1 سرع سو سنشادو ات بذ اكلام من وله وا 1 
ليقي كنات وؤول انباقر لامعا اللو و كاذ شمن رنينة :لكل تكن نينا بالانافة أله سر 
علو الامقفات فلل تتدجر قائية اجون والدلانة جع يه زوين :1 تقد كد جما لدان على 
الذيجات: لذلك أيضا: 

ثم إن المنصرف من الأدلة ولو بواسطة الارتكاز في أذهان المتشرعة» ولقوله (عليه السلام): «لا 
يطاع الله من حيث يعصى), أن لا يكون الفقير الذي يطعمه ممن يجب عليه الإمساك؛ 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص555 باب ١5‏ من أبواب الكفارات ح5. 
(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص555 باب ١5‏ من أبواب الكفارات ح5. 
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وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا 


فإذا أطعمه في مار شهر رمضان» حيث يجب عليه الصوم لم يصح إطعامه» كما أنه إذا كان الطعام 
محرماً عليه لأنه ضار عليه ضرراً بالغاً لم يصح أيضاء وكذلك إذا كان الطعام حراماً في نفسه كلحم 
الختزير أو المغصوب لم يصح, وكذا لا يصح إطعام واحب النفقة وإن كانوا فقراء» والحال أنه ثري مثلا. 

ثم هل يقوم مقام الإشباع تزريقهم بالغذاء» كما هو المتعارف في المرضىء أو إعطاؤهم حبوباً تقوم 
مقدار الغذاء الكامل» إما مع الإشباع أو بدون الإشباع؛ احتمالان: 

من انصراف الإشباع إلى غيره» ومن أن العلة موجودة في مثله. 

ويحتمل التفصيل بين الأولين والثالث» فلا يصح الثالث لأنه ليس بإشباع وهذا أقرب. 

ولو كان الفقير أكولا خلاف المتعارف فهل يلزم إشباعه أو يكفي إعطاؤه بقدر غيره من الأكل» 
احتمالان: ولا يبعد كفاية إعطائه قدر المتعارف بقرينة كفاية إعطائه المدّ» مع أنه لا يشبعه حسب 
الفرض. 

(وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدا) قال في الجواهر: "وفاقاً للمشهور بين الأصحاب خضوصا 
المأخرين؛ لأصالة براءة الذمة من الزائد بعد الإجماع على عدم كفاية الأقل وكفايته غالباً". 

ثم استدل بأدلة كفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ لعدم القول بالفصل» وكفارة شهر رمضان من 
الممية عه رصاع ورواية 
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الأعرابي© الذي دفع له الي (صلى الله عليه وآله) خمسة عشر صاعاً. 

أقول: الظاهر أنه لو أعطاه أقل من المدّ لأحل شبعه لا بعنوان المدّ فشبع دون ذلك» كفى لصدق 
الإشباع فإنه لا تجب المباشرة في الإشباع بلا إشكال؛ فدعوى الجواهر الإجماع على عدم كفاية الأقل 
ظاهرها الإعطاء بعنوان المدّ لا بعنوان الإشباع. 

ثم إن الذي سيظهر من الأدلة أن المدّ إنما هو لأجل ذهاب بعضه في الطحن وما أشبه» وإلا فمن 
المعلوم أن المذّ أكثر من أكل مرة واحدة» وإنما ستظهرنا الكت الأدله عمد وى نادو معي اسان 
عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رحل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدا قال (عليه السلام): 
«عليه خمسة عشر صاعاء لكل مسكين مدّ بد البي (صلى الله عليه وآله) أفضل».0© 

وما رواه سماعة قال: سألته عن رجحل لزق بأهله فأنزل؟ قال (عليه السلام): «عليه إطعام ستين 
مكنا مد لكل مسكين)”". إلى غيرهما. 


.٠١و الوسائل: ج/ا ص١7 باب / بما يمسك عنه الصائم حه‎ )١( 

(1) الوسائل: جا ص١”‏ باب ٠‏ هما يمسك عنه الصائم ح١٠.‏ 

(؟) الوسائل: ج/ا ص؟١”‏ باب 8 ثما بمسك عنه الصائم ح١١.‏ 
عرق 


وبين ما في صحيح الحلبي» من زيادة حفنة على المدّ» وما في حسن هشام, عن الصادق (عليه 
السلام): «في كفارة اليمين مد من الحنطة» وحفنة لتكون حفنة في طحنه وحطبه». 

وعلى هذا فهل يجوز إعطاء الأقل من المدّ مع إعطاء تمن الطحن والحطب» حى تكون النتيجة مع 
إعطاء المدّ بدون الثمن واحدة أم لا يحوز؟ احتمالان: 

من أن المستفاد عرفا وحدة الأمرين» فاللازم التعدي بالمناط» والإجماع المتقدم عن صاحب الجواهر 
لا يشمله؛ إذا المنصرف منه إعطاء الأقل وحده؛ لا مع ثمن الطحن والحطب. 

ومن أنه لا قطع بالمناط» فلعل الشارع أراد التحديد لمصلحة تحديد الأحكام؛ وإِن توسعت الحكمة 
تارة» وتضيقت أخرىء فإن الأحكام لا تدور في صغرياتها مدار الحكم كما هو واضح.ء ويؤيده ما دل 
على المدّ من الدقيق كخبر الثمالي» عن الصادق (عليه السلام)» فإنه يدل على اعتبار امد وهذا هو 
الأقرب. 

ثم إنه لا إشكال في حواز الإعطاء للفقير» لتطابق النص والإجماع على ذلك. 

بقي الكلام أنه هل يكفي المدّء أو يلزم أكثرء فيه أقوال: 

الأولة "كقاية المثااتوفك عرقت أنها الشيور خصوضا ين اتسين 

الثاني: لزوم مدّين في حال القدرة» ومدّ في حال العجزء وهو 


حوس 


امحكي عن المبسوط والنهاية والوسيلة والأصحابء بل عن صريح الخلاف» وظاهر التبيان وبجمع 
البيان الإجماع عليه. 

الثالث: لزوم مذ وحفنة» كما عن الإسكاتي. 

استدل للقول الأول: .ما عرفت من الروايات الناصة على المد. 

واستدل للقول الثاي: بيحملة من الروايات» كخبر أبي بصيرء عن أحدهما (عليهما السلام) في 
كفارة الظهاز: "«تصدق .على متين. مسكيناً ثلاتين. صاعا مُدين مدين)0: والمرسل عن .على (عليه 
السلام) في الظهار: «ليطعم ستيون سكا كل مسكين نصف صاع».”" 

وقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: «فتصدقت بدل كل يومين مما مضى بمدين من طعام).7) 

وما ورد ف الشيخ وذي العطاش: «يتصدق كل واحد منهما في كل يوم .كمدين من طعام».”*) 

وفي المستند أشكل على هاتين الروايتين بإشكالات فراحع. 

واستدل للقول الثالث: بروايات الحفنة» وبالروايات الدالة على أن الإطعام عشرين صاعاء كخبر 
عبد الرحمان» عن أبي عبد الله 


)١(‏ الوسائل: جه١‏ ص555 باب ١4‏ من أبواب الكفارات ح5. 

(5) البحار: ج97 ص١781‏ ل-107؟”7. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص55 ؟ باب 55 من أحكام شهر رمضان حه. 

(5) الوسائل: ج/ا ص١5١‏ باب ١5١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح7. 
5205 


(غلية:المداة)» قال: سالمه غل :رز أقطر يوم هع هر زنط ان تقيمدا؟ قال+ ريصدق بتشرين 
صاعا ويقضي مكانه».7"© 

وخبر محمد بن نعمانء أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رحل أفطر يوماً من شهر رمضان؟ 
تقال وكفارته حرياة د طعام وهو عقر ون “ضافاء0" إل طيرهيا: 

لكن لابد من حمل هاتين الطائفتين على الاستحباب» لأنه مقتضى الجمع بين الأقل والأكثرء مضافاً 
إل اناي انام كيف كقارنا الفنيا رو الك (ااوطيق و قف زان راف معو افا عافدل 
مييق تنا أنه وزو قارة آنه لدان الذي أعظاة رسال لوصا الله قليف لمر عنية عه اها 
كما في رواية الأنصاري عن الباقر (عليه السلام)» وتارة أن المقدار كان عشرين اماه كما ف رواية 
جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ان المكتل الذي أتى به النبي (صلى الله عليه وآله) كان فيه 
عشوون صاعام 7 

هذا بالإضافة إلى كثرة روايات المدّ» ففي رواية القاسم: «مدا مدا».9©) 


. الوسائل: جلا ص١7 باب 8 مما هسك عنه الصائم ح؛‎ )١( 

)١(‏ الوسائل: جلا ص "١‏ باب 8 مما يمسك عنه الصائم ح5. 

(") الوسائل: جلا ص١7‏ باب 8 مما هسك عنه الصائم ح7. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص 5١‏ ه باب ١١‏ من أبواب الكفارات ح7. 
إرضض 


والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك 


وف رواية محمد بن قيس: «لكل لسك 00 
وق رواية إبراهيم بن عمران: «مدا مدا».”") 
وفي رواية النوادر» عن أن عبد لله (عليه السلام): «لكل واحد مذ فيه طحنته وحطبه». 
وف رواية أبي بصير: «والقوت يومئذ مد. © 

وف رواية الدعائم: «مدّ من طعام لكل مسكين»”*» إلى غيرها من الروايات الواردة في الوسائل 
والمستدرك في كتابي الصوم والكفارات فراجع. 

(والأحوط) استحباباً (مدّان)» لما عرفت من النص ودعوى الإجماع» وكأن القائلين دين جمع 
بين الطائفتين بحمل المدّين على حالة الاختيار» والمدٌ على حالة الاضطرار؛ لكنه نخلاف المتفاهم عرفاء 
والإجماع مرهون ممصير من عرفت إلى المدّ» وأقل منه في الاستحباب مد وحفنة من حنطة أو شعير أو 
أرز أو خبز أو نحو ذلك) من كل ما يسمى طعاماًء وذلك لإطلاق الطعام» والإطعام 


.١ح من أبواب الكفارات‎ ١5 الوسائل: ج5١ صه5ه باب‎ )١( 
.١5و من أبواب الكفارات حه‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص١5ه  5554 باب‎ )؟١(‎ 
.٠١ح من أبواب الكفارات‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١١ ص576ه باب‎ 
دعائم الإسلام: ج١ ص77.‎ )5( 
الا‎ 


على كل ذلكء فإنه إذا قيل أطعمه لم ينصرف منه الحنطة ونحوهاء وإن كان ربما يدعى انصرافها 
عن مثل الطعام» كما قالوا في قوله تعالى: لو طَعامُكُمْ حل لَهُمْ04" كما ورد بذلك النص. 

لكن الطكاة غير الاطعامه. وله يلزم أن يكون لفل مطابقا 1 يشعق: الفعل معد كما قرو فق 
الصرف, ولذا يصح أن يقال: «إوَعَلّسَاهُ من لَدُنَا علما4”" ولإأم نحن الرَارِعُونَ4”". وإقَرَجَعْناكَ إلى 
مك7 ونحوهاء ولا يصح أن يقال: الله المعلم والزارع والراحع. 

واللازم أن يحمل ما في جملة من الروايات الواردة في باب اليمين من الحنطة والدقيق والخبز وما 
أحه فلل الغالمه. لآلة اللقويرى غرنهاء خخصوضا تيعد رنا ورراة امن اقم ني كققارزة: الاقطا وه خخامنة .أن 
روايات اليمين ذكرت فيها كل بعض في رواية» وذكر فيها اللحم أيضاً. 

ومن الواضح أنه ليس يفهم عرفا الفرق بين الإطعام فاللحم: وبين الإعطاء فغير اللحم» فكما يصح 
نيقاعم يوا وما يده 


)١١‏ سورة المائدة: الآية ه. 
)١9‏ سورة الكهف: الآية 568. 
(7) سورة الواقعة: الآية 51. 
(:) سورة طه: الآية .5٠١‏ 


يق 


كيه غير 0 سواء قيل به من باب المدء أو من باب الإطعام» فتأمل. 

والعمدة عدم فهم الخصوصية» فربما يقال من لزوم الاقتصار على الأمور المذكورة في النصوص أو 
التفصيل بين كفارة اليمين وبين غيرهاء بالاقتصار في الأول دون الثاني خللاف المتفاهم عرفاً. 

نعم اللازم إعطاء ما يؤكل بعنوان الغداء ونحوه كالماش والعدس والفول واللبن واللحم وما أشبه؛ 
أما مثل السمن والفواكه والعصير ونحوهاء فلا يكفي إلا إذا تعارف أكلها بعنوان الغذاء والعشاء. 

6 الطزاهز قا ء عا 3 5 كر" كقاية إعطاء ند من سين ار تكله لضان الك الأحرظ راط 
الأحناس في المأكولية» لأن حكمة التشريع كله ليشبع؛ فإذا كانت الأجناس لا يمكن أكلها معاء فلا 
يشبع؛ كان ذلك حلاف المتبادر عرفاً من الأدلة وأقوال الفقهاء. 

وإذا أضاف العدد وقدم لحم مختلف الأطعمة» جاز وإن لم يأكل بعضهم إلا الفواكه أو العصير أو 
ما أشبه بقدر شبعه» لأنه مشمول للأدلة حينئذ» بل لا تبعد الكفاية إذا أعطاه ذلك بعنوان الإطعامء 
وكان من عادة الفقير أكله في وجبة غذائه» كما يتعارف أكل بعض الناس الفواكه في الليل» وحيث إن 
موضع المسألة كتاب الكفارات لم نوسع الكلام. 

ثم الظاهر أنه إذا أعطي المدّ للانسان لا يلزم أن يأكله» بل يجوز له أن يأكل غيره» ولو كان ذلك 
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أو يصالح عنه لعدم الدليل على الأكلء ولذا قال في الجواهر: "لو دفعه لواحد ثم اشتراه منه ثم دفعه 
لآخر وهكذا إلى تمام الستين» أجزأه بلا حلاف ولا إشكال", انتهى. 

نعم يمكن أن يقال بكراهة اشتراء المعطي منه لما ورد في باب اشتراء الزكاة بعد وحدة المناط. 

ولكن الظاهر أنه لا يصح إعطاؤه تمن المدّ أو الطعام» ولا منافاة بين الأمرين» أي عدم إعطائه الثمن 
وصحة بيع الفقير» فإنه بالإضافة إلى ظهور النص في إعطاء المذّ يكون في الإطعام وإعطاء الطعام معى 
ليس في إعطاء الثمن» وتخيل صحة إعطاء الثمن للمناط في باب الخمس والزكاة ممنوع لعدم العلم 
بالناظ 

نعم يصح إعطاء النقود إلى الفقير ليشتري يما الطعام إما يعلكه المفطر ثم يتقبله لنفسه» أو بأن 
يعطي النقد إلى البائع ليأخذ لنفسه الطعام لصدق الإطعام عليه» وإِن كان ريبما يستشكل بأنه غير معقول, 
لكنه ذكرنا في كتاب المككاسب عدم صحة الإشكال المذكور. 

ثم إنه لا إشكال في صحة إعطاء الجنس الرديء» أما إعطاء أقل من المدّ من الجنس الحسن المقابل 
لمدّ من الجنس الرديء فإنه لا يصح كما ذكروا في باب الفطرة» نعم إذا أعطاه بعنوان أن يبيعه ويشتري 
به المدّ من الجنس 


يحلا 


ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد» أو إعطاء مدين أو أزيد 


الردي كفى. 

زولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاء مدين أو أزيد) باعتبار 
كل مد لإنسانء بلا إشكال ولا خلاف. كما يظهر من إرسالهم للمسألة إرسال المسلمات» بل في 
المستمسك دعوى الإجماع عليه وذلك لعدم الإتيان بالمأمور بهء وهو إطعام الستين» مضافاً إلى صحيح 
إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين؛ أو إطعام ستين مسكيناًء 
أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ فقال (عليه السلام): «لا ولكن يعطي إنساتاء كما قال الله عز 
00 

وروى العياشي في تفسيره» عن إسحاقء عن أي الحسن (عليه السلام) سأله عن إطعام عشرة 
ممداكين بخن أوشط ها "تلعمونا أهليكع. أو كنيوقنم أو إطعاء "معن سكي يع :ذلك فقال عليه 
السلام): «لا ولكن يعطي على كل إنسان».”) 

وروى عبد الحميد» عن أبِي إبراهيم (عليه السلام)» قال: سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين 
مسكيناًء أيجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: «لاء أعطه واحداً واحداًء كما قال اللمع"©) الخبر. 


)١(‏ الوسائل: جه١‏ ص55 باب ١5‏ من أبواب الكفارات ح”. 
)١١‏ تفسير العياشي: ج١1‏ ص1 737 ١11‏ 
(*) الوسائل: ج٠١‏ ص55 باب ١5‏ من أبواب الكفارات ح؟. 
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يا كيد سن ها 


ورواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل: هل يطعم المكفر مسكيناً 
واحداً عشرة أيام؟ قال: «لاء يطعم عشرة مساكين كما أمره الله () 

زبل لا بد من ستين نفسا] وما عرفت من النص والفتوى يرتفع احتمال الحواز فيما لا يفرق» 
كما إذا كان عليه كفارة ستين يوماً فإنه لا فرق في النتيجة بين أن يعطي ستين فقيراً بقصد أن الستين 
مدا الذي يعطي لكل فقير فقير باعتبار ستين يوماً أو باعتبار يوم واحد. 

نعم إذا تعذر العدد المطلوب» فظاهر غير واحد من الفقهاء جواز إعطاء المتعدد لفقير واحد. 

وف الجواهر: لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به» بل عن ظاهر الخلاف الاتفاق عليه. 

ويدل عليه خبر السكونء قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن لم يجحد في الكفارة إلا الرجل 
والرحلين فليكرر عليهم حي يستكمل العشرة» ليعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا». ”© 

وعن المقنع الذي هو مضمون الروايات» قال: «فإن لم يحد في الكفارة إلا رحلاً أو رجلين كرر 


عليهم حىّ سكي والظاهر أنه 


)١(‏ الدعائم: ج١٠‏ ص١٠‏ ح7575. 
(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص55 باب ١5‏ من أبواب الكفارات ح١.‏ 
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نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالاً صغاراً 


لا فرق في ذلك بين الأمداد والإشباع لإطلاق المقنع» ومناط رواية السكون. 

ومنه يعرف أنه يجوز له أن يعطي لواحدء بعضه مدين وبضعه إشباعاً له» كما أن الظاهر من النص 
والفتوى أنه لا يجوز الاقتصار على الأقل ما دام بمكن الأكثرء فإذا وحد رجلين لا يعطي الكل لرحل؛ 
وإذا وحد خمسة لا يعطيه لأربعة وهكذاء والظاهر أن الوجدان تابع لوقت الإعطاء لا إلى آخر العمر. 

نعم إذا احتمل أن بعد الأسبوع يجد العدد الكافي أو الأكثر لم يجز التقديم» كما أن ظاهر النص 
والفتوى أن العجز عن الإطعام لستين لا يوحب البدل؛ بل له أن يطعم أو يعطي للأقل» وإن تمكن من 
العتق مثلا. 

ثم إنه إذا زعم العجز فأعطى للأقل ثم بان اشتباه زعمه» فهل يكفي لأنه أدّى التكليف حسب ما 
علم أو لا يكفي لأن العجز أمر واقعي والحال أنه ليس بموجودء احتمالان» ولا شبهة أن الاحتياط عدم 
الكفاية. 

ولو بان الفقير غنياء فالظاهر عدم الكفاية» كما أنه لو بان الغ فقيراً وأعطاه في حال زعمه أنه 
غين» وقد تمشى منه قصد القربة كفى» إلى غيرها ما ذكروه في الزكاة. 

(نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالاً صغاراً) 
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فالظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في جواز إعطاء الصغار في الجملة» أما إعطاء كل واحد منهم 
مدا فلا إشكال فيه للإطلاقات والروايات الخاصة الآنية» أما الأطفال الصغار جداً فيشملهم الإطلاق هنا 
وإن كان في شمول إطلاق الإطعام لهم نظر كما سيأي. 

ويدل على الحكم هنا صحيح يونس بن عبد الرحمن؛ عن أبي الحسن (عليه السلام): عن رجحل عليه 
كفارة إطعام عشرة مساكين, أيعطي الصغار والكبار سواءء والنساء والرحال» أو يفضل الكبار على 
الصغار والرجال على النساء؟ فقال (عليه السلام): «كلهم سواء"" الحديث. 

فإن ظاهر الإعطاء مقابل الإشباع» فهو كالنص فيما نحن فيه» ولا يضر كون الصحيح في كفارة 
اليمين بعد وحدة المناط والشهرة المحققة» بل والإطلاقات كما عرفت» وكذا يرد النقض الذي را يقال 
من أن الشارع فرق بين الكفارات في بعض الموارد كالعتق. 

قال معمر بن ييى: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في 
الكفارة؟ فقال: «كل العتق يجوز فيه المولود» إلا في كفارة القتل» فإن الله يقول: «إفتحرير رقبَة 


.١ح من أبواب الكفارات‎ ١7 الوسائل: ج٠١ ص570 باب‎ )١( 
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مُؤْمنَة'" يع مقرة» وقد بلغت الحنث”", وجه الرد أن ذلك لدليل خاص» فلا مانع من 
الإطلاق في سائر الموارد الي لا استثناء فيها. 

نم هل يصح إعطاء الصغير ينفسهء أو يلوم أن يعطي لوليه الشرعيء أو لمطلق الولي العرفيء 
احتمالاات: 

من أن قبض الصغير كلا قبض» فإن عمد الصبي خطأء ولذا قالوا بأن لا يحق للإنسان أن يسلّم 
مال الصبي إلى نفسه» وإلا كان إعطاؤه كلا إعطاء في بقاء الضمان» والولي غير الشرعي أيضاً ليس 
مرك بالطفل» فاللازم إعطاء وليه الشرعي. 

ومن أن المناط ف الكفارة وصول المد إلى منافع الصبيء فإذا علمنا بذلك كفىء وإن كان ذلك بأن 
كان الصبي ذكياً يصرف الكفارة في نفسه» كما يجوز إشباعه بنفسه بدون وساطة الولي. 

ومنه يعرف جواز إعطائه لوليه العري» ومن أن الصبي لا اعتبار به شرعاًء فإذا لم يكن دليل على 
الولي الشرعي جاز إعطاء الولي العرفي» كما ذكر بعض الفقهاء مثل ذلك في باب إحرام الصبي؛ وأنه لا 
يلزم فيه أن يحرمه الولي الشرعيء بل يكفي الولي العرثي» ولا يبعد كفاية حت الصبي إذا علمنا أنه يصرفه 
في نفسه؛ وإن كان 


.9557 سورة النساء: الآية‎ )١( 
صلاهه باب 7 من أبواب الكفارات حا‎ ١ وه الوسائل: جه‎ 
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الأحوط مطلق الولي» وأحوط منه الولي الشرعيء ولعله يؤيدها ذكرنا حواز عتق الصبي بدون 
توسط وليه الشرعي ولا العري. 

ومثل الكلام في إشباعه وإعطائه» كسوته بدون الولي الشرعي» بل دون مطلق الولي» ولا يبعد 
شمول الإطلاقات له. هذا كله في الإعطاء. 

أما الاكتباع .حفن الشراقع ما حاء كوو 'إطعاتينم نطق مع الكبار تمنسيا من الخد ولو القردوا 
احتسب الاثنان بواحد. 

وفي الجواهر: عند قول المصنف "منضمين": 

"وفاقاً للمشهور أيضاًء بل عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيهء بخلاف المفيد المانع على ما قيل 
من إطعامهم مطلقاً في ضورق الانفراد والاجتماع مع عد الاثنين. بواخد وعدمه إلى أن قال: واحكي 
من ابن حمزة احتساب الاثنين بواحد مطلقاء ومال إليه في الرياض» بل رما حكي عن الإسكافي 
والصدوق أيضاًء لكن في كفارة اليمين خاصة: وأما غيرها فيجتزي بهم مطلقا", انتهى كلام الجواهر. 

ويدل على جواز الإشباع في الجملة خبر غياث» عن الصادق (عليه السلام): «لا يجري إطعام 
الصغير في كفارة اليمين» ولكن صغيرين بكبير» .”0 


.١ح من أبواب الكفارات‎ ١7 الوسائل: جه١ ص570 باب‎ )١( 
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ويجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد 1 


وف خبر السكون؛ عن حعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): إن علياً (عليه السلام) قال: 
«من أطعم في كفارة اليمين صغاراً وكباراًء فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير».”" 

ومقتضى الجمع بين النصين حواز أحد الأمرين» إما جعل الاثنين واحداء وأما الترويد» والتزويد 
يمكن بأن يعطي ما بقي من طعامه إلى المدّ له. ليحمله معه إلى داره» أو يعطيه بعض المدّ ويطعمه ببعضه 
الآحر» ويحتمل أن التزويد ليس إلى المدّ» بل إلى قدر ما أكل الكبير وإن كان أقل من المد. 

وكيف كان فمقتضى القاعدة الأولية كفاية إطعام الصغير للاطلاق» والاحتياط يقتضي تتميمه 
بأحد الأمرين» إما جعل صغيرين بمتزلة إنسان واحدء وإما تزويد الصغير. 

وما تقدم تبين أنه يجوز إعطاؤه] أي الفقير ذي العيال [ بعدد الجميع كل عند ا 
حكم الإشباع في الجملة» وهل يشمل حكم الإشباع للطفل الرضيع بأن يشبعه لبنأ احتمالان: من أنه 
إطعام» ومن الانصراف عن مثله. 

ثم إذا أحذ ولي الطفل الشرعي المدّء جاز أن يطعم الطفل وأن يبيع المدّ ويجعل ثمنه في سائر مصالح 
الطفل لأصالة عدم المخصوصية. 


)١(‏ الوسائل: جه١‏ ص570 باب ١7‏ من أبواب الكفارات ح؟. 
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أما الولي غير الشرعي إذا قلنا بصحة إعطائه له فيما إذا كان معيلاً فهل يحق له ذلك من باب «ما 
على المحسنين من سبيل» أو لا يحق لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه» احتمالان» ووجه الاحتياط 
واضح. 

نعم إذا وصلت النوبة إلى عدول المؤمنين وكان منهم فلا إشكال» لأنه حينئذ ولي. 

ويكفي أن يكون الطفل أحد أبويه مسلماًء أما طفل الكافر فلاء لما ذكروا في باب الكفارات من 
اشتراط الإبمان» ويصح إعطاء المحنون وأشباهه» إذ لا دليل على اشتراط العقل. 

ثم إنه يجوز إعطاء الأمداد لمدارس الأطفال الفقراء» فإذا طبخوه وأطعموهم احتسب كل اثنين 
واحداً أو كل واحد واحداء كما يصح إطعامهم بدون ملاحظة الأمدادء وهل يحق جمعهم على وان 
واحد إذا لوخظ الأمداد آم لاه لأن بعضهم يأكل أكثر وبعضهم أقل فيكون إبححافاً يحق الغيون متهم. 
ولا فائدة لرضا الطفل ولا رضا وليه» أما الطفل فواضح. وأما وليه فلأنه لا يحق له إعطاء ما للطفل إلى 
غيره» احتمالان» وإن كان الأحوط الثاي» ويحتمل الأول لأنه عرفاً ليس حلاف الأحسن المنهي عنه في 
الآية الكرية قاف علدالة يعد حصان عرب . 

ثم إذا قلنا بأن كل ضغيرين في حكم واحذء فهل أن الكبير الذي أكل كالصغيرء أيضاً كذلك 
الظاهر العدم لإطلاق النص 


ل 


والفتوى» وإن كانت الحكمة موجودة فيه. 

وهل الصغيران يجوز إطعامهما مرتين فهما نفران في إعداد الستين أم هما واحد» احتمالان. 

ثم هل يصح إطعام الصغير مرتين فيعد بواحد» كما يدل عليه قوله: «فليزود» أم لا» احتمالان» وإن 
كانت الصحة أقرب. ومنه يعرف الحكم في الفرع السابق. 

والمراد بالطفل من لم يبلغ» لظهور بعض الروايات المعبرة: ببلوغ الحنث في ذلكء أما إذا بلغ ولم 
يرشد فهو كابحنون يعد كبيرء إذ بلوغ الحنث كناية عن الشأنية لا الفعلية. 

وف المقام مسائل كثيرة مربوطة بباب الكفارات» ولذا نضرب عنها والله الموفق. 


"5 


(مسألة ١؟:‏ يجوز السفر في شهر رمضان 


[مسألة :١5‏ يجوز السفر في شهر رمضان! لمن كان الصوم واحباً عليه إذا أقام, إذ الكلام في هذا 
القسمء أما من لا يجب عليه الصوم إذا أقام فلا حلاف ولا إشكال في جواز السفر له. 

نم إنه لا تلازم بين حواز السفر إنشاءً وجواز السفر بقاء» أما من يقول بعدم جواز السفرء فإنه 
يوجب الرجوع إلى الوطن أو الإقامة لأجحل الصوم إذا كان ف السفرء كما أن من يقول بعدم جواز 
السد وده قرول بالافظان 137 ساقر#النهريون “كان خران" اا تركب الافطار ا وسيفول بالصياء 
لأن السفر الحرام لا يوحب قصراً ولا إفطارء احتمالان» ول أحد من تعرض هذه المسألة. 

وكيف كانء فقد اختلفوا في حواز السفر الموحب للقصر والإفطار في شهر رمضانء فالمشهور 
كما عن المختلف وفي المستند والحدائق» وشهرة عظيمة تقارب الإجماع كما عن البرهان القاطع» وشهرة 
عظيمة كما في المستمسك: الحواز» ولكن حكي عن أبي الصلاح الحلبي» إذا دحل الشهر على حاضر لم 
يحل له السفر مختاراً. 

أقول وساهرة حفر زو النقاى السمر ذا كان سات : 

ولا يبحضرن كتابه حى أرى رأيه» وإنما ما ذكرناه هو ما حكي عن المختلف من نقل قوله. 

وكنق كان “فيدل.عخلى المشهون أضل. إناحة السفر 'والانت حاب .والسيزة: المتحدوة نين 
المتشرعة» والعسر في الجملة» كما استدل به العلامة في محكي كلامه؛ فإنه قال المنع من السفر يتضمن 


"2 / 


عر وتغريك الكو دا بقوله تعالى: ؤيريد اليك انر 0 

وقوله سبحانه: إقَمَنْ كان منْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى سَمَرِ فعدَةٌ من ليام حر" ثم قال: «إيرِيدُ الله 
بكم اليُسْرَه فإن قرينة إرداف السفر بالمرض» ثم كر ليس مغرو المق ايا رأء إن الو كان المتير 
خرما كان للق من قل مق زلا أو شروت" الماع فعليه" كذام: يريف الله بكم البسرة اله من بشع التعيز 
0 

ومتواتر الروايات» كصحيح محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل: الرحل يعرض له 
السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام؟ قال: «لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم»."”" 

وصحيحة الوشاءء عن حماد بن عثمان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل من أصحابي 
قد جاءنٍ خبره عن الأعوص ‏ قال في الوافي إنه موضع بقرب المدينة ‏ وذلك في شهر رمضان أنلقاه؟ 
قال: «نعم». قال: قلت: أنلقاه وأفطر؟ قال: «نعم»؛ قلت: أنلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال: «تلقاه 
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وما أرسله الصدوق في المقنع» عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يخرج يشيع أخاه 
مسيرة يومين أو ثلاثة؟ فقال (عليه السلام): «إن كان في شهر رمضان فليفطر»» قيل: أيهما أفضل يصوم 
أو يشيعه؟ قال: «يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه».0) 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو 
مقيم لا يريد براحاء ثم يبدو له بعد ما يدحل شهر رمضان أن يسافر» فسكتء فسألته غير مرة» فقال: 
«يقيم أفضلء إلا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيهاء أو يتخوف على ماله»'". فإن قرينة كلمة 
أفضل على الحواز أقوى من قرينة الاستثناء على المنع كما لا يخفى. 

ورواية أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك يدخل علي شهر 
رمضان فأصوم بعضه فيحضري نية زيارة قبر أبي عبد الله (عليه السلام) فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياء أو 
أقيم حى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال: «أقم حي تفطر». قلت: جعلت فداك فهو 
أفضل؟ قال: «نعمء أما تقرأ في 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص9١١‏ باب ” ممن يصح منه الصوم حه5. 
)١‏ الوسائل: جلا ص١١‏ باب ” ممن يصح منه الصوم ح١.‏ 
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كتاب الله عز وجل: «فْمَنْ شَهِدَ نكم الشَهْرَ فليَصمه 20.204 

وفي الرضويء عن الصادق (عليه السلام) إنه كان يقول: «إذا صام الرجل ثلاثاً وعشرين من شهر 
رمضانء جاز له أن يذهب ويجيء في أسفاره».” 

وما رواه عبد العظيم؛ عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في حديث قال: «من زار الحسين (عليه 
السلام) في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضانء وهي الليلة الي يرحى أن تكون ليلة القدرء فيها يفرق 
كل أمر حكيم؛ صافحه أربعة وعشرون ألف ملك وني» كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين (عليه 
السلام) في تلك الليلق».””) 

وخبر عبد الرحمان بن الحجاجء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من زار قبر الحسين (عليه 
السلام) ليلة من ثلاث ليال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر». قلت: أي الليالي جعلت فداك؟ قال 
«ليلة الفطر» وليلة الأضحىء وليلة النصف من لعا ييا على أن زيارته (عليه السلام) في ظرف 


.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(١؟)‏ الوسائل: ج/ا ص١١‏ باب ” ممن يصح منه الصوم ح/. 

(؟) المستدرك: ج١‏ ص57 الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟. 
(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١7"‏ باب 7ه من أبواب المزار حه. 

(5) الوسائل: ج١٠‏ ص١7"‏ باب 4ه من أبواب المزار ح١.‏ 


وه" 





أشبه» فكانت تلازم السفر في شهر رمضانء فتأمل. 

وبمذه الروايات وغيرها تحمل الروايات الناهية الي استدل بما لأبي الصلاح على الكراهة» وهي 
كثيرة أيضأء كرواية علي بن أسباطء عن رجلء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دحل شهر 
رمضان فلله فيه شرطء قال الله تعالى: #فمن شهد منك الشهر فليصمه#» فليس للرجل إذا دل شهر 
رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. وليس له أن يخرج في 
إتلاف مال غيره؛ فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء».'" 

لكن لا يخفى وحود قرائن الكراهة في نفس هذه الرواية» إذ العمرة مستحبة» وجواز الخروج بعد 
ليلة ثلاث وعشرين قرينة أحرى للكراهة؛ إذ لم يفصل أحد بين ما قبلها وما بعدها. 

وصحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ 
فقال: «لاء إلا ما أخبرك به» خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد 


وداعه وأنه ليس أخخا من الأب والأم)”” ووداع الأخ قرينة 


)١(‏ الوسائل: ج73 ص ١١٠١‏ باب ” ممن يصح منه الصوم ح1. 
)١‏ الوسائل: جلا ص9؟١١‏ باب ” ممن يصح منه الصوم ح”. 
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الكراهة» هكذا رواه الكليئ”"؛ وفي رواية الصدوق: «أو أخ تخاف هلاكه».”" 

وعن الخصالء بإسناده إلى علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: «ليس للعبد أن يخرج إلى 
سفر إذا دحل شهر رمضانء لقول الله عز وجل: إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» 7.2© 

ورواية الحسين عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تخرج في رمضان إلا للحج أو للعمرة أو مال 
تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده».©) 

وف رواية ابن سيابة» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا دحل شهر رمضان وأنا في منزلي أ لي 
أن أسافر؟ قال: «إن الله يقول: #إفمن شهد منكم الشهر فليصمه# فمن دخل عليه شهر رمضان وهو 
في أهله» فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة» أو في طلب مال يخاف تلفه».0 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): «أنه كره لمن أهل شهر رمضان وهو 
حاضر أن يسافر فيه» إلا لمال لا بد 


.١ح الكافي: ج؛ ص١١ باب كراهية السفر في شهر رمضان‎ )١( 
.١ح‎ ... الفقيه: ج؟ ص88 الباب 15 في ما جاء في كراهية السفر‎ )١( 
باب الأربعمائة.‎ 5١ الخنصال: ص؛‎ )59( 

(5) الوسائل: جلا ص١١‏ باب ” ممن يصح منه الصوم ح؛ . 

(5) البحار: ج97 ص4 75”. 
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لا لعذر ولا حاجة 
مث ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان مسافراً فيهم (© 

وهذه النصوص محمولة على الكراهة» للشواهد الداحلية والخارجية. 

إن قول الفتف: إلا لعذن ول حائحة ) أشار إل هدلاف :من قال بالدوان إذا كانا عدر أو تخائحة 
كأبي الصلاح» وهل أنه يجوز لكل عذر وحاجة» أو الأعذار والحاحات المهمة» أو الأعذار والحاحات 
المشايمة لما في النصوصء احتمالان. 

ولو علم من يريد السفر أنه لا يتمكن من قضائه بعد الموت» كالذي حكم عليه بالقتل» أو مرض 
يطول كل سنة» أو حمل يضر به الصوم أو ما أشبه ذلك» فهل يجوز له السفر عند من يجوز السفر 
كالمشهون احتمالان: من أنه يوحب 'نقويت الواجيه الذي قرر .أجل المضلحة «فحاله حال مرخ يريق 
الماء قبل الوقت ليفقد الطهورين ف الوقتء أو يلقي الحبل في مكان لا يتمكن الوصول إليه فيما يعلم أن 
امول يحتاج إليه لإنقاذ ولده من البئر بعد ساعة» لأنه مفوت لغرض المولى ويعد عاص عرفاء ومن أن 
دليل جواز السفر شامل لهء فالآن يجوز له السفرء وبعد ذلك لا يجب عليه القضاءء لعدم شمول أدلة 
القضاء 


)200 دعائم الإسلام: جح ص72 ؟. 
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ولو كان للفرار من الصوم 


له؛ ومن أين علمنا بغرض المولى في المقام حى نقول بأن عمله يفوت غرض المولى» بالإضافة إلى أنه 
قد تقرر في الأصول عدم معلومية وجوب التحفظ على غرض المولى. 

زو) كيف كان فالسفر جائز لو كان للفرار من الصوم] كما هو المشهور لإطلاق الأدلة. 

وق الانضيباكة نيعا الغو القاعيدا نفلا عو الفساق زاون اللتيددران الفناكم ادرف بإ يلواع 
ذلك من الشيخ في التهذيب. 

أقول: لكن الشيخ في النهاية والمبسوط بالجواز» وحيث إن الفرار جائز» فلا فرق فيه بين أن يسافر 
كل يوم مثلاًء أو يسافر ويبقى في السفر تسعة أيام» ثم يسافر سفراً آخر ويبقى تسعة وهكذاء كل ذلك 
لإطلاق أدلة الجواز. 

وحيت قد عرفت أن السفر حائرء فهل أن إمراض النفس لأجل القرار من الضوم أيضاً جائر أم لا 
كما إذا تتاول فاك امي د ال يضره الصوم معهاء وكذلك بالنسبة إلى المرأة إذا أكلت ما 
يوجب حيضهاء يحتمل الجواز فيهما لأنه يخرج نفسه من موضوع؛ ويدخل نفسه في موضوع آخرء كما 
إذا أخرج نفسه من موضوع الحضر وأدخله في موضوع السفر في باب صلاة القصرء ويحتمل عدم الحواز 
فيها لأن الموضوع الثاني في طول الموضوع الأول» وليس في عرضه فحاله كما إذا أدحل نفسه في 
موضوع المضطر ليشرب الخمر» كما إذا حمل قنينة مر وضرب ف 
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الأرض حي خاف على نفسه الحلاك من العطشء فإنه لا شك في حرمة عمله ذلك. 

ويحتمل الفرق بين مثل المرض فلا يجوز لأن الموضوع طولي» وبين مثل الحيض فيجوز لأن 
الموضوع عرضيء وإنما يفهم طولية الموضوع وعرضيته من لسان الأدلة حسب الاستفادة العرفية» فإن 
العرف يرى أن حكم المرض حكم اضطراريء أما حكم الحيض والسفر فإنه حكم ثانوي وليس من 
بات الاضطراز» وهذا الاختمال القالتت لين ببغيد: 

ولو شك 'فٍ طولية الموضوع وعرضيته فالأصل عدم الطولية» لأنه ثبت أن الشارع حكم بحكم 
كذا على الموضوع الفلانيٍ ول يعلم أنه لا يريده إلا بعد مرتبة تعذر الحكم الآخر. 

ثم إنه لو تناولت المرأة دواء لرفع حيضهاء لا شك في وجوب الصوم عليهاء كما أنه لو تناول 
المريض دواء أبرأه فإنه يحب عليه الصوم حينئذ. 

ثم إنه ما لا ينبغي الإشكال فيه أنه لا يحب على الحائض استعمال دواء يوجبب انقطاع حيضهاء 
أما هل يجب على المريض استعمال ما يوجب برؤه» مقتضى كون الموضوع طولياً وجوبه. 

إلا أن يقال: إنه لا يجوز للإنسان أن يدحل نفسه في الموضوع الطولي. 

أما إذا دحل فيه قهراً أو احتياراً عصيانء لا دليل على وجوب اخراج نفسه؛ إلا إذا علم وحوب 
الإخراج من الخارج» كما إذا تمكن من إخراج نفسه من الاضطرار الذي أوجب عليه شرب الخمر 


همه" 
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مثلاًء أما إخراج نفسه من التقية مثلاً بالسفر إلى بلد آحر أو ما أشبه ذلكء» فلا دليل عليه» والمسألة 
بعد بحاحة إلى التأمل. 

[لكنه] أي السفر في شهر رمضان بغير عذر ولا حاحة [مكروه] على المشهور» وقد وقع 
الكلام في ذلك من جهتين: 

الجهة الأولى: هل أن الكراهة 5 إل آخر الشهر أو إلى الثالث والعشرين فقط» فمنهم من 
ذهب إلى الكراهة 000 لمطلقات الأدلة الي تقدم ذكرهاء ومنهم من ذهب إلى أن الكراهة إلى الثالث 
والعشرين» لرواية علي بن أسباط والرضوي. 

ولكن أشكل عليهما بعد ضعف السند» بأن مقتضي الجمع حفة الكراهة بعد ذلك» لا زوال أصل 
الكزاهةاتخصوضاً عالاحعلة عدر أى لضبير. الذي فغثل البقاء .إلى اعت الشهر. 

ثم الظاهر أن الكراهة لكل يوم يوم فإذا سافر وأمكنه الحضر في اليوم الثاني كان بقاؤه في السفر 
مكروهاء وكذلك إنشاؤه لسفر ثان وثالث» لا أن الكراهة للمجموع من حيث المجموع. 

الجهة الثانية: إن الأعذار والحاحات المستحبة إذا تعارضت مع شهر رمضانء فهل أن الأفضل 
الصوم» أو أن الأفضل السفر للحاحة» فبعضهم قدم الحاحة» لصحيحة الوشا المتقدمة» وبعضهم قدم 
الصوم لرواية أبي بصير المتقدمة في زيارة الحسين (عليه السلام)» ولما رواه في التهذيب من رواية 
البغدادي» قال: 
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كتبت إلى أبي الحسن العسكري (عليه السلام): جعلت فداك يدحل شهر رمضان على الرحل فيقع 
في قلبه زيارة الحسين (عليه السلام) وزيارة أبيك ببغداد» فيصوم في متزله حي يخرج عنه شهر رمضان 
فيزورهم» أو يخرج في رمضان ويفطر؟ فكتب: «لشهر رمضان من الفضل والأحر ما ليس لغيره» وإذا 
دخل فهو المأثور»."") 

ومثله ما نقله السرائر بسنده إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) من مسائل داود 
الصرمي قال: سألته عن زيارة الحسين (عليه السلام) وزيارة آبائه (عليهم السلام) في شهر رمضان 
نزورهم؟ فقال (عليه السلام): «لرمضان من الفضل وعظيم الأحر ما ليس لغيره» فإذا دحل فهو المأثور, 
والصيام فيه أفضل من قضائه: وإذا حضر فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثور/م. 00 

ورعما جمع بين الطائفتين بحمل الثانية على التقية» أو بحمل كل على مورده, والتزام أن تشييع المؤمن 
أفضل من الشهرء والشهر أفضل من الزيارة. 

ويؤيده ما دل على تقدم حق الناس على حق اللهء وما دل بقاء الإنسان عند صاحبه المريض في 
المدينة» وأنه أفضل من زيارة قبر الرسول (صلى الله عليه وآله)» أو بحمل ما دل على تقديم الشهر 


01 جامع أحاديث الشيعة: ج1 الباب ١‏ ف كراهة السفر في شهر رمضان ح5١.‏ 
(5) البحار: ج97 ص7755 ل-77550. 
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فيما لا يفوت كزيارة الحسين (عليه السلام) غير المحصوصة» وتقديم الحاحة فيما يفوت كتشييع 
المسافر وزيارة الحسين (عليه السلام) في ليلة الثالث والعشرين» كما دل عليه بعض الروايات المتقدمة. 

وفصل في المستند تفصيلا بعضه محل مناقشة فراجع» كما أن في منتهى المقاصد نقل رسالة خاصة 
في هذا الموضوع عن الشهيد الأول (رحمه الله) فيها بعض التأمل. 

ثم إنه لو علم لو بقي وصام تمرّضء فالظاهر عدم الكراهة للسفر حينئذ» لأن الكراهة كما يستفاد 
من النص والفتوى لأحل الصيام؛ أما إذا كان البقاء بدون الصوم فلا كراهة في السفر. 

كما أنه لا كراهة فيما إذا سافر بالليل ورحع قبل الظهر .ما لا يضر صومه؛ لنفس ما ذكر في 
الفرع السابق. 

ولا فرق في السفر المكروه أن يكون برا أو بحرا أو جواًء لإطلاق الأدلة. 

والظاهر عدم الكراهة فيما إذا كان كثير السفر ممن لا يقصرء أو كان من بيته معه أو ما أشبه. 
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(مسألة 5): المدّ ربع الصاعء وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال» وعلى هذا فالمدٌ مائة و-خمسون 
مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال» وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النحف فقد زاد أزيد من 


واحد وعشرين مثقالاء إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وحخمسة وسبعو 3 ععفالة: 


(مسألة 5:: المدّ ربع الصاعء وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال» وعلى هذا 
فالمدٌ مائة وحمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال) أي تسعة أجزاء من ستة عشر 
جزءا من المثقال» وقد تقدم في مبحث الوضوء فراجع. 
مثقالاء إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا]» والحقة عبارة عن أربع وقيات فهي تساوي 
تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا ضيرفيا وثلنا. 

هذا كله بالمثاقيل الصيرفية الى هى أكثر من المثقال الشرعى بالثلث» فإن المثقال الشرعى ثلاثة 
أرباع المتقال الصيرق» وبالكيلو المتعارف ف هذا الزمان يكون الم أكثر من ثلاثة أرباع الكيلى بشوء 


قليل» إذ الكيلو يساوي مائ مثقال تقريباً. 
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يحب القضاء دون الكفارة في أمور: 


أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث» وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً حصوصاً الثالث. 


1 

يجب القضاء دون الكفارة في أمور] : 

(أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث) أيضاً (وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاًء 
26 الثالث] قد مر الكلام في ذلك في المفطرات فراجع؛ وليس في حكم النوم الإغماء العمدي كما 
إذا استعمل البنج» لعدم الدليل في ذلكء فاللازم العمل بالأصل. 

نعم منه شرب المرقد الموجب للنوم؛ إذ هو نوم اختياري» وهل التنويم المغناطيسي منه لأنه نوع من 
النوم» أو لا لأنه قسم من فقد الوعي» ولذا يختلف عن النوم في الكيفية والمزاياء احتمالان» وإن كان 
الظاهر الأول. 

ثم إن في حكم النوم الثالثء النوم الرابع فما زاد» لأنه لا دليل 
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الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات 


على وحود حكم جديد له. فيمتد حكم الثالث إليه» إذا لم يأت ما يوجب نقض حكم النوم 
الثالث. 

وفيما لو بقي على الحنابة ثم سافر أو تمرض أو طمثت أو ما أشبه؛ ما تقدم في مسألة من أفطر ثم 
تحدد له عذر احتياري أو اضطراري. 

[الثاني) مما يجب فيه القضاء دون الكفارة: [إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية) بأن لم ينو الصوم 
أصلاء أو لم ينو في الوقت المحدد للنية» مثلا نوى الصوم عمداً بعد طلوع الشمسء أو نواه نسياناً بعد 
الظهر مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات) إتيانا يوجب الكفارة» وإلا فكل إتيان لا يوجب الكفارة. 

وأما أنه تحب الكفارة إذا أتى بشيء من المفطرات الي فيها الكفارة» فوجهه واضح.ء لأنه يشمله 
دليل وجوب الكفارة» كما إذا ل ينو وأكل عمداً مثلاً. 

وأما أنه تحب القضاء بترك النية لأنه لم يصحء إذ الصوم يحتاج إلى النية» فحاله حال ما إذا لم ينو 
الوضوء أو الغسل أو الصلاة أو ما أشبه.» حيث إنه لم يأت بذلك العمل» وإذا لم يأت بذلك العمل 
وجب عليه الإتيان ببدله وهو هنا القضاءء إذ يشمله دليل القضاء الشامل لكل من لم يأت بالصوم. 


وأما أنه لا تجب الكفارة» 


حير 


قال في المستمسك: "لاختصاص أدلتها بالإفطار الحاصل باستعمال المفطر» لا مطلق ترك الصومء 
كينا نف “عليه امفيك "17 التهيرم: 

فإن أدلة الكفارة مثل من أكل أو من شرب أو من جامع أو ما أشبه ذلك خاصة بالمفطرات 
المذكورة في النص»؛ ومثل قوله (عليه السلام): «من أفطر» ظاهره الاتيان بالمفطر لا عدم الصوم بترك 
النية. 

ثم إن الظاهر أن الإتيان بنية مختلفة أيضاً كذلكء إذا نوي الكف عن الأكل لا عن الشرب متعمداًء 
أنه أيظا لم ينو الصوم. 

لكن رعا يستشكل في إيجاب الإخلال بالنية للقضاءء بأن ظاهر الأدلة المرتبة للقضاء على المفطرات 
خصوصاً ما لا كفارة فيهاء أن الإفطار يوجب القضاء لا نية المفطر قبل ذلك أو نية ترك الصوم؛ فتدل 
تلك الأدلة على أن لا قضاء بالإحلال بالنية. 

والجواب: إنه لا منافاة بين عدم القضاء لأجل الإخلال بالنية إذا قورن الإخلال بالمفطر» وبين 
القضاء لأجل الإخلال بالنية إذا لم يقارن الإخلال بالمفطرء وذلك أخذاً بظاهر الدليلين» دليل أن المفطر 
يوحب القضاءء ودليل أن الإخلال بالنية يوجب القضاءء ومنه يعرف الجواب عن إشكال آخر ذكره 
السععيك "3 هرذ كان 


)١(‏ المستمسك: جم ص737237. 
وم المتسيبك عمو 
رين 





أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك 


الإخلال بالنية مفطراً كان الأكل بعده غير مفطر» لاستناد الإفطار إلى أسبق علله. وحيئئذ فلا 
يوجب الكفارة. 

أقول: واعتبار الأقوى ف حالة التداحل واعتبار الأضعف في حالة عدم التداخل» بل وجود 
الأسفت فقظ» كنا" انه ذا قدا لدان والتدميقك قاند لذ كني قلتي عطاك ديه ٠‏ وادقام تيهنا ذا ودام قير 
القتل وقتله بخانق وجب عليه إعطاء دية الإدماء» فدية الإدماء الأضعف تدحل تحت القتل الأقوى إذا 
تداحلاء أما إذا كان الإدماء وحدهء كان له دية. 

وكذلك البول والمئ فإنه لا يجب الوضوء للبول إذا كان مع المئء أما إذا كان وحده عليه 
الوضوءء وكذلك إذا ذهب نور البصر مثلاًء كان عليه دية خخاصة به أما إذا قلع عينه كان عليه دية 
القلع بدون دية إذهاب النور» إلى غير ذلك من الأدلة. 

[أو] أبطل صومه إبالرياء) فإنه يوجب القضاء دون الكفارة» أما القضاء فلأنه لم يصمء كما 
حقق في مسألة الرياء في العبادة» وأما عدم الكفارة فلأنه لا دليل في الشريعة على الكفارة لأجل ذلك» 
فالأصل العدم. 

[أو بنية القطع أو القاطع كذلك] مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات» إذ مع الإتيان به كان 
القضاء لأحل ذلك المفطر لا لنية القطع والقاطع؛ لكن قد تقدم الإشكال في إبطال نية القطع والقاطع 
فراجع. 
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الثالث: إذا نسي غسل الحنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر. 
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار 


[الثالث) مما يوجب القضاء دون الكفارة: [إذا نسي غسل الحنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما 
مر] قد مر وجوب القضاء والأقوال فيه في المسألة الخمسين من فصل المفطرات» كما مر عدم وجوب 
الكفارة في فصل اعتبار العمد والاختيار في وجوب الكفارة» فإن الترك حيث لم يكن عن عمد واغتيار 
نا اكنازقه وتخا هد عتادن بالسياة العاري اداعاء محف تلزن لت شياية متدرا كين ]ذا “ان رامنا 
لم يفرق فيه النسيان والذكرء احتمالان وقولان» وقد فصلنا المسألة في بعض المباحث السابقة. 

[الرابع] ما يوحب القضاء دون الكفارة: إ من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه 
وأنه كان) فعله المفطر في التهار) . 

قبل البحث عن المسألة لا بد من التنبيه على أمرء وهو أن الظاهر وحوب الفحص عن الفجرء 
وفاقاً للشيخ: فإنه في محكي الخلاف قال: لا يجوز فعل المفطر مع الشك في دول الفجرء انتهى. 

ولا بد وأن يكون مراده مّن شك قبل الفحصء أما من شك 


اح 


بعد الفحص فبعيد أن يلتزم بالحرمة مع وجحود استصحاب الليل. 

ووجه ما استظهرناه من وجوب الفحص وعدم جواز فعل المفطر مع الشك بدون الفحصء ما 
ذكرناه مكرراً من لزوم الفحص في الموضوعاتء إلا ما خرج بالدليل» وليس المقام مما حرج ولذا جرت 
سيرة المتشرعة على الفحص عن الفجر» وعن أول شهر رمضان وأول شهر شوالء؛ وعن المال ليروا هل 
تعلق به الخمس والزكاة» وهل استطاع للحج؛ وهل المقدار المتعلق به أزيد أو أقل» وعن البلوغ؛ وعن 
الحيضء وعن الاحتلام» وعن الحائل في الوضوء والغسل والتيمم فيما كان محل الشك كالذين يشتغلون 
في احص ونحوه من العمال؛ إلى غير ذلك» حي أن من لم يفحص عد غير مبال بالدين» ويؤنب من قبل 
المتدينين. 

لكن المحكي عن المدارك7 دعوى لنفي الخلاف في عدم حرمة فعل المفطر عند عدم المراعاة» كما 
ودين اللقاضده وتتصداق الدضزئ لذ كورة الواهواوافق ف المشد أيضا بخان 

وقد استدل للجواز بالأصل» وبقوله تعالى: «إكلوا وَاشْربُوا حَتّى يتييْنَ لَكُمْ الحيْط الأَبيَضْ من 
الحيْط سود م الجر 7", حي جعل غاية الترخيض" في الأكل والشرب: النبين» هما م يكن ثبين 
جخاز الأكل والصوي: 


.559  ؟هملص المدارك:‎ )١( 
.١/1/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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ورواية إسحاق عن الصادق (عليه السلام): آكل في شهر رمضان بالليل حى أشك؟ فقال: «كل 
ا 0 

أقول: أي حب لا تشك في طلوع الفجر .معيئ تتيقن بالطلوع. 

وموثقة سماعة» عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجرء فقال أحدهما هو ذاء وقال الآخر ما أرى شيئا؟ 
فقال: «فليأكل الذي الم يتبين له» وقد حرم الذي زعم أتد وا القهدره إن الله عد وحل يقول: ووكلوا 
وَاشرَبُوا حتّى يَييّنَ كم الحبْط الأَبِيَضْ من الْحبْط الود منَ الفَجرِ».,”" 

وقريب منه (الرضوي)» لكن في تمامية الاستدلال بالأمور المذكورة نظر. 

أما دعوى عدم الخلاف» فقد عرفت الخلاف فيه؛ مضافاً إلى أنه لم يتعرض لهذه المسألة جملة من 
الفقهاء» فكيف بمكن دعوى عدم الخلاف» اللهم إلا أن يراد عدم وجود المخالف» وحى لو فرض أنه 
كان إجماع في البين فهو محتمل الاستناد. 
حيث لا يقبل من العاقل ارتكاب 


.١ح الوسائل: جلا ص86 باب 45 ما يسك عنه الصائم‎ )١( 
.١ح الوسائل: جلا ص85 باب 4/8 ثما يمسك عنه الصائم‎ )١( 
ا‎ 





المحظور مع الشك فيه إذا كان له طريق إلى الفحص. 

وأما الآية الكريمة» فلا دلالة فيها إذا ما أن يراد بالتبين العلم ريه فالمناط الفجر الواقعى» وأما أن 
يراد العلم موضوعاً فالمناط علم المكلف بالفجر. 

فإن أريد الأول» كما إنه ليس بالبعيد في أمثال ما يذكر فيه العلم» لأن الأصل فيه الطريقية» وما 
يؤتى بالعلم لأنه لا يتحقق الموضوع عند المكلف إذا لم يحصل له العلمء فالمناط الفجر الواقعي» فالمعى 
كلوا حي الفجرء وإطاعة هذا الأمر أي الترك عند الفجرء يتوقف عند العقلاء على الفحص. 

ألا ترى أن المولي لو قال: استقبل زيدا الذي يأن يوم الجمعة» لو لم يستقبله العبد لاستصحاب 
عدم بحيئه إلى الساعة الأحيرة من يوم الجمعة» كان للمولى أن يعاقبه» ويلوم العبد العقلاء بأنه لما ذا لم 

وإن أريد الثاني» فالتبين عرفا ليس إلا بالفحصء ولذا لو حبس في الغرفة وأكل وشرب ح يظهر 
بياض الصبح من الروشنء يقال له عرفا إنه لم يتبين. 

وإن شئت قلت: إن تبين الشيء يلازم عرفا مع الفحص عنه 


للملا 


فالتبين في هذه الآية كالتبين في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا204©, 

وأما الروايات فلا دلالة فيهاء فإن الإمام (عليه السلام) بصدد أن وقت الشك لا يحرم الأكل, لا 
بصدد أنه يحق له أن يبقي نفسه في الشك بأن لا يفحصء وفي الرواية الثاني دلالة على أنه إن فحص 
وشك يحق له الأكلء لا أنه يحق له الأكل بدون الفحص إذا شكء فهي على خلاف مطلوهم أدل. 

ويؤيد أو يدل على وجوب الفحص ما رواه العياشي» عن سعدء عن أصحابه» عنهم (عليهم 
السلام): في رجحل تسحّر وهو يشك في الفجر؟ قال (عليه السلام): «لا بأس» #ؤكلوا واشربوا حي يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر# وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك».7© 

فإن ظاهر «لا بأس» بقرينة قوله (عليه السلام): «أرى» أن ما عمله الرحل لا يوجب بطلان 
صومه» وإن كان الواجحب عليه الاستظهارء لأن قوله (عليه السلام): «أرى» ظاهر في الوحوب» فحال 
هذا الحديث حال ما لو سأل المقلد مجتهده عن أكله في حال 


." سورة الحجرات: آية‎ )١١( 
هم الوسائل: ج37 ص كم باب 24 مماعسيك عنة الصائم حة.:‎ 
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الشكء فإنه يجيبه بأن صومه صحيح. وإن كان يجب عليه الفحص. 

وبما ذكرناه من دليل وجوب الفحص يظهر أنه لا حاجة إلى الاستدلال للوجوب بأدلة وجوب 
القضاءء ولا بأدلة وحوب الإمساك في النهار الذي هو اسم للنهار الواقعي» فيجب ولو من باب المقدمة 
وما تقدم يظهر وجوب الفحص مع الظن بالفجرء خلافاً للمستند ومنتهى المقاصد من قولهما بعدم 
وجوب الفحص مع الظن ما لم يكن ظناً معتبراً شرعاً. 

ثم إنه يجب القضاء إذا فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه؛ بلا حلاف ولا إشكال 
كما ادعاه الجواهر والمستند» بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه» كما في منتهى المقاصد 
والمتصيات: 

ويدل عليه صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من 
يلقيه وقد طلع الفجر وتبين؟ قال (عليه السلام): «يتم صومه ذلك ثم ليقضيه» وإن تسحر ف غير شهر 
زمفضان يعد الفجر أفطع: 20 الحدييثك. 

ومكاتبة ابن هاشم إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجحل سمع 


.١ح الوسائل: جلا ص١2 باب 45 ما يهسك عنه الصائم‎ )١( 
8 





النداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفرء فكتب إليه: 
«يقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى» (© 

وموثقة سماعة» قال: سألته عن رحل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضانء فقال: «إن 
كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه» وإن كان قام فأكل 
وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع؛ فليتم صومه ويقضي يوماً آخرء لأنه بدأ بالأكل قبل النظر 
فعليه الإعادة) 0) 

وصحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الحارية أن تنظر أطلع الفجر أم لاء 
فتقول لم يطلع؛ فآكل ثم انظر فأحده قد طلع حين نظرت؟ قال: «تتم يومك ثم تقضيه؛ أما أنك لو كنت 
أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه).7" 

وخبر علي بن أبي حمزة» عن أب إبراهيم (عليه السلام)» قال: سألته عن رحل شرب بعد ما طلع 
الفجرء وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال: «يصوم يومه ذلك؛» ويقطي يوما درون كاك قباء 


)١(‏ الوسائل: جلا ص١2‏ باب 45 ما يهسك عنه الصائم ح؟. 

5) الوسائل: جلا ص١2‏ باب 45 ما يسك عنه الصائم ح”. 

(") الوسائل: جلا ص64 باب 45 ما يمسك عنه الصائم ح١.‏ 
اا" 


لرمضان في شوال أو غيره» فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي».”" 

وعن دعائم الإسلام» عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم قالوا: «فيمن أكل أو 
شرب أو جامع في شهر رمضانء فقد طلع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه فإن كان قد نظر قبل أن يأكل 
إلى مطلع الفجر فلم يره طلع؛ فلما أكل نظر فرآه قد طلع؛ فليمض في صومه ولا شيء عليه» وإن كان 
أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فليتم صومه ويقضي يوماً مكانه».0) 

وهذه الروايات كما تراها صريحة الدلالة مع صحة إسناد بعضهاء في أنه عليه القضاء فيما إذا لم 
يراع الفجرء وهي وإن كانت في بعض المفطرات أما سائرها فيتعدى إليها بالمناط» ولا فرق في وجوب 
القضاء بين العلم بعدم الفجر أو الشك أو الظن بوجود الفجرء لإطلاق الأدلة السابقة. 

وريها يقال إن صورة العلم لعدم الفجر خارحة؛ إذ مع العلم لا يمكن أن يكلف بالفحصء لكن فيه 
أن مع العلم بالفجر لا يمكن أن يكلف بالفحص, لكنه يمكن أن يكلف بالقضاء. 


)21 الوسائل: ج17 ص /"١‏ باب ه55 ثما هسك عنه الصائم ح3. 
(١‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ا ص77256". 
ا" 





اللهم إلا أن يقال: إنه داحل في قوله (عليه السلام): «أي رجحل ركب أمرا بجهالة» فلا شيء 
عليه»''", فإن هذا الفرع من أظهر مصاديق ذلك إذا قلنا بأنه يشمل الحكم والموضوع. 

ثم إنه لا كفارة على من أفطر وإن كان ظن بالفجر ظنا غير معتبر لأصالة عدم الكفارة» وسكرك 
الأدلة عنها مع أنها في مقام البيان. 

ثم إنه لو تبين وفحص وزعم أنه لم ينفجر ثم بان الفجر» فسيأقٍ أنه لا قضاء عليه ولو زعم أنه 
الفجر ثم أفطر ولم يكن في الواقع منفجرا فلا قضاءء إذ الحكم مناط بالواقع ولا فجر في الواقع. 

ثم في صورة تعدد المتفحص فإن زعم أحدهم أنه لم ينفجر والآخر بأنه انفجرء فإن كان الزاعم 
بالعدم علم بالعدم» فلا اعتبار لقول الآخرء وإن بقي في الشك فإن كان الآحر ثقة فالأحوط أنه يحب 
عليه الإمساك لناط الاعتماد على أذان الثقة» ولأنه تبين عرفي فيشمله قوله (عليه السلام): «حىّ 
يستبين»» إلا إذا علم الشاك باشتباه الثقة» وأنه زعم الفجر ثما لا دلالة فيه. 

وعلى ما ذكرناه من وثاقة الزاعم بالفجر وشك الآخر يحمل خبر الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) أنه قال: «فإن قام رحلان فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع, وقال الآخر: ما أرى شيا طلع» 
وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر وصحة 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١١‏ باب 45 من أبواب تروك الإحرام ح”. 


تفن 





سواء كان قادرا على المراعاة» أو عاجزا عنها لعمي أو حبس أو نحو ذلك 


البصر قال (عليه السلام): «فللذي لم يستبين الفجرء له أن يأكل ويشرب حي يتبينه» وعلى الذي 
تبينه أن بحسك عن الطعام والشراب؛ لأن الله عز وجل يقول: #ؤكلوا واشربوا حي يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الحيظ الأسود من الفجر) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحدٌّ نظر من الآخرء فعلى الذي 
هو دونه في النظر والعلم أن يقتدي به»."" 

[شؤاء كاة قاقر على المراعاةة. أو غاجرا فنها) عهزا (لغمى أو خيس أو حو ذلك )»:وذلك 
لأنه أكل في النهار والأكل في النهار يوحب بطلان الصوم, فاللازم عليه القضاء لإطلاقات أدلة القضاءء 
وهذا ما مال إليه في الجواهر وجعله في المستند الأقوى إن لم يكن إجماع على خلافه» لكن ذهب آخرون 
على أنه لا قضاء على العاجزء وهذا هو الظاهر من الشرائع وا محكي عن المدارك» وفي المنتهى المقاصد 
والسسننة: انه الشهواوبية الأصعاية: 

وعن الرياض أنه لو عجز عنها كما يتفق للمحبوس والأعمى فلا يجب القضاء بلا لاف أجده 
للأصل» مع اختصاص النص والفتوى بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة عليهاء كما لا يخفى على من 
تدبرهماء انتهى. فإن التعليل في النصوص للقضاء بكونه قبل 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص774. 
ا" 





أو كان غير عارف بالفجرء وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل» بأن شك في الطلوع أو ظن ثم تبين سبقه 


الفحص والنظرء قرينة على كون مورد الأخبار صورة التمكن من استعلام الحال» فعلى فرض 
إطلاق أخبار القضاء يلزم تقييده بذلك. 

[(أو كان غير عارف بالفجر) لدحوله في إطلاق بعض نصوص الباب كالعاجز» كذا في 
المستمسك. 

لكن فيه: إن القرينة المذكورة في الفرع السابق تقتضي عدم القضاء هناء مضافاً إلى أن ما تكرر في 
الروايات من لفظ التعمد ظاهر في أن غير المتعمد ولو كان من جهة عدم معرفته بالفجر كما هو الغالب 
في أهل القرى والبوادي والأرياف ليس عليه شيء. 

[وكذا) يجب القضاء على مذاق المصنف مع المراعاة) للفجر [ وعدم اعتقاد بقاء الليل» بأن 
شك في الطلوع أو ظن] عدم الطلوع أو الطلوع ثم تين سبقه] وذلك لأنه قد أكل ف النهارء فيشمله 
أدلة من أفطر أو جامع أو ما أشبه. 

اللهم إلا أن يقال إن إطلاق صحيح معاوية وموثق سماعة وبر الدعائم الدال على نفي القضاء مع 
المراعاة يشمل المقام» ومن المعلوم أن هذه الأدلة مقدمة على الإطلاقات الدالة على القضاءء لأنها واردة 
على تلك الإطلاقات. 

والسيد البروحردي فصل ف المسألة بين الشك فلا قضاء إلا اعيان: وبين الظن بالطلوع ففيه 
القضاءء وكأنه للأولوية في مسألة الجارية الى أحبرت بعدم الطلوع, فإذا كان 


ا" 


بل الأحوط القضاء حى مع اعتقاد بقاء الليل 


قول الجارية المورث الظطن بعدم الطلوع لا يسقط القضاءء فالشك بعدم الطلوع لا يسقط القضاء 
بطريق أولى. 

وفيه: إن الشارع فرق بين المراعاة وعدم المراعاة» فالأولوية ممنوعة» كما ظهر من ذلك أن ميل 
صاحب الجواهر إلى القضاء تبعا للروض للإطلاقات في أدلة القضاءء والأولوية المذكورة ليست على ما 
ينبغى » ولذا أشكل فق المتسنيك ان القضناف بل أفى بعدم القضاء. 

بل الأحوط القضاء حى مع اعتقاد بقاء الليل] إن أراد صورة عدم المراعاة بأن كان يعتقد بقاء 
الليل فأكل ثم تبين خحطأ اعتقاده» فقد تقدم أن" إعطلاق قوله- رأعا' امزعة: رركت أمر ا ضهالة “مله 
حصوصا وأنه خارج عن إطلاقات «عمدا» في الروايات» فإنه لا يسمى عمدا عرفاء فإن المنصرف من 
العمد العلم بكل شؤون الشيء» ولذا يسمى قتل شبه العمد فيما إذا لم يتعمد القتل وإن تعمد الرمي. 

وإن أراد صورة المراعاة واعتقاده بقاء الليل» فعدم القضاء أولى» لأنه من أظهر مصاديق صحيح 
معاوية) وموثق عمار» وخبر الدعائم. 

ونا ذكرنامهو الذي أفين بن الشيد البرو جردي خلانا للشية امال الذي أفية .بوسوب القضاء 
والسيد الحكيم فرق بين الصورة الأولى» أي صورة عدم المراعاة لاعتقاد بقاء الليل فلم 


)١(‏ المستمسك: جم ص799. 
كا" 





ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواحب والمندوب 


يستبعد وجوب القضاءء وبين الصورة الثانية أي صورة المراعاة واعتقاد بقاء الليل فأفى بعدم 
القضاء. 

فتحصل مما تقدم أنه إن راعى فاعتقد أو ظن أو شك بقاء الليل» فأكل ثم تبين أنه كان بعد الفجر 
فلا قضاءء وإن راعى فاعتقد الفجر فأكل ثم تبين حطأ اعتقادهء صح ولا قضاءء وإن لم يتبين خطأ 
اعتقاده أو عدم خخطته كان عليه القضاءء وإن لم يراع معتقداً عدم الفجر ثم تبين أنه كان بعد الفجر, 
فالظاهر أنه لا قضاءء وإن لم يراع شاكاً أو ظاناً الليل أو ظاناً الفجر ثم تبين أنه كان الفجر وحب 
القضاء. 

زولا فرق في بطلان الصوم بذلك] الذي ذكرنا أنه مبطل في شهر رمضان إيين صوم رمضان 
وغيره من الصوم الواحب والمندوب] لأن أدلة المفطر تشمله ولا مخرج له. 

اللهم إلا أن يقال إن إطلاق «يما امرئ ركب أمراً بجهالة» يشمله» لكن أولوية ما نحن فيه من 
صورة بطلان غير رمضان» وصحة رمضان مانعة عن شمول «أبما امرئ» للمقام. 

والحاصل أن ما دل على بطلان غير رمضان في صورة صحة رمضان يدل بطريق أولى على بطلان 
غير رمضان في صورة بطلان 


6ل 


بل الأقوى فيها ذلك حي مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل 


رمظناة كلا خال لقاعدة ولع امزع ركب أمرا مواق 

ثم إنه لا فرق في الصوم الواحب بين المعين وغير المعين. 

نعم في المعين يجب الإمساك بالإضافة إلى القضاء [بل الأقوى فيها] أي في الواحب والمندوب 
[ذلك] البطلان حت مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل1 وذلك لإطلاق أدلة المفطرية واستصحاب 
وجحوب قضاء الفائت أو وجوب الصوم في النذر وما أشبه» وذيل صحيح الحلبي المتقدم قال (عليه 
السلام): «وإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر»."") 

وذيل خبر علي بن حمزة» قال (عليه السلام): «وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب 
بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي»."" 

وموثق إسحاق بن عمار» قلت: لأبي إبراهيم (عليه السلام): يكون علي اليوم واليومان من شهر 
كدان دالبيد سيدا أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم وود اقق أ 2 ل و ذلك اليوم 
وأقضي آخر؟ فقال (عليه السلام): «لاء بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحاً وتقضي يوماً آخر».7© 


.١ح الوسائل: جلا ص١8 باب 5 هما بمسك عنه الصائم‎ )١( 

(؟) الوسائل: ”7 ص١7‏ باب 5غ ثما يمسك عنه الصائم ح7. 

(7) الوسائل: ”7 ص١٠‏ باب 45 ثما يمسك عنه الصائم 3 
لل 


ثم إنه قال في المستند: "صرح جماعة منهم الفاضل وغيره باختصاص الحكم المذكور بصوم شهر 
رمضانء فلو تناول المفطر في غيره فسد صومه وأفطر يومه واجباً كان, معيناً كان أو غير معين» أو غير 
واحبء, كان التناول قبل المراعاة أو بعده. وهذا الحكم في غير الواحب المعين واضح, والظاهر عدم 
الشاكف نيه انو 0 اموي 

وأما الواحب المعين فاستظهر في المدارك إلحاقه برمضان في عدم الإفطار مع المراعاة» وتبعه في 
الذحيرة والمستند. 

وقد استدلوا لعدم الفساد في الواحب المعين بأمرين: 

الأول: عدم معلومية فساد صوم اليوم» فاللازم استصحاب وجوب امتثال الأمر الدال على وجوب 
هذا اليوم المعين» وإذا لم يكن دليل على الفساد لا يشمله إطلاق ما دل على «اقض ما فات كما فات»»؛ 
لأنه لم يعلم إنه قد فات. 

إن قلت: إن الصوم حقيقة في الإمساك ما بين الحدين ولم يحصل. 

قلت: ل يعلم أن الصوم عبارة عن ذلك» لما نشاهد من صحة صوم الآكل ناسياء 'فالصوم -حقيقة 
في الإمساك في الحملة» اللهم إلا أن يقال إن الصوم حقيقة في الإمساك ما بين الحدّين وإنما حرج 


.7/8 المستند: ج7٠ ص7١١ كتاب الصوم سطر‎ )١( 
"01 





أكل الناسي وأكل مراعي الفجر وما أشبههما بالدليل الخاص. 

الثاني: إطلاق بعض الروايات الدالة على عدم الفساد» كقوله (عليه السلام) في صحيح معاوية: 
«أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك قضاؤه)""» فإنه يشمل رمضان وغير رمضانء المعين 
وغير المعين» لكن خرج غير المعين لقوله (عليه السلام) «قضاؤه» فإن القضاء خاص بلمعين» فيبقى المعين 
يد لهذا الإطلاق. 

واستدل في المستند لحم أيضاً بإطلاق حبر ابن أبي حمزة لقوله (عليه السلام) «أو غيره» بناء على 
أنه عطف على «قضاء» لا على «شوال»» وفيه نظر واضح. 

فالعمدة صحيح معاوية» لكنه معارض بصحيح الحلبي» حيث قال (عليه السلام): «وإن تسحر في 
غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر”"» فانه يشمل الواحب المعين وغير المعين. 

ففي الواحب المعين يقع التعارض ويتساقطانء فالمرحع عمومات المفطرية» وإنما يقع التعارض لأن 
النسبة بينها عموم من وجه؛ فالرمضان لا يشمله الحلبي» وبدون المراعاة لا يشمله معاوية؛ 


.١ح الوسائل: جلا ص84 باب 45 ما يسك عنه الصائم‎ )١( 
.١ح الوسائل: جلا ص١8 باب 45 ما يسك عنه الصائم‎ )١( 
لم‎ 





الخامس: الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً 


ويجتمعان في غير رمضان مع المراعاة» فإن معاوية يقول: لا قضاء مع المراعاة في رمضان أو غيره 
والحلبي يقول: أفطر في غير شهر رمضان مع المراعاة أو عدم المراعاة» فرمضان مادة الافتراق في معاوية 
وعدم المراعاة مادة الافتراق في الحلبي» وغير رمضان مع المراعاة مادة الاحتماع فيهما. 

وقد أراد المستمسك وغيره التخلص من التعارضء؛ ولكن في التخلص نظرء وإذا تساقطا فالمرجع ما 
عرفتء ولذا أغلب المعلقين سكتوا على المتن» والسيد البروجردي احتاط بالإتمام والقضاءء فتأمل. 

(الخامس) مما يوجب القضاء دون الكفارة: [الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع 
الفجر مع كونه طالعاً] بلا حلاف كما في الجواهر» وإجماعاً كما عن الغنية. 

ويدل عليه إطلاقات من أكل أو شرب أو ما أشبه. وخصوص صحيح معاوية المتقدم, وفيه: وأما 
أنك لو كنت أنت الذي فطرت ما كان عليك قضاؤه»» بل يشمله خبر الدعائم المتقدم. 

وأما سقوط الكفارة فلأصل البراءة» بالإضافة إلى التقييد بالعمد الذي عرفتء أن المنصرف منه غير 
ذه امور 


ل 


ثم إنهم احتلفوا في وجوب القضاءء فيما لو كان المخبر عدلاً واحداً أو عدلين, فالمحكي عن المحقق 
والشهيد الثانيين وصاحي المدارك والذخيرة: إنه لا قضاء إن كان أخحبره عدلان لكوفما حجة شرعية. 

وعن بعض متأخري المتأحرين الاكتفاء بالعدل الواحدء لأنه من الاستبانة المذكورة في قوله (عليه 
السلام): «حى يستبين»» وللمناط في الاعتماد على أذان الثقة» قالوا: وخبر الجارية لا يرد على ما 
ذكرناه» إذ لم يعلم أن الجارية كانت عادلة» ولا مفهوم لقوله (عليه السلام): «لأنه في مقابل الجارية». 

وأشكل على هذا القول بأن حجية البينة أو العدل لواحد لا يناقي وحوب ترتيب الأثر على الواقع 
عند انكشاف الخلاف» كما أن البينة إذا أحبر بطهارة الماء ثم تبين بحاسته» فإنه يحكم بالنجاسة للأعضاء 
وبطلان الوضوء والغسل وهكذاء وعدم مول خبر الجارية لا يضر بعد إطلاقات وجوب القضاء على من 
أفطر الشاملة لما نحن فيه. 

لكن را يقال: بأنه تلازم عرق بين قول المولمى بحجية شيءء وبين عدم ترتب آثار الواقع لو 
انكشف الخلاف, فيما إذا لم يكن هناك دليل على ترتب آثار الواقع عند انكشاف الخلاف» ففي رواية 
زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أذن ابن امّ مكتوم لصلاة الغداة» ومرّ رجحل برسول الله 
(صلى الله عليه وآله) وهو 


خيلا 


يتسّحر فدعاه أن يأكل معه. فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أذن المؤذن للفجر؟ 
فقال: إن هذا ابن ام مكتوم وهو يؤذن بليل» فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك)».27© 

فإن هذا الكلام لو ألقي على العرف يفهم منه أن ترك بلال الأذان جوز شرعي للأكلء وأنه لو 
أكل قبل أذان بلال لم يكن عليه تبعة» وإن ظهر بعد ذلك اشتباه بلال» فإن جعل العلامة ترتب جميع 
الآثار وإن ظهر خطأ العلامة. 

وكذلك إذا ألقي على العرف قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن عمار: آكل في شهر 
رمضان بليل حب أشك؟ قال (عليه السلام): «لاء كل ح لا تشلك)”7"؛ أنه يجوز له الأكل وقت اليقين 
بالفجرء وأنه لا أثر لأكله إذا تبين خحطأه. 

والمسألة وإن كان ربا يقال إِنها داحلة في مسألة أن الأمر الظاهري لا يقتضي الإجزاء» لكن الكلام 
في أنه بعد فهم العرف بالتلازم في المقام» لا يكون من صغريات تلك المسألة» لكن الفتوى بذلك مشكلة 
كما لا يخفى» والله العالم. 

هذا كله إذا كان المخبر ثقة» أما إذا كان غير ثقة فلا إذن شرعي 


)01( الوسائل: بج ص86 باب 55 مما هسك عنه الصائم ح7. 
)١(‏ الوسائل: جلا ص86 باب 47 ثما يهسك عنه الصائم ح١.‏ 
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السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه 


في الاعتماد عليه» وعليه فوجوب القضاء على القاعدة. 

[السادس] من ما يوجب القضاء دون الكفارة: [الأكل) أي كل مفطر هناء وفي سائر ما ذكره 
المصنف بلفظ الأكلء لوجود العلة المقتضية للقضاء في الكل» وقول المصنف (الأكل) هو من باب المثال 
[إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر] فلم يبال وأكل [لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه] وإن ظن 
أو شكء بلا حلاف كما في الجواهر» وعن البرهان وعن المدارك قد قطع الأصحاب بوجوب القضاء 
على من هذا شأنه دون الكفارة» ويدل على عدم الكفارة البراءة» كما مر في الخامس وغيره. 

كما يدل على القضاء إطلاقات من أكل وشرب وما أشبه, بالإضافة إلى صحيحة عيص بن 
القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في 
بيت فنظر إلى الفجر فناداهم» فكف بعضهمء وظن بعضهم أنه يسخر فأكلء فقال: «يتم صومه 
00007 

ولا بد من حمل الصحيحة على من علم بعد ذلك بطلوع الفجر حين ناداهم؛ إذ لو لم يعلم لم 
يكن عليه قضاءء إلا إذا قيل بأن المخبر 


.١ح الوسائل: جلا ص25 باب 47 ثما يهسك عنه الصائم‎ )١( 
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السابع: الإفطار تقليدا لمن أحبر بدحول الليل 


كان ثقة وكان اللازم اتباع قوله. 

وفيه: إن الثقة إذا ظن الإنسان أنه يستهزئ لم يجب عليه اتباعه شرعاًء ويؤيد القضاء الرضوي قال 
(عليه السلام): اولك أن افونيا مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرجء ثم قال قد طلع الفجر وظن أحدهم أنه 
مزح فأكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوم».”") 

إن قلت: مقتضى ما تقدم من التلازم العرئي بين إجازة الشارع في الأكل وبين عدم القضاى إذ لا 
ام ع كا إذ استصحاب الليل كان هو امحكم. 

قلت: قد تقدم أنه يحب الفحصء فلا محال للاستصحاب. 

نعم إذا علم بعدم الطلوع كان محال أن يقال: إنه يشمله قوله (عليه السلام): «أبما امرئن ركب 
أمراً مجهالة» فإن إطلاق الجهالة كإطلاق حديث الرفع فيما لا يعلمون» يشمل كل القسمين؛ الجهل 
بالحكم والجهل بالموضوع؛ ولكن قد تقدم التأمل في ذلك. 

(السابع) مما يوجب القضاء دون الكفارة: [الإفطار تقليداً لمن أيبر بدخول الليل) ف 
المستمسك كما هو المشهورء وفي الحدائق نفي الخلاف والإشكال في القضاءء وعن الرياض نفي الخلاف 


فيه 


)١(‏ البحار: ج597 ص588. 
تايكا 





إلا من المدارك في بعض صوره؛ وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه مع الشك. 

ويدل عليه بعض ما تقدم في الرابع والخامس من شمول إطلاقات أدلة المفطرات له؛ وأنه لم يصمء 
فإن الصوم عبارة عما بين الحدين. 

واستدل في الحدائق بصحيح معاوية المتقدم في فعل المفطر قبل مراعاة الفجرء والظاهر أنه استدل 
بذلك للمناط» فلا يرد عليه إيراد بعض من أنه أحبي عن المقام. 

كما أنه استدل له في منتهى المقاصد بعموم التعليل في ذيل موثق سماعة؛ عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) ف قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر 
بعضهم؟ فقال: «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم» إن الله عز وجل يقول: لإأنمُوا الصيام إلَى اللَيْلِيج20© 
فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل 0000 

ونحوه ما رواه العياشي» عن أبي بصيرء عنه (عليه السلام)'". 

وأشكل عليه في المستمسك .ما يأني. 

نعم هناك روايات تدل على عدم القضاءء كصحيح ززازة “قال تقال أي جحعفر (عليه السلام): 
«وقت المغرب إذا غاب القرص» 


.١/1/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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وإن كان جائزاً له لعمي أو نحوهء وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان 


فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت 


0010 

ونحوه خبر زيد الشحام» وصحيح زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لرحل ظن أن 
الشمس قد غاب فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلكء قال: «ليس عليه قضاؤه».”) 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «من رأى أن الشمس قد 
غربت فأفطر وذلك في شهر رمضانء ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب, لا شيء عليه)'". 

وسيأتٍ تفصيل الكلام في ذلك. 

وكيف كان فالواحب القضاء (وإن كان الإفطار (حائزاً له لعمي أو نحوه] وكان الذي قلده 
ثقة» لأن الحواز الظاهري لا يمنع من تحقق الإفطار» فيشمله دليل وجوب القضاء على من أفطر» [ وكذا 
إذا أخبره عدل) بدعول الليل بل عدلان] لأن الجواز حينئذ ظاهريء والأمر الظاهري لا يقتضي 
الإحزاء إذا انتكشف خلافه. 


.١ح الوسائل: ج/ا ص87 - 88 باب ١ه مما يمسك عنه الصائم‎ )١( 
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بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد 


ولذا إذا أخبره عدلان بأن الدار له» أو أن الظهر قد حانء أو أن هذا الماء طاهر أو أن الرضاع لم 
يكملء ثم تبين له بأن الدار لإنسان آخر وجب عليه إرجاعهاء أو أن صلاته كانت قبل الظهر وجب 
عليه الاتيان بما في الوقت» وأن الماء كان بحسا لزم عليه تطهير ما لاقاه وإعادة الوضوء والغسل والصلاة 
الي صلاها بمماء أو أن من تزوحها أخته من الرضاعة وحب عليه مفارقتهاء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

(بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجر له التقليد) لأنه إفطار بدون عذرء فيشمله دليل 
الكفارة. 

هذا وتفصيل الكللام 'ق: 'أصل' المسالة وفروغهاء أن الاكل :151 كات جاتر اللتضول لظن يفول 
لعن أو سول العلي ]ل لكون" اضر تعجهاخرها غلى هذا الاننان تعمق او كيين أو لك إنسات 
كالبينة» فمقتضى القاعدة عدم القضاء. 

أما إذا لم يكن الأكل جائزاً شرعاًء فمقتضى القاعدة القضاء. 

أما الأول: فلأنه إذا حصل له الظن» فهو مشمول لصحيح زرارة: «ظن أن الشمس قد غاب» ومن 
المعلوم أن الظن قد يحصل من الرؤية» وقد يحصل من إخبار الثقة» وقد يحصل من غير ذلك» وإذا حصل 
له العلم فالمناط فيه أقوى؛ وإذا كان الخبر حجة شرعاً فلما تقدم من التلازم العرفي بين الحجية الشرعية 


وين عدم 


الملا 


القضاءء وقد عرفت أنه ليس من باب أن الأمر الظاهري يقتضي الإحزاء» بل من باب أكل 
الناسي في شهر رمضانء فإنه كما تخصص إطلاقات القضاء بدليل الناسي والنوم الأول وما أشبه» كذلك 
تخصص هما يفهم منه التلازم بين حواز الإفطار وبين عدم القضاء. 

وإذا حاز الاعتماد على أذان الثقة جاز الاعتماد على العدل الواحد والعدلين بطريق أولى» ومن 
المطلوة ف اماد كرواه لبن السواةة :الخدلاق و تيذياة الاست اهن تفال راق ينه ورين أذلة الفعناء خموما 
من وه 

بل استدلال .ما يفهم في خصوص الصوم من الأدلة الي هي أخص من أدلة القضاءء على أنه لو 
فرض التعارض بالعموم من وجه فإنه بعد التساقط يكون المرحع البراءة عن القضاءء فإدراج المسألة في 
صغريات الحكم الظاهري ونقضها بالنجاسة والرضاع والصلاة خارج الوقت وما أشبهه ليس كما 
ينبغي . 

كما لا يعارض ما ذكرناه موثق سماعة وأبي بصير المتقدم» إذ لا بد بعد تسليم الدلالة وعدم حمله 
على من أكل حي بعد التبين: كما هو عادة العوام حيث إنمم يأكلون إذا أكلوا قبلاً بظن أن صومهم قد 
بطل فلا داعي إلى الإمساك» كما هو كثير فيمن يفطرون نسياناء ولا يعرفون المسألة» فإهم يستمرون في 
الأكل زاغسا أنه لأ فاقدة يعد 


ميلا 


الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه 


ستاك" رذ قروو 1 :اق رلك أن يقال زنة نبول عزن «الاتههاى تايلة تجن «الرو اناكم لالية ا 
مسألة الظلمة الموهومة. 

هذا كله إذا كان له عذر مشروع في إفطاره من علم أو ظن أو حجية خبر المخبر. 

أما إذا لم يكن له عذر مشروع, بأن لم يعلم ولم يظن ولم يشهد الثقة» فمقتضى القاعدة أنه إن 
جهل بعدم جواز التقليد, حرى عليه حكم الجاهل بالحكم؛ فيشمله وها امرئ ركب أمراً بجهالة» فليس 
عليه قضاء ولا كفارة» فتأمل. 

[الثامن) ما يوجب القضاء دون الكفارة: [الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه] 
وذلك لعموم أدلة المفطرية» مع ضميمة ما دل على وجوب القضاء على من أفطر» فإن الصوم كما تقدم 
حقيقة في الإمساك بين الحدين ولم يحصلء فلذا يحب القضاء. 

ويؤيده ما دل على وجوب القضاء مستدلا بقوله تعالى: «إنمّ موا الصّيام إلى اللبلِيه20, كذيل 
موثق أبي بصير وسماعة» قال (عليه السلام): «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم؛ إن الله عز وجل يقول: 


لأنمُوا الصيامَ 0 التي" . 


.1١1/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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أما عدم الكفارة فلأصل البراءة بعد اختصاص أدلتها بالعالم العامد فلا تشمل المقام» هذا بالنسبة 
إلى الحكم الوضعيء وأما الحكم التكليفي فأكله جائز حيث إنه قاطع؛ وللأولوية من الظن لأدلة. 

ثم إن القطع إذا حصل لا ينحصر طريقه في كونه لأحل الظلمة» كما أن تبين الخنطأ شرط في 
القضاء إذ لو لم يتبين الخطأ لم يكلف بشيء»؛ ولو علم وارثه بذلك لم يكن عليه قضاؤه؛ إذ هو لم ينجز 
في حقه التكليف بالقضاء فلا يكلف به غيره» هذا تمام الكلام في وجه ما ذكره المصنف. 

لك الكلاغزى انه "لامعا اين وقانا المتشاسر لشاف نا ذل التطاء تينة بمعيحة زرارة 
وحبر الشحام والدعائم المتقدمات» بل وممصححة زرارة للأولوية» ومع هذا لا يبقي بحال للتمسك بأن 
الصوم حقيقة في الإمساك بين الحدين» كما لا يبقي محال للتمسك .موثق أبي بصير وسماعة» بل لعله 
مشمول أيضاً لقوله (عليه السلام): «لبما امرع ركب أمراً يجهالة» وغيره من هذا النوع من العمومات. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون سريع القطع أو بطيء القطع لما حقق في محله من حجية قطع 
القطاع (و) مما تقدم تعرف أنه لا فرق في عدم القضاء بين أنه كان في السماء علة أو [لم يكن ف 
السماء علة) لإطلاق الأدلة الى ذكرناهاء أما تفصيل المصنف فلما سيأتٍ في 


5353١ 


وكذا لو شك أو ظن بذلك 


صورة الظن الناشيء من علة في السماء» فإنه إذا كان الظن المستند إلى العلة يوجب عدم القضاءء 
فالقطع المستند إلى العلة يوحب عدم القضاء بطريق أولى. 

(وكذا لو شك) بحصول الليل» فإنه لا ينبغي الإشكال في أن الإفطار حينئذ حرام تكليفاً موحب 
للقضاء وضعاًء لأنه مستصحب النهار» ولا دليل شرعي على عدم القضاءء فيشمله دليل «من أفطر كان 
عليه القضاع». 

ولا حلاف ولا إشكال في حرمة الإفطار حينئذ» كما في منتهى المقاصد»ء كما لا خلاف ولا 
إشكال في وجحوب القضاءء كما عن النهاية والوسيلة والمنتهى والتذكرة» بل عن الخلاف والغنية الإجماع 
عليه. 

ولكن ربما حكي عن صاحب الذخيرة عدم القضاءء وكأنه لصحيحة زرارة المتقدمة» ولكن لا 
يخفى عدم إطلاقهاء كما أنه لا ينبغي الإشكال في وحوب القضاء وإن لم يظهر بعد ذلكء؛ إذ استصحاب 
النهار كاف في وحجوب القضاءء نعم لو ظهر بعد ذلك أنه كان في الليل فلا ينبغي الإشكال في عدم 
القضاءء لأنه لم يفطر في النهار. 

ولو قطع الإفطار أنه كان بليل لا ينبغي الإشكال في إنه لا قضاء عليه. 

ولو ظن بعد ذلك لم ينفع في إسقاط القضاء إذ الأدلة المعتبرة للظن إنما هو الظن المقارن لا الظن 
لمتأخر» فالظن حينئذ لا يغب عن الحق شيئاً (أو ظن بذلك منها) أي 


ال 


من الظلمة الموهومة؛ الكلام في الظن في أمرين: 

الأول: الحكم التكليفي» وهل يجوز الإفطار بظن المغرب أم لا؟ 

والثاني: الحكم الوضعيء وهو أنه لو أفطر هل عليه القضاء أم لا؟ 

فنقول: أما الحكم التكليفي» فقد احتلفوا إلى ثلاثة أقوال: 

الأولة دوا مطلفاء كما عن جماعة نقله عنهم في منتهى المقاصد. 

الثايي: عدم الجواز ا كما عن المفيد وغيره. 

الثالث: التفصيل بين الظن القوي فيجوز الإفطار» والظن الضعيف فلا يجوزء كما عن السرائر 
والتذكرة وغيرهما. 

استدل للأول: بأنه هو الطريق المتعارف لدى العقلاء في جميع أمورهم, والشارع ل بمنع عن الظن 
إلا في الأحكامء وأن المرء متعبد بظنه» وفحوى ما دل على جواز التعويل على الظن بدخول الوقت في 
الصلاة» فهنا أولى» لأن الصلاة أهم من الصومء وأن قوله (عليه السلام) في بعض الروايات السابقة: 
«يرى» يشمل الظنء لأنه رؤية عرفية والعرف يقولون أرى كذاء ويريدون الظن. 

وف الكل ما لا يخفى. 

لأنه لا نسلم أنه الطريق المتعارف عند العقلاء مطلقاًء بالإضافة إلى أن الأدلة الناهية عن العمل 
بالظن شامل للموضوع؛ كما يشمل 
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الحكم والمرء متعبد بظنه ليس دليلاً شرعياء. بل المراد يه كما قيل:: إن الإنسان يعمل بظنه في أموره 
فالمراد التعبد العري لا الشرعي» ولا نسلم الفحوىء بل في أصل الحكم إشكال» كما يظهر مما ذكروه في 
باب مواقيت الصلاة» وكلمة «يرى» ظاهره قُ العلم» ولا أقل من الاطمئنان. 

واستدل للقول الثاني: بأن التكليف اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية» والاستصحاب لا ينقض 
بالظن؛ بالإضافة إلى ما يدل على وحوب الفحص عن المغرب» كمرسل ابن أبي عمير» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «وقت سقوط الشمس ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة» وتتفقد 
الحمرة الي تطلع من المشرق» إلى أن قال: «فقد وجب الإفطار».0© 

ومكاتبة عبد الله الوضّاح إلى العبد الصالح (عليه السلام)» وفيها: «أرى لك أن تنتظر ح تذهب 
الجورة 17 إل غيزهنا: 

استدل للقول الثالث: بأن الظن القوي هو الطريق العقلائي إلى مقاصدهم, وقد أمضاه الشارع 
حيث ١‏ ينه عنه» ويؤيده 00 على عدم القضاء مع الإفطار بالظطن بالليل» وذلك بيخلااف الظطن 


)201 الوسائل: ج27 ص88 باب ”7ه ثما يمسك عنه الصائم ح1. 
)١(‏ الوسائل: جلا ص88 باب 5ه مما يسك عنه الصائم ح؟. 
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طريقاء بل ما دل على عدم حجية الظن؛ وأنه لا يغ من الحق شيئاً محكّم. 

وفيه: إن كون الظن القوي طريقاً عقلائياً مسلّم لكن الأدلة الرادعة مطلقة» والاستصحاب محكم 
ولا تلازم بين عدم القضاء وجواز الأكلء؛ وفي المسألة تفاصيل أخر ضعيفة نعرض عنهاء هذا تمام الكلام 
في الحكم التكليفي. 

أما الحكم الوضعيء فإن أفطر بظن الليل إن تون ضبوات كلس أن كاك وقث: إنظاوة لباك انان 
ينبغي الإشكال في أنه لا شيء عليه» من حرمة أو قضاء أو كفارة» لأنه لم يفطر إلا بالليل» وبذلك أفى 
المستند وغيره» وإن بقي في شكه فالظاهر أنه كتبين الخطأ في الحكمء وإن تبين حطأ ظنه ففيه أقوال: 

الأول: حون التطناف طلقا ففي الحدائق أنه مختار السيد والمفيد والحلبي والمنتهى والمعتبر» وفي 
المسفين قلا عن اللدروس والعدذكزة أفما:نسياة إل الاشهر. 

الثاي: عدم القضاء مطلقاًء وهو مختار الصدوق في الفقيه. والشيخ في النهاية» والعلامة في القواعد 
والإرشاد» والمحقق ف الشرائع والنافع» وسيد المدارك وجماعة من متأحري المتأخرين» وهو مقابل الأشهر 
في كلام التذكرة والدروس. 


تالا 


الثالث: ما فصله ابن ادريس بين الظن القوي فلا قضاءء والظن العادي ففيه القضاءء نسبه منتهى 
المقاصد إلى أبيه» وخطأ المستند الذي نسب القول الرابع إلى ابن إدريس. 

الرابع: التفصيل بالقضاء مع عدم المراعاة الممكنة» وعدم القضاء مع المراعاة أو عدم الإمكان. وهو 
محكي عن المبسوط والاقتصار» والجمل والوسيلة والتحرير والقواعد والتبصرة والإرشاد واللمعة وغيرها. 

ادك للقول الأؤل؟بجانه :1 لصيل منة الضوم "الذي هو إمساك بين 'الحلاين» يضميمة ما دل على 
وحوب القضاء لمن أفطر» وكوثقة سماعة المتقدمة: فيمن غشيهم سحاب أسود فرأوا أنه الليل» حيث قال 
(عليه السلام): «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم» وفيها نظرء إذ لا مجال للإفتاء بالقضاء بعد وجود 
الدليل على العدم؛ فيكون حاله حال الناسي» والموثقة محمولة على الاستحباب أو نحوه بعد وجود النص؛ 
الصرح الصحيح بالعدم» أو على الأكل بعد ظهور بقاء النهار بظن أن أكله أفسد صومه فلا بأس بأكله 
كما هو عادة العوام» أو غير ذلك. 

واستدل للقول الثاي» وهو عدم القضاء وهذا هو الأقرب: بالروايات الدالة على ذلك» كصحيح 


زرارة قال: قال: أبو جعفر 
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(عليه السلام): «وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة 
وطن اطتومك وتك عن الطعام. إن كدت ضيف نه ه97" إن إطلافه شاه لا تعفن اللي أ 
ظن. 

وصحيح أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صام ثم ظن أن 
الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطرء ثم إن السحاب انحلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال (عليه 
السلام): «قد تم صومه ولا اين 

ورواية زيد الشحام» عن أب عبد الله (عليه السلام) في رجل صائم ظن أن الليل قد كان وأن 
الشمس قد غابت» وكان في السماء سحاب فأفطر» ثم إن السحاب انحلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال 


(عليه السلام): «تم صومه ولا إن 


وصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام): رجل قلق أن الشصسن قد عابت أبضن الشمس بعد 
ذلك؟ قال: «ليس عليه قاف 29 


.١ح الوسائل: جلا ص8 باب ١ه ما يسك عنه الصائم‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج/ا ص88 باب ١ه‏ مما بمسك عنه الصائم ح”. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص88 باب ١ه‏ مما بمسك عنه الصائم ح4. 

(5) الوسائل: جلا ص88 باب ١ه‏ مما يسك عنه الصائم ح؟. 
/ا55 


ورواية دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) إنه قال: «من رأى أن الشمس قد غربت 
فأفطر وذلك في شهر رمضانء ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب» فلا شيء عليه».”© 

واستدلل للقول الثالث: بأن باب العلم بالغروب حيث انسدء حاز له اتباع الظن القوي» وأما 
الظلن الضعيف فاستصحاب النهار محكم عليه. 

وفيه: 

أو إقابات لعل :ليس نهدا ميل عله أن يرس 

وثائياء زف ]ذا افيه ياي لعن انور ف وين القلح القوفع و القن الطتعيق. 

ورما يستدل له بالجمع بين ما دل على القضاء بالظن» كموئقة سماعة بحمله على الظن الضعيف» 
وما دل على عدم القضاء بالظن كالروايات المتقدمة بحمله على الظن القويء وفيه: إنه جمع تبرعي. 

واستدل للقول الرابع: بأنه مع المراعاة الممكنة لم يكن له أن يفطرء فهو من الإفطار العمدي فعليه 
القضاء. 

وفيه: ما لا يخفى, إذ بعد إطلاق النص لا وحه لتخصيصه بما ليس فيه» فإن إطلاق النص يشمل 
الظن القوي والضعيفء وإمكان المراعاة وعدمه» ووجود العلة في السماء وعدمه؛ إلى غير ذلك» ومنه 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص7750. 
51 





بل المتجه ف الأخيرين الكفارة أ لعدم حواز الإفطار حينئذ 


يظهر أن ما ذكره المستمسك"" من أن قوله: «فأفطر» بالفاء الدالة على الترتيب يصلح أن يكون 
قرينة على إرادة خصوص الظن الذي يجوز التعويل عليه» ولا سيما مملاحظة أصالة الصحة في فعل 
المسلم؛ إلى آخر كلامه. فإن الفاء والترتيب لا ربط له .ما نحن فيه. 

وفعل المسلم أصل عملي لا ربط له بظواهر الألفاظ, وإلا لوحب ذلك في كل أمئلة الرواة» وهذا 
مالا وقول يه الحن مد نفس المسفمسات: 

بل المنجه في الأخيرين) الإفطار مع الشك والظن (الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حيهذ) 
لأنه إفطار عمدي» لكن كلامه تام في الشك إذ قد عرفت عدم جواز الإفطار. 

نعم إذا كان جاهادً بعدم جواز الأكل عند الشك» كما هو كذلك في كثير من العوام 70 
أهل الصحارى والأريافء فاللازم عدم الكفارة لما عرفت. 

أما في الظن فحيث قد عرفت عدم القضاء فعدم الكفارة بطريق أولى» خصوصاً عند من يرى 
جواز الإفطار عند الظن» لكن نقل المستند”" عن المنتهى عدم الكفارة في صورة الشك للأصل وعدم 


.7” 54 المستمسك: جم ص؟‎ )١( 
.١١5ج المستند:‎ )١١ 
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ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة» وإن كان الأحوط إعطاءها 


المتك والإثم» وأحاب عنه بأن الأول مدفوع .ما مر أي أدلة الكفارة بالإفطار في شهر رمضان 
دا والثاني منع عدمهما أولاً ومنع الملازمة ثانياً. 

ثم إن حال الظن ببقاء النهار وحال الشاك فيما ذكر (ولو كان) الشاك في دخول الليل ( جاهلاً 
بعدم جواز الإفطار) بل كان يرى جواز الإفطار مع الشك فأفطر [فالأقوى عدم الكفارة) لما تقدم في 
الجاهل بالحكم, وأنه لا كفارة عليه» إذ هي مختصة بالعالم العامد» وقد تقدم الكلام في قسمي الجاهل 
القاصر والمقصرء ومثل الجاهل الناسي بالحكم, وتقدم أن النسيان قد يكون عن قصور وقد يكون عن 

(وإن كان الأحوط إعطاءها] لأنه أتى .موحبها فيشمله دليل الكفارة» ولفظ العمد المأخوذ في 
عيلة امن رواياة الكفاره لكذواق ايفان ااهل ولي كان فايرا عامد: 

هذا لكنك قد عرفت في أوائل فصل ما يوجب الكفارة أن الإطلاقات لا تشمل الجاهل ولو ععونة 
موثق زرارة: رجحل أتى أهله وهو في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال 
له؟ قال (عليه السلام): «ليس عليه 1 إلى غير 


.١؟ح الوسائل: جلا ص75 باب 58 ما هسك عنه الصائم‎ )١( 
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نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلاً عن الكفارة: 
ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في 
صورة ظن دعول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك 


ذلك ثما تقدم تفصيله. 

نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ ل يكن عليه قضاء فضلاً 
عن الكفارة؟ لصحيح الكناني وغيره» كذلك قد عرفت أن إطلاقات صحيحة زرارة وغيرها شاملة لما 
كان في السماء علة أو لم تكن علة» ولا وجه لتقييدها مما دل على وجود العلة» لأنهما مثبتان فالحكم 
عدم القضاء والكفارة سواء مع العلة أو بدون العلة. 

ومحصل المطلب) لدى المصئف (أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول 
الليل بطل صومه في جميع الصور] وإن وجب عليه الإمساك بعد الإفطار لوجود النهار كما في النص 
وقام عليه الإجماع أيضاً. 

زالا في صورة ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار) أو دخان (أو 
نحو ذلك من العلل الطبيعية والاصطناعية. 

هذا ولكنك قد عرفت عدم صحة هذه الكلية» وأنه لا بطلان ولا 


من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب» وف الصور الي ليس معذورا شرعا ف 


قضاء في جملة من الموارد من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواحب والمندوب] 
وذلك لإطلاق جملة من الأدلة في كل من المستثى والمستثئ منهء هذا بالإضافة إلى ما هو مسلم عندهم 
من أن الحقيقة الواحدة لحا حكم واحد في جميع أفرادهما فيما عدا ما علم استثناؤه» ويعلم وحدة الحقيقة 
من وحدة الصورة» فالوضوء والغسل والتيمم والصلاة والصوم والحج والاعتكاف والخمس والزكاة 
وغيرها إذا ثبت حكم في فرد ثبت ذلك الحكم في سائر الأفراد وإن اختلفت الأفراد بالوجوب 
والاستحباب والأداء والقضاء والأصالة والنيابة» إلى غير ذلك. 

أما أن الحقيقة الواحدة لحا حكم واحد, فلأن ذلك مقتضى وحدة الحقيقة» وأما أن وحدة الحقيقة 
تعلم من وحدة الصورة» إذ الصورة مرآة عرفا للحقيقة» وهذا الفهم حجة شرعاء لأنه ميزان معرفة 
مقاصيد المولى والشارع أمضاه بدليل أنه لم يردع عنهء بل قال تعالى: وما أَرْسَلْنا منْ رَسُول إلا بلسان 
قؤمه. 0 

وقال إصلى الله عليه وآله): «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوهم»". 

(وني الصور الي ليس معذوراً شرعاً في 


.4 سورة أبراهيم: الآية‎ )١( 
.١5ح أصول الكاتي: ج١ ص١7 كتاب العقل والجهل‎ )١( 





الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطرء أو شك في دخول الليل» أو ظن ظناً 
غير معتبر ومع ذلك أفطر تحب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة 


الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر) بل وكذلك إذا أذن 
الثقة لما تقدم من وجوب الإمساك بأذانه» قال (صلى الله عليه وآله): «وإذا أذن بلال فأمسكوا»0©. 

(أو شك في دول الليل) ومع ذلك أفطر /أو ظن ظناً غير معتبر) وهو ليس مستئداً إلى علة في 
السماء على مذاق المصنّف ومع ذلك أفطر] ولم يظهر بعد ذلك أن الليل قد كان حال الإفطار في 
جميع الفروض المذكورة ( تحب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة) لأنه من الأكل العمدي فتشمله أدلة 
الكفارة. 

ولكن ربما يقال: إنه لو أبر البينة بطلوع الفجر وزعم السخرية لم تكن عليه كفارة» وذلك لأن 
المنصرف من حجية أدلة البينة هو ما إذا عرف الإنسان معرفة عرفية أنهم يشهدون بقصد الحد. 

أمّا صورة ظن السخرية فلا حجية فيهاء فلا يكون الأكل من مصاديق الأكل المتعمد الموجب 
للكفارة» وكأنه لذا قيد السيد البروحردي إطلاق قيام البينة في لمن بصورة عدم زعم السخرية. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص5 باب 55 هما يمسك عنه الصائم ح١‏ ولاء وص 85 باب 49 ح". 
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(مسألة :)١‏ إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء. 


(مسألة :١‏ إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشك في طلوع الفجر) فقد عرفت أنه لا يحق له ذلك 
تكليفاً لوحوب الفحصء (و) لكن بالنسبة إلى الحكم الوضعي إذا فعل المفطر و( لم يتبين أحد الأمرين) 
وأنه هل كان وقت الإفطار طلع الفجر أم لا لم يكن عليه شيء] من قضاء أو كفارة» لأن الشك في 
القضاء والكفارة مسبّب عن الشك في تحقق الأكل في النهار» والأصل عدم ذلك» واستصحاب الأكل 
إلى النهار مثبت. 

ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز فعل المفطر عند الشك في طلوع الفجرء بل يجب الفحص إنما هو 
بالنسبة إلى من يأ منه الفحصء أمّا من لا يأتي منه الفحص كامحبوس ونحوه فلا يجب عليه الفحص 
لانتفاء موضوعه ويجوز الأكل؛ لكن هل اللازم ترك الأكل عند الظن بالطلوع أو إلى اليقين» احتمالان: 
من الاستصحاب المقتضي لحواز الأكل إلى حين اليقين» ومن أن الظن يقوم مقام الدليل في مورد تعذره 
فز يات الأسيداة الصعير 

ويؤيده أنه إذا أريد الاعتماد على اليقين يلزم كثرة الأكل في النهار» وذلك حلاف غرض المولى؛ 
وخلاف أسلوب الطاعة عرفاء وهذا غير بعيد. 

ثم إن من الفحص الاعتماد على أذان الثقة لأنه نوع من الفحص شرعاً وعقلاً. قال (صلى الله عليه 
وآله): «فإذا أذن بلال 


نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضأء وإن ل يتبين له ذلك 
بعد ذلك» ولو شهد عادل واحد بذلك ومع ذلك تناول 


فأمسكوا». ولو شك أن المؤذن ثقة أم لا لم يصح الاعتماد عليه في الفجرء بل لزم عليه الفحص؛ 
كما لم يصح الاعتماد عليه في المغرب» ولو اعتمد عليه في الفجر ول يتبين أن الأكل كان في الصبح لم 
يكن عليه شيء»؛ ولو اعتمد عليه في المغرب ول يتبين خطأه كان عليه القضاءء لأنه مستصحب النهار. 

ثم إنه قال في الجواهر: إن مراعاة غير العارف كعدمهاء وهو كذلكء إذ تستوي المراعاة وعدمها 
بالنسبة إليه. 

(نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضاً] لأن 
مقتضى الحجية شرعاً أنه كالعلم يكون كما لو أكل بعد علمه بطلوع الفجر وفيه القضاء والكفارة 
[وإن لم يتبين له ذلك الطلوع [ بعد ذلك نعم لو تبين له اشتباه البينة لم يجب عليه شيء كما لو تبين 
له بعد ذلك عدم حجية هذه البينة» إما لتكذيب البينة نفسهاء أو عرف بأنهما ليسا بثقة» أو ما أشبه 
ذلك, كما إذا قامت بينة أحرى بعد ذلك باشتباه البيئئة الأولى» لأنهما يتساقطان, والأصل حيئذ عدم 
القضاء والكفارة» فإنه لا فرق بين تقارن البينتين المتكاذبتين» أو كون إحديهما بعد الأخرى. 

زولو شهد عادل واحد بذلك] أي بالطلوع (ومع ذلك تناول 


المفطر فكذلك على الأحوط 


المفطر فكذلك! عليه القضاء والكفارة على الأحوط) لأنه من الاستبانة العرفية» فيشمله قوله 
(عليه السلام): «حّ يستبين» ولأنه مشمول لدليل الاعتماد على أذان الثقة بالمناط» بل هو إذا كان 
العلل عفنا بان أده 

ورا يقال بالعدم» لأن المراد بالاستبانة العلم؛ وليس معيئ الاعتماد على الثقة أنه إن لم يعتمد 
وحب القضاء والكفارة» لكن الاحتياط يقتضي ما ذكره المصنفء وما أبعد ما بينه وبين اللحكي عن 
المدارك من عدم الاعتماد على البينة» لعدم جواز التعويل على البينة على وجه العموم. 


(مسألة :)١‏ يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة» ولا يجوز له ذلك إذا 
شك في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين» ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر 
عملاً بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته؛ إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي 


[مسألة ؟: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة), 
وما يقوم مقام البينة كالمؤذن الثقة» لكن قد تقدّم في الثالث وجحوب الفحص فراحع. 

زولا يحوز له ذلك) فعل المفطر [إذا شك في الغروب» عملاً بالاستصحاب في الطرفين) 
استصحاب بقاء الليل في طرف الفجرء واستصحاب بقاء النهار في طرف المغرب» وقد ذكروا في 
الأضول كلها علرياذ شرل اسصييدات التسنات والوماتايت عا ل ماده إل إعادتة هنا 

[ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو اللقرومني” فالأ خوط زلف لفقا عييلة بالحطيياة 1 بو القافين 
[للاشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته) ولذا لا نفى في المسألة بشيء من الطرفين [ إلا 
أن الاحتياط في الغروب إلزامي) لاستصحاب النهار فقول 


وف الطلوع استحبابي نظرأ للاستصحاب. 
التاسع: إدحال الماء في الفم للتبرّد.عضمضة أو غيرها فسبقه ودخحل الجوف فإنه يقضي 


العدل الواحد لا يرفع الاستصحاب حي يجوز الإتيان بالمفطر [وفي الطلوع استحبابي نظراً 
للاستصحاب ) إذ الاستصحاب يقتضي حواز الأكل كذلك قد عرفت الاعتماد على الثقة في المقام 
للأدلة الخاصة. 

[التاسع] مما يوحب القضاء دون الكفارة: [إدخال الماء في الفم للتبرّد.كضمضة أو غيرها فسبقه] 
بدون اختيار [ودخل الجوف فإنه يقضي) لا يخفى أن مقتضى القاعدة هو عدم ثبوت القضاءء إلا فيما 
إذا تقطن انحل "أن مسق التسناك عنلقة الشمة دعونة ز يذلاف ويف "النظنات والكدار ةو ك3 ضرت 
القضاء والكفارة لو علم بحسب عادته أو نحو العادة باستلزام التمضمض سبق الماء إلى حلقه. 

أنا بوك القضاء والكفارة اق «الضوريق تلكونهةمن الأقطاز مدا وأمااعدم ثبوت القضناء :غير 
ذلك فلأصل البراءة» ولقيد النصوص المثبتة للقضاء بالعمد الذي ليس ما نحن فيه منه» ولما تقدم من شبه 
ذلك في ما إذا تعدى الطعام إلى الحلق في مضخ الطعام للصبي وذوق الطعام والمرق» ومن شبه ذلك ما إذا 
قبل ابنته فدحل في جوفه من ريقها إلى غير ذلك» مضافاً إلى موئق عمار الساباطي» قال: سألت أبا عبد 
له (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدحل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال: «ليس عليه شيء 


إذا لم يتعمد ذلك». قلت: فإن تمضمض الثانية فدحل في حلقه الماء؟ قال: «ليس عليه شيء». 
قلت: فإن تمحضمض الثالثة؟ فقال: «قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء».0© 

ولا يقاوم هذه الرواية الروايات الأحر الي هي على خمس طوائف: 

الأولى: ما دل على الفرق بين العبث فعليه» وبين الوضوء فلا عليه كموثق سماعة المضمرة قال: 
سألته عن رجحل عبث بلماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: «عليه القضاء وإن كان في وضوء 
فلا 0 

والرضوي: «واحذر السواك من الرطب وإدخال الماء في فيك للتلذذ في غير وضوءء فإن دحل 
شيء في حلقك فقد فطر وعليك القضاء ...9.2 

الثانية: ما دل على أنه إن كان وقت الفريضة فلا عليه» وإن لم يكن وقت الفريضة فعليه كخبر 
يونس» قال: «الصائم في شهر رمضان يستاك مى شاءء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه 


فليس عليه شيء وقد تم صومه؛» وإن تمضمض في غير وقت 


)١(‏ الوسائل: اج ص .٠ه‏ باب 77 ما بمسك عنه الصائم حه. 
(؟) الوسائل: جلا ص ٠ه‏ باب 77 ما يحسك عنه الصائم ح4. 
(؟) فقه الرضا: ص4 ؟ سطر .١9‏ 


فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة» والأفضل للصائم أن لا يتمضمض).”" 

الثالثة: ما دل على أن وضوءه إن كان لصلاة مكتوبة فلا عليه» وإن كان لصلاة نافلة فعليه 
كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): الصائم يتوضأ للصلاة فيدحل الماء حلقه. فقال: «إن 
كان وضؤوه لصلاة فريضة فليس عليه شيء» وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء».”") 

الرابعة: ما دل على أن وضوءه إن كان لصلاة فريضة فلا عليه» وإن لم يكن لصلاة فريضة فعليه 
كخبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): إنه سثل عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء 
إلى حلقه؟ قال: «إذا كان وضؤوه للصلاة المتكوبة فلا شيء عليه» وإن كان لغير ذلك قضى ذلك 
الم © 

الكافيلفه اكول هل «القر ف دنوق: الوكفوة لوز كيه اذاذ عليه ونين لوطتو تالاه تفلي د 
الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «من تمضمض وهو صائم فذهب الماء 


)١(‏ الوسائل: جلا ص45 باب 55 ما يسك عنه الصائم ح”. 
5) الوسائل: جلا ص45 باب 55 ما يمسك عنه الصائم ح١.‏ 
(*) دعائم الإسلام: ج١‏ ص55 الفقرة الأخيرة. 
5١6‏ 


نعطي ذال اتطياى عليه :إذك كاناه واستور ندو يجنا رو اذا كان لمر ها فلن اللطاية 0 

هذا كله إضافة إلى ما دل على حرمة مطلق التمضمض وأن على فاعله الكفارة» كخبر المروزي 
الذي رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار قال: سمعته يقول: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو 
استدشق متعمداًء أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدحل في أنفه وحلقه غبار» فعليه صوم شهرين 
متتابعين» فإ ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح».”" 

انما قلنا إن هذه الطوائف لا تقاوم موثق عمارء لأنما مضطربة كما رأيت» ما لا بد من حملها 
على الاستحباب» كما قالوا مثل ذلك في أخبار البئر الي لا تقاوم صحيحة ابن بزيع. 

إن قلت: إن الجمع بينها ممكن. 

قلت: 

أولاً: 0 بأن المدمع بين روايات البعر وصحيحة ابن بزيع أيضاً كانت ممكنة. 

زثانا: اك بأن الجمع يحب أن يكوك عرفا وهذه الروايات إذا عرضت على العرف لا يرى 
نعي عد 1ك 


.١5 الجعفريات: ص ”7ه سطر‎ )١( 
الاستبصار: ج١ ص45 باب 4/8 حكم المضمضة والاستنشاق ح".‎ )١( 
51١ 





ألا ترى أنك لو سألت المرجحع عن المضمضة؛ ففرق مرة بين العبث والوضوءء ومرة بين وضوء 
النافلة ووضوء الفريضة» ومرة بين وقت الفريضة وغير وقت الفريضة» ومرة قال لا بأسء» ومرة قال فيه 
بأسء» تقع في أشد الحيرة» والأقرب إلى الفهم العرفي أنه لا بأس وأن سائر المذكورات من باب مراتب 
الفضل» كما يقع مثل هذا الاضطرابات في غالب روايات المستحبات. 

هذا وقد أغمضنا في المرات الي ذكرناها عن روايات الدعائم والجعفريات» وإلا كان الاضطراب 
أكثر» وإذا أردنا أن بجمع بين موثق عمار من جانب وبين روايات سماعة ويونس والحلبي من جانب 
آخرء كان اللازم أن نقول ليس عليه القضاء إذا كان التمضمض للوضوء لصلاة فريضة وفي وقت 
فريضة» وهل هذا جمع عرفيء بالإضافة إلى أن موثق عمار ظاهر في عدم البأس ليس لهذه الصورة فحسب 
إذ هذه صورة لا تتكرّر ثلاث مرّات على نحو ما سأله الموثق» فإن المنصرف عرفا من الموثقة السؤال عن 
صورة العبث أو ما يشمل العبث وغير العبث. 

أما الإشكال في رواية يونس بأنّها ليست رواية وإِنّما هى فتواه» فهو حلاف ظاهر الكليئ وغيره 


الذين ذكروها بعنوان الرواية» كما أن طرح كل الروايات باستثناء موثق ماعة وصحيحة الحلبي وموثق 
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غمازة' خلاقه بناتهم على العمل .بغيرها أيضاء علق هذا قلا اقرب من 'القوال عدم شى ء على 


المتضمض إلا لفان 
نعم يبقي الإشكال في فتاوى الفقهاءء فإنّهم لم يقولوا يبهذا الحكم» بل يمكن دعوى إجماعهم 
حلافه. وفيه: 


أولاً: إن تضاريهم في الفتوى يوهن الإجماع المستند إلى تلك الفتاوى. 

وثانياً: إنه من أظهر مصاديق الإجماع امحتمل الاستناد» وقد قرر في الأصول عدم حجيته. ومن نظر 
إلى فتاوى الفقهاء ودعاويهم الإجماعات المختلفة انكشف له ما ذكرناه. 

وإليك جملة من الأقوال: 

الأول: عدم وحجوب القضاء في مضمضة وضوء الفريضة» ووجوبه في غيرهء وهذا ما اختاره 
الدروس والحدائق والمستند وغيرهم. 

الثاني: عدم وحجوب القضاء في تمضمض الوضوء لصلاة» فريضة كانت أو نافلة» ووحوبه في غير 
ذلك؛» كما عن التهذيب والخلاف والمنتهى» بل عن الأخيرين دعوى الإجماع عليه. 

القالك: عدئ ويحوين التضناء ق: مطصضة الطهار اعيداد كانه أن وفيوءا ءالقين الضنافة ار فا 
فرضاً أو نفلًء ووجوب القضاء في غير ذلك» وهو المحكي عن الانتصار والغنية 


الذاذانا 


ول كفاوة عله ركذا لل اوجليع ا فيه 


والسرائر» مدعين على ذلك الإجماع. 

الرابع: عدم وحجوب القضاء فيما إذا كانت المضمضة للوضوء, أو التداوي» أو إزالة النجاسة» أو 
غسل الفمء أو نحو ذلك من الأغراض العقلائية» وثبوت القضاء في العبث» حكاه في المستند قولاً. 

الخامس: ما احتاره الوسائل والمستدرك جاعلين له عنوان الباب من وجوب القضاء على من دحل 
الماء حلقه للعبث أو التبرد أو وضوء النافلة» دون المضمضة للطهارة الواحبة. 

إلى غيرها. 

ومن راحع الحدائق والمستند والجواهر ومنتهى المقاصد والمستمسك وغيرهاء ظهر له أكثر مما 
ذكرناه من الاضطراب في الأقوال» وفي كيفية الاستدلال» ما يشرف الإنسان على القطع بأنه ليس من 
الجمع العرئي في شيء؛ وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في غير الموضع المتفق عليه بعدم القضاءء والله 
العالح. 

زولا كفارة عليه] للأصلء وعدم العمد المقتضي للكفارة فلا تشمله أدلتها. 

نعم في صورني إرادة السبق إلى الحلق أو الاعتياد وإن لم يرد» فيها الكفارة لأنهما من العمدء ويدل 
عليه خخبر المروزي المتقدم بناء على حمله على العمد. 

[وكذا] الذي ذكرناه من حكم إدحال الماء للتبرد لو أدخله عبثا فسبقه) لوحدة الدليل فيهما. 


"١ 


وأما لو نسيه فابتلعه فلا قشاع عليه انفضا وإن كان أحوط» ولا يلحق بالماء غيره على الأقورى» وإن كان عبثاء 
كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدحال في الأنف للاستنشاق 


(وأما لو نسيه فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً] لأنه ارج عن الأدلة السابقة» فتشمله أدلة النسيان 
القاضية بعدم القضاء [وإن كان أحوط) لاحتمال مول بعض النصوص له» مثل صحيح الحلبي: «وإن 
انا وظو 1ه العنالاة نافلة كناية التعناى ميان إل مغر اوور اانا إن" لمعيال الفتراف 211 
النسيان إلى ما كان ابتدأ فيه بالنسيان لا ما إذا أدحله فمه متذكراً ثم نسيء ولكن مع ذلك لا يخفى 
ضعف هذا الاحتياط الاستحبابي. 

إن كان ربعا حكي عن ظاهر اللمعتبر إيجاب القضاء في الفرضء» كذا نقله الجواهرء ولكن قال 
بعض: إن نسخة صاحب الجواهر كانت مغلوطة» ولا فلئين فق امقر نايد ل غلك اذللك: 

زولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا1 كما في الجواهر وغيره» وذلك لأصالة عدم 
القضاء ينغن استطناصن الدليل 'زالاي ونان كان عا اكعيا الانقاق 'لوبعدة الناظ"ولاطااق: ضين المروري 
ذا التوتاجيض والزال كنا وج: انا ارضاء الك ره و ا لد 

كما لا يلحق بالإدحال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق) كما صرح به غير واحدء لما 
اناه كن 


تدان 


أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين 


المستند حكاية الإالحاق عن طائفة. 

أقول: ومنهم الدروس» وكأنه لوحدة المناط» ولخبر المروزي المتقدم الناص على الاستنشاق» ولكن 
المناط غير معلومء وبر المروزي قد عرفت الإشكال فيه سندا أو دلالة. 

(أو غيزه 1 كما لو أدخله بدون الاستنشاق (وإن كان أحوط في الأمرين 1 للحروج من -خلااف 


من أوجحب» ولما عرفت من بعض الأدلة المذكورة. 


ماذنا 


(مسألة *): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يحب عليه القضاءء سواء كانت لصلاة الفريضة أو النافلة 
على الأقوىء» بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات» من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط 
القطداء فعاتعد ان كاه لعداذة الفريطة خصوضا فنا كه لفن الماد ةمح الغاياتة 


[مسألة *: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء» لم يجب عليه القضاءء سواء كانت لصلاة 
الفريضة أو النافلة1 فريضة يومية أو غيرهاء لنفسه أو غيره» ونافلة أصلية أو عرضية كالمعادة على 
الأقوى1 وقد كان هذا أحد الأقوال في المسألة كما سبق بل لمطلق الطهارة1 ولو وضوء غير الصلاة 
كالوضوء لأحل قراءة القرآن (وإن كانت لغيرها من الغايات» من غير فرق بين الوضوء والغسل) وقد 
كان هذا قول آخر في المسألة كما سبق [وإن كان الاحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ) 
رقف كان هذا انق قرلا و المالة كافون" ( يوسا هذا كا غير الساذةهرم الفاياف ١‏ مستصوفا 
إذا لم يكن في وقت الفريضة للتقييد بذلك في بعض الروايات المتقدمة. 
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اله 86 يكز النالفة ىالعنطة بطلنا 


| مسألة :: يكره المبالغة في المضمضة طلقا ؟ سواء كانت للصلاة أو لغير الصلاة؛ وكذا في 
الاستنشاق» لما رواه حماد عن الصادق (عليه السلام): 2 الصائم يستنشق ويتمضمض؟ فقال: ) نعم 
ولكن لا يبالغ)”"» وأما احتمال أنه بالعين أي لا يبلع فيو تلاق "الواره #والطافن: بوالمفة يدها 


2 


وحديثا. 

ورعا يدل على المكم أيضاً خبر يوسن المتقدمء وفيهة «الأفضل للضائم أن لا يتمضمض)»”2: فإن 
كراهة أصل التمضمض تلازم عرفاً كراهة المبالغة فيه. 

ولعله يستفاد أيضاً من موثق عمار السابق» حيث قال (عليه السلام): «قد أساء»؛ فإن المبالغة قسم 
من التكرار. 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في جواز المضمضة؛ ولكن حكي عن الشيخ في الاستبصار عدم 
حوازها للتبرد» فإنه قال: أما التمضمض للتبرد فإنه لا يجوز على حال.7"© 

ثم استدل لذلك برواية يونس المتقدمة» ورده في المدارك بضعف الرواية» ولكن قال في منتهى 
المقاصد: قد يقال إن مراد الشيخ 


.١ح الوسائل: جلا ص45 باب 55 ما يسك عنه الصائم‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج/,ا ص44 باب 77 ثما يمسك عنه الصائم ح". 

() الاستبصار: ج١‏ ص45 باب 4/8 باب حكم المضمضة ح١.‏ 
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بعدم الجواز هو ترك الرححان بدلالة استدلاله بالرواية المذكورة المشتملة على أفضلية ترك 
المضمضة» هذا وفي المستند نقل عن الاستبصار والمنتهى القول بالتحريم في غير الوضوءء قال: ولعله 
لرواية المروزي. 

أقول: ولكن في الرواية ما عرفت من ضعف السندء والمعارضة والشذوذ. 

[وينبغي له) إذا تممض [أن لا يبلع ريقه حى يبزق ثلاث مرات] هذا فيما إذا لم يبق ماء غير 
مستهلكء وإلا وجب البزاق .معيئ عدم البلع» وإلا أبطل وأوحب القضاء والكفارة بلا إشكال» كما أنه 
إذا لم ينفع الثلاث في لفظ بقاء الماء غير المستهلك وجبت الزيادة. 

وكيف كانء فيدل على ما ذكره ما رواه الكليئ بسنده إلى زيد الشحّام؛ عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» قُُ الصائم يتضمضء قال: «لا يبلع ريقه حئ يبزق ثلاث و0 

ورواه في التهذيب ثم قال: وقد روي مرة واحدة. 

وروى الصدوق في الحداية» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس أن يتمضمض الصائم 


ويستنشةٍ قُُ شهر رمضان وغيره» فإن بمهضمض فلا يبلع ريقه حئ يبزق ريقه ثلاث مرات».'"ا 


.١ح ما يهسك عنه الصائم‎ 5١ الوسائل: جلا ص5 باب‎ )١( 
عن الحداية.‎ ١ (؟) البحار: ج97 ص95‎ 
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وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال في حديث: «فأما ما كان في الفم 
فمححّه ومضمض احتياطاً من أن يصل منه شيء إلى حلقه فلا شيء عليه فيه لأنه يتمضمض بالماء وإنّما 
يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه».0© 

وعن الرضوي أنه قال: «لا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق إذا لم يبلع» ولا يدخل 
الماء في حلقه» 9) 

أقول: وكأن المشهور حملوا الروايات الفلاث على الفضيلة» من حهة أنه لا وحوب فيما إذا لم يبق 
بقايا الماء في فمه عند المضمضة:؛ وإلا فظاهر الأمر الوجوبء والظاهر أنه لا استحباب بعد نشف الفم إذا 
لم ييزق قبل ذلكء لأن ظاهر الأدلة البزاق لإخراج بقايا الماء. 

ولعله يفهم من روايات البزاق الاستحباب بالنسبة إلى ذوق المرق وما أشبهء ل رواية 
الدعائم الى فيها: 007 


.” دعائم الإسلام: ج١ ص 7750 فقرة‎ )١١( 
.” فقه الرضا: ص١ سطر‎ )١١ 
دن‎ 





(مسألة ه): لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق» أو ينسى فيبلعه. 
العاشر: سبق المئي بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط» وإن كان الأقوى عدم 


[مسألة ه: لا يجوز التمضمض] في الوضوء وغيره بالماء وغيره في صوم شهر رمضانء والواحب 
المعين مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق» أو ينسى فيبلعه] لأنه حيهذ من الإفطار عمداً. 

لكن را يقال: بأن النسيان المستند إلى الاختيار حاله حال سائر أقسام النسيان في أنه مرفوع» وقد 
تقدم الإشكال في ذلك في كتاب الصلاة وغيره؛ بأن المنصرف منه النسيان لا عن اخحتيار» بل النسيان 
المتعارف» ولذا لو استعمل ما يوجب النسيان ثم فعل المفطر رأى العرف أنه منصرف عن تلك الأدلة. 

ومثل الحكم في التمضمض الحكم في الاستنشاقء أما إذا لم يعلم بل ظن فالأحوط الترك وإن كان 
لا يبعد الحوازء لأن الظن ليس بحجة» ولو علم بأنه يسبقه لكنه لم يسبق» فالقائل بأن قصد المفطر يفطر 
يشكل فيه أما نحن فقد عرفت أن لنا إشكالاً في قصد المفطر. 

[العاشر ثما يوحب القضاء دون الكفارة: سبق المين بالملاعبة أو الملامسة) أو النظر أو التفكر 
[إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوطء وإن كان الأقواق عدم بوجوب القضاء ايض وقد 
تقدم الكلام في ذلك في بحث المفطرات» فراحع. 
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درون 


فصل 


1 

(ني الزمان الذي يصح فيه الصوم؛ وهو النهار] دون الليل» كتاباً وسنة وإجماعاً وضرورة. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: طفالَآنَ بَاشرو هن التو من كني لله كم يه 

وأما السنة» فروايات متواترة» كرواية الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود فقال: «بياض النهار من سواد الليل» قال: «وكان بلال يؤذن للنبي (صلى الله 
عليه وآله) وابن ام مكتوم وكان يؤذن بليل» ويؤذن بلال حين يطلع الفجرء فقال النبي (صلى الله عليه 
وآله): إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم».”) 


.١/81/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١ح الوسائل: جلا ص75 باب 45 ما يسك عنه الصائم‎ )5( 
تحن‎ 





من غير العيدين 


ورواية أي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: م يحرم الطعام والشراب على 
الصائم ويحل صلاة الفجر؟ فقال: «إذا اعترض الفجر» الحديث.7© 

وف رواية علي بن إبراهيم» عن الصادق (عليه السلام): «فأحل الله النكاح بالليل والأكل بعد النوم 
إلى طلوع الفجر»”". 

إلى غيرها من الروايات المنتشرة في كثير من أبواب الصوم. 

وأما الإجماع» فقد ادعاه جمع كثير» بل في المنتهى نفي الخلاف فيه بين المسلمين» وف التذكرة: 
محل الصوم إنما هو النهار دون الليل للنص والإجماع؛ وكذا ادعاه الجواهر”" والحدائق والمستند وغيرهاء 
بل في جملة منها: إنه من ضروريات الدين. 

وهذا في اللجملة ثما لا إشكال فيه. 

نعم في الآفاق الى يطول ليله أشهراً إذا صادف شهر رمضانء ففي وحوب الصوم في الليل لا 
ينبغي اللإشكال» كما ذكره جمع من الفقهاء» كما أن في انتهاء الصوم قبل الليل في الآفاق الى يطول 
النهار فيه أشهراً لا ينبغي الإشكال؛ بل وكذا الحال إذا طال النهار أو الليل أياماء كما في الآفاق الرحوية 
أو القريبة منها. 


من غير العيدين] 


)١(‏ الوسائل: جلا ص75 باب 45 ما يمسك عنه الصائم ح؟. 
(5) الوسائل: جلا ص١2‏ باب 47 ما يسك عنه الصائم حه. 
(5) الجواهر: ج/١١‏ ص75١.‏ 
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ومبدأه طلوع الفجر الثاى 


فلا يحوز صومها بالضرورة والإجماع؛ ادعاهما غير واحد. 

بل عليه متواتر الروايات» كرواية الزهري» عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديثء قال: 
«وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق».”" 

ورواية حماد وغيره» عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله 
عليه وآله) لعلي (عليه السلام)» قال: «يا علي صوم الفطر حرام وصوم يوم الأضحى حرام».""ا 

ورواية الأعشىء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «نمي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن 
صوم ستة أيام» العيدين وأيام التشريق)"". إلى غيرها من الأحبار. 

(ومبدأه) أي النهار (طلوع الفجر الثاي) بلا إشكال ولا خلاف» بل إجماعاً وضرورة من 
المذهب» وتدل عليه روايات متعددة» كقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: «إذا اعترض 
الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام). © 


.١ح من أبواب الصوم المحرم والمكروه‎ ١ الوسائل: ج/ا ص77 باب‎ )١( 
من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج/ا ص87” باب‎ 
من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح.‎ ١ (؟) الوسائل: ج/ا ص78 باب‎ 
الوسائل: ج/ا ص7 باب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح”.‎ )5( 


يل 


ووقت الإفطار ذهب الحمرة من المشرق 


ثم إنه إذا كان في بعض الآفاق الليل فيه مثل الفجر الثاني أو مثل ما بعده لقلة انخفاض الشمس» 
رحع في الصبح إلى الآفاق المتعارفة» على حلاف في المرحع هل هو الآفاق القريبة أو أفق مكة والمدينة أو 
غيدة اكه 

زووقت الإفطار ذهب الحمرة من المشرق] على المشهور كما تقدم الكلام فيه مفصلاً ف مواقيت 
الصلاة فراحع. 

وهنا روى ابن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «وقت سقوط القرص ووجحوب 
الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة الي ترتفع فق المشوق 513 اورت كمة الرامن: إلى 
ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص)»."" 

وروى محمد بن سنان» عمن سماه» عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وحل: «إأتمُوا 
الصّيام إلى اللَيْلِخ”" قال: «سقوط الشفق».”" والمراد سقوطه عن قمة الرأس. 

ومكاتبة ابن الوضاح إلى العبد الصالح (عليه السلام): يتواري القرصء إلى أن قال: فأصلي حينئذ 
وأفطر إن كنت صائماً أو انتظر حى تذهب الحمرة الى فوق الليل؟ فكتب (عليه السلام): «إني 


)١(‏ الوسائل: جلا ص29 باب ”7ه ما بمسك عنه الصائم ح؟. 

.١/1/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(*) الوسائل: جلا ص١4‏ باب 5ه مما يسك عنه الصائم ح8. 
مض 


ويحب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار. 


أرى لك أن تنتظر حي تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك)”"'» إلى غيرها من الروايات. 

والكلام في عدم ذهاب الحمرة في بعض الآفاق كالكلام في الفرع السابق. 

[ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين] الفجر والمغرب 
[ليحصل العلم بإمساك تمام النهار] . 

ثم إن المقدمة الي ذكرها المصنف وغيره في هنا وفي باب الوضوء وغيرهماء يراد با المقدمة العلمية 
المراد بما ما يتوقف أداء الواحب عليهاء فإشكال المستمسك'" بأنه لا يشمل ما يعلم أنه غير الواحب محل 
نظر. 

وقوله: لا تسع قدرة المكلف الجمع بين الإفطار في آخر جزء من الليل والإمساك ف أول جزء من 
النهار» يرد عليه: 

أولاً: إنه تسع بواسطة النية. 

وثانياً: :بآن هذا يقبه إشكالاً فلشفيا فق باب الرماة وأته هل للزمان حزء لا يتجزأ أم لاء ومثل هذا 
حارج عن نطاق التتزعيات المبنية عا العرفياك »نامل : 

نعم في الجماع والاستمناء الواجب الإمساك وقد بقي مقدار الطهور قبل الفجرء كما نص عليه 
المستدك. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص29 باب ”7ه ما بمسك عنه الصائم ح؟. 
)١(‏ المستمسك: جم ص57". 
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ويستحب تأخير الإفطار حئ يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم 


(ويستحب تأخير الإفطار حي يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم) والمراد صلاة خالي 
البطن وما أشبه» وإلا فلا صوم في الليل» وهذا هو المراد بالرواية الآتية. 

ويدل على ما ذكره جملة من الروايات» كرواية الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سئل 
عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر 
معهم» وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر».”" 

ورواية زرارة وفضيل؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع 
قوم ينتظرون الإفطارء فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم فأفطر ثم صلء وإلا فابدأ بالصلاة». قلت: 
ولم ذلك؟ قال: «لأنه قد حضرك فرضان الإفطار والصلاة فابدأ بأفضلهماء وأفضلهما الصلاة». ثم قال: 
«تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أَحّب إلي».”" 

ورواية ابن بكير» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «يستحب للصائم أن 
قوي على ذلك أن 


)201 الوسائل: ج373 صلم١٠١‏ باب ٠‏ من آداب الصائم ح١ا.‏ 
2١‏ الوسائل: ج37 صلم١٠١‏ باب 7 من آداب الصائم ح3. 
لذن 





إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار» أو تنازعه نفسه على وحه يسلبه الخنضوع والإقبال 


يصلي قبل أن يفطر»”"» إلى غيرها من الروايات. 

ثم إن المستندء قال: "إن المراد بالصلاة صلاة المغرب وحدهاء لأن وقتها هو الذي يصادم وقت 
الأفظاذ"7",.واتيعة فشك 

ورا يستدل له أيضاً بما عن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): «السنة تعجيل الإفطار 
وتأخير السحورء والابتداء بالصلاة يعن صلاة المغرب»'" الحديث. 

لكن ريا يقال: إن الجمع بين قوله (عليه السلام): «قد حضرك فرضان»» وقوله (عليه السلام): 
وؤحي الفرطان إله أن هدة قل تهذم بقتضى التفعباتب لقم العتلاقن» تخصوضا علاتحظة قوله وعليه 
السلام): «ابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة». 

نعم بالنسبة إلى المغرب آكد كما لا يخفى» فما ذكره المصنف لا بأس به. 

[إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار) كما في جملة الروايات الى تقدم بعضها [أو تنازعه 
نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال) بلا إشكال. 


)١(‏ الوسائل: جلا ص8 ٠١‏ باب 7 من آداب الصائم ح”. 
)١(‏ المستند: ج؟١‏ ص ١١١‏ من كتاب الصوم سطر .١١‏ 
(3) دعائم الإسلام: ج١‏ ص١78.‏ 
ميدن 


ولو كان لأجل القهوة والتئن والترياك» فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر 
الإمكان 


ففي المقنعة قال: وروي أيضاً في ذلك: «إنك إذا كنت تمكن من الصلاة وتعقلها وتأي على جميع 
حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار» وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك 
سناع عن اإقناذة فايذ بالاكلاز دسي بعداة:وسواض الشمى اللوافة رظي 1ل ذلك تشزيظ انالا 
يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة».7© 

وفي الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن بكتف جزور 
مشوية وقد أذن بلال» فأمره فكف هنيئة حين أكل وأكلنا معه ثم دعا بلبن فشرب وشربنا معهء ثم أمر 
يكال فأناه لقان بايا ةي 00 

ولو كان لأحل القهوة والتئن والترياك] لمن اعتاد بحيث يتضرر بتركه؛ وإلا فقد ذهب بعض 
العلماء إلى تحريم استعمال الترياك لغير المرض ونحوهء وكذا بالنسبة إلى الجماع والارتماس ونحوهماء 
لوحدة المناط في الكل إفإن الأفضل حيتئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر 
الإمكان] لما تقدم في رواية المقنعة» ولوضوح استحباب المسارعة إلى المغفرة والاستباق في الخير. 


. 4 المقنعة: ص ١ه سطر‎ )١( 
دعائم الإسلام: ج١ ص580.‎ (١ 
رونا‎ 





(مسألة :)١‏ لا يشرع الصوم في الليل» ولا صوم مجموع الليل والنهار» بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد 
المقدمية. 


[مسألة :١‏ لا يشرع الصوم في الليل» ولا صوم مجموع الليل والنهار» بل ولا إدخال جزء من 
الليل فيه إلا بقصد المقدمية) بالإجماع والضرورة» بل ويدل عليه بعض الروايات المتقدمة» وقول الصادق 
(عليه السلام) في رواية منصور بن حازم: «لا وصال في صيام».”") 

وراية حماد وأنسء عن أبيه» عن الصادق (عليه السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي 
(عليه السلام): «ولا وصال في صيام» إلى أن قال: «وصوم الوصال حرام».”") 

وعن الصدوق: (إنه نمي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الوصال في الصيام)”". 

قال: وقال الصادق (عليه السلام): «الوصال الذي فى عنه هو أن يجعل الرحل عشاه سحوره» © 

وفي حديث الزهري؛ عن علي بن الحسين؛ قال: «وصوم الوصال حرام». 


)١(‏ الوسائل: جا ص788 باب 4 من الصوم حرم والمكروه ح؟. 
(؟) الوسائل: جا ص788 باب 4 من الصوم حرم والمكروه ح". 
99) الوسائل: 7 ص88” باب 4 من الصوم حرم والمكروه حة. 
(5) الوسائل: جا ص78 باب 4 من الصوم حرم والمكروه حه. 
() الوسائل: جا ص78 باب 4 من الصوم حرم والمكروه ح5. 
رون 

















وعن جعفر بن البختري عن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: «الواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة 
ويفطر في السحر»."" 

وعن الصادق (عليه السلام) في حديث: «إنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا وصال في 
صيام» يعن لا يصوم الرحل يومين متواليين من غير إفطار».'"ا 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. 

ثم إن الصوم للع يقارف نعنة المعدرين أناماً ونحوها لا يراد به الصوم الشرعي» بل الإمساك عن 
جملة من المأكولات وإن استعملوا السوائل وما أشبه» وعليه فليس ذلك من صوم الوصالء» كما أنه يجوز 
شرعاً الإضراب لأجل المطالب المشروعة بالصيام الشرعي يوماً أو أياماًء فإنه الإمساك عن المفطرات على 
الأسلوب المعهود شرعاء وقد مارسه بعض العلماء لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثم الظاهر أنه لو نوى صوم الوصال بطلء ولو فعله في شهر رمضان وجب عليه الإمساك وقضاؤه. 
لأنه لم ينو الصوم الشرعي فيكون كتارك النية. 


)١(‏ الوسائل: جا ص75 باب 54 من الصوم المحرم والمككروه ح5. 

.٠١ح الوسائل: جا ص 785 باب 5 من الصوم انحرم والمكروه‎ )١( 

)١(‏ انتهى الجزء الأول من كتاب الصوم حسب تحرأه المؤلف (دام ظله). 
درون 


في شرائط صحة الصوم» وهي أمور: 
الأول: الإسلام 


10 

ف شرائط صحة الصوم وهي أمور:] 

[الأول: الإسلام) فلا يصح الصوم من غير المسلم» وهل يجب عليه أم لا» فيه خلافء فالمشهور 
لدى المحققين من الأصوليين بل والأحباريين الوحوبء ولذا اشتهر عندهم أن الكفار مكلفون بالفروع 
كتكليفهم بالأصولء واستدلوا لذلك بالإطلاقات في الكتاب والسنة» كقوله سبحانه: «إيا أَيّهَا الْذينَ 
ار 3 عَليِكهُ الصّيام 7" وما أشبه. 

وبأنه لو لم يكن مكلفاً بالفرع لزم عدم الفرق بين الكافر صاحب الفضيلة وبين الكافر صاحب 
الرذيلة» كأن لا يكون فرق بين الكافر الزائي السارق القاتل» وبين الكافر الذي يتصف بكف البطن 


.١/01 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
يض‎ 





2 
٠. 


والفرج» والفرق ضروري فليس إلا لأحل كونه مكلفاء وببداهة العقاب على الفروع لإطلاق 
أذلن لذ وق الاي" الكتفابجا التس لع لضفي وخر (المكليف واه نطيلةةون ‏ الكدالة قله 
بكعتاة : إقالوا 1 نك م الْمْصَلْينَ]4 20 إلى قوله: كنا 20 بِيَوْم الدّين4”", ثما دل ان 
السلوك في السقر من جملة عوامله ترك الصلاة» مع أن القائل كافر بدليل قوله: #إوكنا نكذب بيوم 
الدين*» إلى غير ذلك مما تقدم جملة منها. 

حلافاً للكاشاني والأسترابادي والبحراي وعدة من أواخخر الأصوليين: كالأردبيلي والمدارك 
والذحيرة» فقالوا: بعدم تكليف الكفار بالفروع. 

واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة الي لا دلالة لحاء وقد ذكرها صاحب الحدائق في بحث الغسلء 
وتقدم الكلام حول ذلكء الى من جملتها ما قاله البي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمعاذ حين أرسله إلى 
اليمن بأنه: «إن أقروا بالشهادتين يدعوهم إلى الصلاة»» وفيه: إن ذلك لكونه ترتيباً طبيعياء فإن من لا 
يقر بالشهادتين تكون دعوته إلى الصلاة لغواً. 

ومن جملتها: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ساحر المسلمين 


.417 سورة المدثر: الآية‎ )١( 
.54 سورة المدثر: الآية‎ )١( 


ل 





يقتل» وساحر الكفار لا يقتل»» قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: «لأن الشرك 
أعظم من السحر»”"» وفيه: إن الأعظيمة دليل التكليف أولاء وكون عدم إجراء حكم القتل بالنسبة إليه 
لوضوح أن الكافر إذا أقر على طريقته لمصلحة كأهل الذمة لا يتعرض له بالحدود وما أشبهء وإلا كان 
ذلك خلاف الإقرار» فإذا أريد إجراء الحكم عليه كان اللازم إحراء حكم الكفر عليه الذي هو أعظمء 
وإلى هذا أشار التعليل في كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ولهذا وغيره ذكرنا في كتابي الخمس 
والزكاة عدم أحذهما من الكافر وإن كانا واجبين عليه» وإلا لزم جبرهما بالحج والصوم وسائر التكاليف. 

والحاصل: إنه لم يقم دليل على عدم تكليف الكافر» وإنما لا يصح منه الصوم في حالة الكفر 
لأموان: 

الأول: الإجماع؛ في كلام غير واحد. 

الثاي: الآيات الدالة على ذلك: كقوله سبحانه: «إوما مَنَعَهُمْ أن تُقبّل مِنْهُمْ تُفقائهُم إلا 
كَفَرُوا باللّه وَبرسُوله", فإن الظاهر 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص5 ٠١‏ الباب 55 من أبواب تحريم تعليم السحر ح؟. 
(؟) سورة التوبة: الآية 4 ه. 


يل 





التلازم بين الصحة والقبول إلا ما حرج بالدليل» ألا ترى أنه لو قال المولى لعبده: اثتيئ بالماء البارد 
وإن أتيت بالماء الحار فلا قبول» كان المستفاد عرفا عدم الصحة والبطلان» ومنه يظهر وجه الاستدلال 
بقولة سيسانة؛ لإِنّما قبل اللَّهُ من الْمتّقِين ”© 

الثالث: ما استدل به غير واحد» كامحقق والعلامة وغيرهماء من أن الصوم يشترط بالقربة» والكافر 
لا يتأتى منه قصد القربة. لكن فيه: إن الكافر يتأ منه القربة» إذ ليس معئ الكفر عدم الاعتراف بالله 
والرسول؛ إذ من الكفر عدم الإعتراف بالمعاد مع قبول الشهادتين» كما أن وحوده غير عزيز» بل عدم 
الاقدزافك بالرسالة وقد رايت مسينهيا كان يصوم كالمسلمين لأنه وصل إلى فوائده الصحية فأذعن بأنه 
من قبله سبحانه» وفي التاريخ أن المسيحيين في عهد الخلفاء كانوا يصومون تقليدا للمسلمين» كما يظهر 
ذلك لمن راجع حرجي زيدان وغيره. 

الرابع: الأخبار المستفيضة الدالة على اشتراط العبادات .معرفة الببي والإمام» كرواية العلل» عنه 
(عليه السلام): «وإنما يقبل الله من العباد بالفرائض الى فرضها الله على حدودها مع معرفة من 


.70/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


كرون 





الإبمان» فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار 


دعا إليه»» قال: «وإن صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله عليه 
طاعته فلم يفعل شيئا من ذلكء» لم يصل ولم يصم ول يزك ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الحنابة وم 
يتطهر» ولم يحرم لله حلالاء وليس له صلاة وإن ركع وإن سجدء ولا له زكاة» ولا حج, وإنما ذلك كله 
و 

إلى غيرها من الأخبار الى ذكر جملة منها الوسائل والمستدرك في أول الكتاب» فراجع. 

وهذه الأحبار يظهر أيضا اشتراط [الإبمان» فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار] كما 
هو المشهورء فعبادات المخالفين باطلة» بل في بعض الأحاديث سيان عند الله صلى أم زن. 

أما إشكال السيدين البروحردي والحجة في ذلك بترحيح أن الإيمان ليس شرط الصحة» بل شرط 
القبول وترتب الأجرء فكأنه لإطلاق الآيات والأخبار الشاملة للمخالف» بالإضافة إلى ضرورة أنه لا 
يحوز للمخالف قطع الصلاة والحج والصيام والإتيان بالمنكرات وما أشبه» ولو كان الإيمان شرطاً لمديكن 
حاله إلا كالكافر. 

لكن لا يخفى ما في الوجهينء إذ الإطلاقات مقيدة بأدلة الاشتراط» وحمل المقيدات 


)١(‏ العلل: ص١5‏ ؟ الباب ١١‏ باب علل الشرائع وأصول الإسلام ح7. 
درون 





فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه 


على القبول حلاف الظاهرء بل حلاف الصراحة في بعضهاء والضرورة المذكورة إنما نشأت من 
باب «ألزموهم هما التزموا به» حى فيما يخالف الشرع كالعول والطلاق بدون الإشهاد وما أشبه. لا 
لأحل أن أعمالهم صحيحة؛ كيف وهل يلتزم هؤلاء الفقهاء بأن الوضوء من الأصابع» والصلاة المشتملة 
على آمين» والحج بدون طواف النساءء والصوم الذي يفطر فيه قبل الغروب» كلها صحيحة:؛ لكنها لا 
يثاب عليها؟ 

[فلو أسلم الكافر قْ أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه] وقد اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من 
قال بالصحة» ومنهم من قال بالبطلان» ثم على البطلان هل يجب القضاء أم لا» احتمالان. 

كمال ريه بالاتفياظ آداء وقعناء. 

وأما القول بالبطلان» فقد استدل له: بأن الإسلام شرط كما تقدمء فإذا فقد الشرط ولو في جزء 
من النهار بطل» كفقد سائر الشرائط» إذ المشروط عدم عند عدم شرطه. ولا فرق في ذلك بين ما قبل 
الزوال وما بعده في عدم الصحة» فمن قال بوجوب القضاء قال لأنه أدرك بالإسلام المقدار الذي يصح 
معه القضاءء كمن أدرك ركعة من الوقت ولم يصلء فإنه يحب عليه القضاء. 

ومن قال بعدم الوجوب قال: لأن «الإسلام يحب ما قبله)”"'» فليس 


.١5هح العوالي: ج؟ ص؛؟ه‎ )١( 
لون‎ 





عليه صوم ذلك اليوم» وإذا لم يكن عليه صوم ذلك اليوم لم يكن عليه قضاؤه» كما لو أسلم بعد 
الزوال أو بعد الغروب. 

وأما القول بالصحة, فاستدل له بأن المستفاد من الأدلة امتداد وقت النية إلى ما قبل الظهرء كما في 
0 وامريضٍ والجاهل وما أشبهء فليكن الإسلام من هذا القبيل» وفيه: إن الظاهر من قوله سبحانه: 

حَنَّى يتبيّنَ لَكُمْ الْحَبِط الأبِيْضُّ من الْحَيْط الْأسْوّد من الْفَجْر ثُمَّ أمُوا الصّيامَ إِلَى الليْلٍك0© كون 

الصوم عبارة عن هذا المجموع, فإذا تعذر جزء منه لم يجبء كالحيض والنفاس وسائر الأعذار» والمسافر 
ومن أشبه إنما حرج بالدليل» ففيما لا دليل يلزم التمسك بالعام. 

أما الإحتياط بالإتيان والقضاء فهو من باب الإحتياط المستحجي» وإلا فقد عرفت أن مقتضى 
التافلدة عون الوندوك أذ ولة نوا لدليل خنع اللويق يعدم أن التي ؤغللن ال عليه :و الها سافن 
أسلم خوو سات الكعوال: القافة: 

ومما تقدم يعلم أنه لا فرق بين الإتيان بالمفطر قبل الإسلام أم لاء فإنه لا يحب عليه الإمساك بقية 
النهار» وأولى منه لو أسلم بعد الزوال» فإنه لا يلزم عليه الإمساكء فالقول باللزوم لأنه من قبيل من 


.١/1/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


كرون 





وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة» وإن كان الصوم معيناً وجدد النية قبل الزوال على الأقوى 


أكل عمداء إذ هو مكلف بالفروع, فلو أكل في حال الكفر كان اللازم عليه الإمساك» لوجوب 
الأنساك على السك والكافو الكل يدا هر عله يعد دليل اللبية, 

(وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة» وإن كان الصوم معيناً1 كشهر رمضان ( وجدد النية 
قبل الزوال على الأقوى]. وقد اختلفوا في ذلك, فالمحقق وغيره على عدم إفساد الردة للصوم, والعلامة 
وعبروهائ! بيات 

استدل القائل بالإفسادء بالإجماع الذي ادعاه في التذكرة على المحكيء وبقوله سبحانه: «إلئن 
أشركت يَحْبَطَنَّ عَمَلك7"» وقوله: اقل أبالله وآياته ورَسُوله كثكُم تَسَتهْرؤن4", وقوله: طلا 
تعَْذرُوا قد كَفَرَكمْ بَعْدَ إمانك4”"» وقوله: «وَمَنْ يَكْفْرْ باليمان فََدْ حَبط عَمَلُّ وبأن الإسلام 
شرط كما تقدم, فإذا فقد الشرط فقد المشروطء وبأن الحزء المرتد فيه ليس من الصوم, فإذا فسد جزء 
فسد الصوم, لأنه عبادة واحدة. 


وأحيب عن الكل من قبل القائل بالصحة 
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ال 


الذي تمسك بالأصل والاستصحاب. 

أما عن الإجماع» فبأنه كيف يمكن دعواه من العلامة مع حلاف أستاذه المحقق فيه. 

رافك الازاكه نان العزافن: حاط وات« الأعقالة ياد رخ انه مشرجوعلك باللررية ماله الشرك 
كقوله سبحانه: إن الله لا يَْفرٌ أن يمرك به0#", مما ظاهره الموت مع الشركء وإلا فلا شك غفرانه 
سبحانه لمن آمن بعد الشرك؛ كأكثر أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر المشركين الذين 
يؤمنون بعد الشرك. 

وأما عن اشتراط الإسلام» فبان الشرط في الجملة» ولا دليل على الاشتراط بقول مطلق. 

وأما أن الجزء المرتد فيه ليس من الصومء فإن أريد به منافاة الكفر للصوم بذاته» فهو راجع إلى 
اشتراط الإسلام» وإن أريد به أن الردة منافية للنية المقومة للصوم, ففيه: إنه أحص من المدعى» إذ الردة 
قد لا تكون منافية كما في ما لو كانت الردة عن غير الله سبحانه بأن بقي المرتد معتقداً بالله ورسوله 
وبالصوم والصلاة. 

أقول: لا بأس بالتمسك بالآيات ودليل اشتراط الإسلام» إذ الظاهر من الإحباط بقول مطلق حبط 


.١١5 سورة النساء: الآية‎ )١١ 
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ولا وجه لتقييد الحبط بالثواب» كما لا وجه للقول بأن الإحباط منوط بالموت» إذ لا وجه لهذا 
القيد بعد ظهور الآيات في كون نفس الكفر علة للاحباط. 

وأما دليل اشتراط الإسلام فلا وجه لتقيبده ب (ِف الجملة) بل الظاهر ما تقدم دوران الصحة مدار 
الا ا 

نعم يلزم أن نقول هنا بأن المرتد إذا رجع عن ردته وأسلم ثانياً لزم عليه قضاء ما فاته زمان ردت 
نعو اق كان الرماقة: فطزيرا كن ا وقد داعا أو وياد كتين ذا رع كو كل لقنيو ذلك لقاعلة' كرت 
الكافر مكلفاً بالفروع بعد عدم شمول دليل لحب له لأن المنصرف منه الإسلام بعد الكفر الأصلي لا 
مطلقاء خصوصاً بعد ضعف الرواية وجبرها بالشهرة» المؤيدة لقبول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
إسلام من أسلم بدون أمره بالأعمال السابقة» فإنه لا يأي في المرتدين غير فرق بين المي والفطري. 

كما أنه يلزم أن نقول أيضاً بأنه يلزم عليه الإمساك حال الردة وبعد أن أسلم في أثناء النهار» سواء 
كان رجوعه قبل الزوال أو بعده؛ لأن ما استدل به على عدم لزوم الإمساك لو أسلم في أثناء النهار في 
الفرع السابق ‏ وهو المسلم الإبتدائي ‏ أعبن دليل الجب» غير آت هناء لما عرفت من اختصاص دليل 
الب .من أسلم عن كفر أصلي. 

واهااتشلو يريك لباق نل نا مسار كما لوكا خالنا 


56 


ثم استبصر ثم حالف ثم استبصر» أو كان مستبصراً ثم خالق ثم استبصرء لأن دليل الكفر وإن لم 
يأت هنا إلا أن دليل اشتراط الإيمان الذي كان من جملة أدلة اشتراط الإسلام آت في المقام» كما أن دليل 
الجب هناك يساويه دليل عدم لزوم إتيان المخالف ما عمله حال خلافه إذا استبصر إلا الزكاة» وعليه فإذا 
استبصر المخالف في أثناء النهار وقد صام جزءاً منه لزم عليه الإتمام. 

أما لزوم الصوم قبل الاستبصار فلدليل اشتراك التكليف». وأما لزومه بعد الاستبصار فلأنه جامع 
للشرائط. 

لا يقال: ما الفرق بين إسلام الكافر حيث قلتم بعد لزوم صومه بقية النهار» وإن كان قد صام قبل 
الإسلام لاعتقاده بالله وبالصوم مثلاً وبين استبصار المخالف» حيث قلتم بلزوم إتمامه للصوم إذا استبصر 
في أثناء النهار. 

لأنه يقال: حديث الجب يرفع التكليف السابق» وحديث كفاية أعمال المخالف يثبت التكليف 
المنانيق فون ليل كتاية هوا" الالات: رق تعمل“ لعاللى انيز ,قف يعن انه اذا سس كان 
عمل الشابقمقبولاً هذا الذليل» فإذا' تحقق صحة عمله الشابق على الانتيضار كان كرما الآن بالضوم 
ول يأت منه ما ينافيه. 


وقى تعدا ريظهن الفرق أنضا بق الكائن الذي ووو العال 


لان 


الذي استبصر فيما لو دخلا ف الإسلام والإنمان بعد الإتيان بالمفطرات عمداء فإنه لا يحب على 
المسلم الحديد الإمساك؛ بخلاف المومن الحديد فإنه يجب عليه الإمساك؛ إذ أنه كان مكلفاً بالصيام قبل 
الإبمان ولم يأت بما يرفع صومهء بخلاف المسلم الجديد فإن إسلامه يرفع وجوب الصوم السابق عنه بدليل 
ل 

ومن ذلك ظهر عدم الفرق في المقام بين أن يكون استبصاره بعد إفطاره العمدي قبل الزوال أو 
بعده فيجب عليه الإمساك والقضاء. 

نعم إتيانه بها لا يرى كونه مفطراً في مذهبه وإن كات مفطراً لدينا لا يوجب القضاءء لأن الإمان 
يوحب قبول ما أتى به» وعدم احتياحه إلى التدارك. 

بقي في المقام شيء» وهو: أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة عباداته إلا الزكاة» لأنه 
وضعها في غير موضعها كما في النصء؛ وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه. 

وتفصيل الكلام أنه على أربعة أقسامء لأنه إما أن يكون قد صامء أو لا. 

الأول إن افتيكوة لضام فوم هلق انهل ”اذ اقل متقاب كاتا اللاقميه سيراه التعاوقة َه 
إل كل حدمي اليم ا رحاط خيرم كما راركت شرن يريقيه باون فيز عيدة. 


والثاني: إما أن يكون عدم صومه بلا عذر أو مع العذر» ثم 
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الاستبصار إما أن يكون في أثناء النهار أو بعد النهار» فلو صام صوما صحيحا في مذهبه صح 
عن عدم الاحتياج إلى القضاء والكفارة ولو كان آنياً.تما يوحبهما في مذهب الشيعة» كما لو أكل 
وشرب إلى ما بعد الفجر أو قبل المغرب مثلاء بل هذا هو الصورة الظاهرة من النص والفتوى. 

ولورتوه :19 روجع ان افيه ما ا كنا زه «والقلاه عور فرظ انان ا ولو ار 
بالصحيح في سائر المذاهب وإن كان في مذهبه باطلاً أو كان ديزن بنفسة بحيث أتى ها يخالف 
المذاهب كلهاء فإن الظاهر الكفاية بعدم الإحتياج إلى القضاء والكفارة» لإطلاق أدلة الكفاية. 

وليس في المقام إلا دعوى احتمال انصراف النص إلى صورة العمل على طبق مذهب نفسه. فيبقى 
حكم ما عدا هذه الصورة حسب القواعد الأولية» وحيث إن العمل بدون الولاء للأئمة الطاهرين 
(عليهم السلام) باطل» كان اللازم القضاء والكفارة إلا ما حرج بالدليل» والمفروض انصراف النص عن 
هذه الصورة. 

لكن لا يخفى ما في الدعوى المذكورة» إذ لو سلم الانصراف فهو بدوي لا يعارض الإطلاق» 
لطيرابا يمك أن اذاهب تسوك زاكتوضة لمورنقه الدليا ايها عن اوقد 

ولو أتى بالصحيح في مذهب الشيعة الباطل عند العامة أجمع؛ فإن تمشى منه قصد القربة» فلا ينبغي 
الإشكال في الصحةء إذ هذه 


0 


الصورة أولى بالصحة من صورة الإتيان بطبق مذهب عام آخر غير المذهب الذي يذهب هو إليهء 
وإن لم يتمش منه القصد المذكور فالبطلان من جهة الخلو عن قصد القربة» لا من جهة كونه على 
مذهب يخالف مذهبهء ومنه يعلم أنه لو كان محتهداً وأتى ,عا يخالف اجتهاده. على مذهب آخر كان 
اللازم الصحة إلا في صورة عدم تمشي قصد القربة. 

ولو اتج بلاطل أن تاهيه ياك ردكي خرن بونهي القطاء أو الكفارة: #الظاهر قرس الكقاية اذ 
المنصرف من النص صورة الصحة عنده في الجملة. 

نعم لو كان الباطل عنده مطابقاً لمذهب الشيعة وتمشى منه قصد القربة» دخل في المسألة السابقة. 

هذا كله في صورة ما لو صام ثم استبصرء أما لو لم يصم مما يوجب القضاء عنده» فإن استبصر 
وكاة عدم الضيام موهيا للقضاء عند الشيعة ونهت: العدع غنول أدلة نولا يعيذه له فإن عدم الاعاذة إننا 
هو مع الإتيان بالعبادة في حال الخلاف. لا مع عدم الإتيان كما لا يخفى» وإن كان عدم الصيام غير 
موحب للقضاء غند الشيعة؛ كما لو لم يضم .في السفر المواحب للقضر شرعاء وكان عدم صومه .مخالفة 
منه لمذهبه» ثم استبصر وقد سقط عنه التكليف بالقضاء لمرض طال إلى الرمضان القادم» فالظاهر عدم 
وحوب القضاءء إذ ليس الآن مكلفاً بقضاء ما لم يجعله الشارع. 
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وإن شئت قلت: إن عدم القضاء حينئذ لعدم التكلبيت” ل لتنموال أدلة ولا يعيد» له فإن دليل «لا 
يعيد» إنما يشمل العمل لا ترك العمل» فالتارك للعمل يرحع إلى القواعد الأولية» وإن كان عدم الصيام 
في حال الخلاف يما هو عذر عنده ولا قضاء في نظره؛ فإن استبصر وكان في نظر الشيعة أيضاً عدم 
القضاءء فلا إشكال في عدم القضاءء وإن كان في نظر الشيعة القضاء ففي وحوب القضاء وعدمه 
احتمالان: 

من جهة أنه إذا استبصر كان مكلفاً الآن بإتيان كل توابع التكليف إلا ما حرج بالدليل» والخارج 
إنما هو صورة العمل في حال الخلاف؛ لا صورة عدم العمل في حال الخلاف, فاللازم حينئذ الرجوع إلى 
القواعد الأولية المقتضية للقضاء. 

ودع ديف اك لطا ان ولد زا وهنم فنا الى ملعا نشنم بدرانة كاننداد الوا دالا 
تبعة له بعد الاستبصار» كما لو ترك إعطاء بعض الإارث للقريب المستحق له بإعطائه ذلك المقدار 
للعصبة» فإنه إذا استبصر لم يكلف بالضمان لذلك المقدار بالنسبة إلى القريب الذي حرمه عن إرثه 

والاحتمال الثاني غير بعيد من مساق النصوص والفتاوى» وإن كان ربا يقال: بأن مقتضى إعادة 
الزكاة لزوم الضمان في مثل الإرث» هذا كله فيما استبصر بعد النهار. 


ان 


أما لو استبصر في أثناء النهار» فإن كان لم يرتكب ما يخالف مذهب الشيعة» فلا إشكال في لزوم 
إتمام الصومء والكفاية عن القضاء والكفارة. 

وإ كان ارزتككماغخالق مذهب الشبيحة إمااغن بهة "آنه لل يضم أصبلا لغلم الصو ف ادذهيده 
وكان في مذهب الشيعة الصومء أو أنه صام وارتكب ما يخالف الحق» فاللازم الإمساك بقية النهار, 
والقضاء في صورة عدم الصوم أصلاء للقاعدة الأولية» بعد أن عرفت عدم شمول أدلة «لا يعيد» لهء لأن 
الأدلة فيمن عمل لا فيمن لم يعملء إلا فيما استثى من صورة فهم المناط» كما ذكرنا في قولنا: (سواء 
كان فعلاً أو تركا). 

وكذلك اللازم الإمساك في صورة أنه صام وارتكب ما يخالف الحق» لكنه لا قضاء حيقذ لمقتضى 
دليل «لا يعيد» فإنه كما يشمل كل العمل السابق يشمل جزء العمل السابق. 

ولا يقاس ذلك هما لو استبصر في أثناء الصلاة وقد أتى بجزء منها بدون غسل الحنابة» لكون مذهبه 
عدم إيجاب الدخول بدون الإنزال الغسل» حيث نقول ببطلان الصلاة حينئذ» إذ أن الجزء الآخر من 
الصلاة بعد الاستبصار لا يكون مع الشرط الذي هو الطهارة» بخلاف باب الصوم, فإن الجزء الثاني 
يكون مع الشرط فرضاً. 

نعو لو كان اصائما تحبا ىق مدهب الشيعة ببآن 1 يسل من الدخول ينوت الإنزال؛ ثم استيضر 
في أثناء النهارء كان الحكم بصحة الصوم متوقفاً على عدم إبطال البقاء على الجناية من غير العمد. 
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الثاني : العقل» فلا يصح 


ثم إنه لو صام في السفر فاستبصر بعد النهار» فالظاهر عدم التكليف بالقضاء لدليل عدم الإعادة 
والقول بأنه باطل منقوض ببطلان الصلاة أيضاً مع قولكم بعدم القضاء والإعادة. ولو استبصر في أثناء 
النهار كان اللازم الإفطار والقضاءء لأنه بعد الاستبصار لا تكليف بالصوم لديه الآنء فلا يصح منه 
الصوم واقعاء ولا يشمله دليل «لا يعيد» فالمرجع القواعد الأولية. 

ولو كان عامياً فاستبصر في أثناء نمار الصيام وهو صائمء ثم ارتد عامياً ثم استبصرء فهل يشمله 
دليل: ولا يعيذم: بخن لان :عليه القضاء؟ آم آنه ب عليه الفضاء لكو خلافة القان موحي لبقزلان 
العمل لأنه بدون شرط الولاية» ولا يشمله دليل «لا يعيد» لانصرافه إلى الخلاف البدوي» كما أنهم 
يقولون بانصراف دليل «الإسلام يحب ما قبله» إلى الكفر الإبتدائي» فلا يشمل الارتداد؟ احتمالان» وإن 
كان الاحتمال الثاني أقرب . 

ومنه يعلم أن خلافه الثاني لا فرق في كونه ف أثناء النهار أو قبل النهار» بأن خالف 3 في الليل 
وصام بذلك الحال» ثم استبصر ف أثناء النهار أو بعد الغروب. 

وف المقام فروع كثيرة اكتفينا منها يمذا القدر والله العال. 

[الثاني) من شرائط صحة الصوم: [العقل» فلا يصح) الصوم 


الال 


من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار 


لبو اكور ولو قور 1ن كا لسعو نه و طرف تو الدياد 1 لقي إن الفورة اود ركو سر قزل 
وقلك: النية إل انحر النهال وقد يكوة"ق يدوو من (النها وقد يكوك فق ام النهنار عاقلا ونه تونق 
اليل سقلا كسذا مون تيت الوقت: 

وقذ يكوك المنون"ق الثملة من بعض الهات». كما يكون بجحتودا: ق تخطيط مالا يعن مكلا وهذا 
من حيث الكيفية. 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف ف كون الجنون المستغرق موحجب لرفع التكليف بالصوم؛ بل من جمع 
كالمستند وغيره نفي الخلاف فيه» بل عن التذكرة الإجماع عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك أنه ليس مكلف عقلاً وشرعاء لما دل من الأدلة العامة على نفي 
التكليق: عر اغرون. 

وق أحاديف الخقل :واتكيل أنه قال 'شيججانة لعفل :وناك اتنية نوبلك أعاقتع 0 

كما إنه لا إشكال ولا خلاف في وجوب الصوم على المحنون الذي يكون في تمام النهار عاقلا 
لظهور أن الجنون السابق واللاحق لا يوجحب رفع التكليف من القطعة الى لا جنون فيها. 

نعم لو حاف من زيادة المنون كمَّاً أو كيفاً بسبب الصوم؛ لم يجب من جهة موف الضرر لا من 
جهة الحنون بذاته. 

كما أن القسم الرابع الذي هو الجنون في الحملة إن صدق عليه الجنون عرفا لم يكن 


)١(‏ البحار: ج١‏ ص37 الباب ” باب حقيقة العقل وكيفيته ح7. 
ثيه 





مكلفاًء وإن لم يصدق عليه كان مكلفاً لما لا يخفى من كون التكاليف دائرة مدار الموضوعات 
العرفية» أي ما يصدق عليه الموضوع عرفاً هو مدار التكليف المعلق عليه في لسان الدليلء إِنما الكلام في 
ما لو كان الحنون في جزء من النهار فهل هو مبطل كما ذهب إليه المشهورء أو ليس بطل كما عن 
الشيخ في الخلاف واستقربه محكي المدارك؛ احتمالان: 

استدلل للمشهور: برواية رفع القلم عن المحنون حي يستفيق'"» وبالأدلة العامة المشترطة للعقل في 
التكليف» فحيث لا عقل لا تكليف» وإذا لم يكن تكليف ف جزء من النهار لم يكن تكليف بالصوم؛ 
لأله لا سناط ) كماهو مقتطن “وله سرتخاقة: #حتي يقبين 4 إذ االتزاهر عئة أنه مكلك وايكن. لذاعدة 
تكاليف» وبأنه كالحيض في جزء من النهار» حيث يوجب بطلان الصوم وإن سبقت النية. 

وأحيب عن الأدلة المذكورة عن طرف الشيخ» بأن رفع القلم عن المحنون ليس معناه إلا كالمعى 
المستفاد من رفع القلم عن النائم» فكما لا يناي النوم في جزء من النهار التكليف بالصومء كذلك لا 
يناقي الجنون التكليف بالصوم» لوحدة السياق في المحنون والنائم في الرواية» وبأن عدم التكليف في جزء 
من النهار مع سبق النية لا يضر بدليل 


)١(‏ انظر الخصال: باب التسعة حديث رفع عن أميّ تسع. 
١‏ 





المسافر والنائم وما أشبه» وبأن التمثيل بالحيض ليس بأولى من التمثيل بالسفر والمرض في حزء من 
النجان بحديف: ةا ردان اانا وإذا شك في البطلان كان الاستصحاب كما 

هذا ولكن لا يخفى ما في هذه الأحوبة» إذ وحدة التكليف تقضي بالبطلان فيما لا تكليف في جزء 
منه إلا ما حرج بالدليل كالسفر ونحوه؛ فالأصل ‏ أي القاعدة ‏ كونه كالحيض لا كالسفر. 

كما أن ظاهر رفع القلم عدم التكليف إطلاقاًء حرج النوم عن ذلك بالضرورة وبالإجماع, 
وبضرورة نوم البي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) والمسلمين في فار رمضان» بل 
إفهم أمروا بالقيلولة في النهار معللين بأن الله سبحانه يطعم الصائم ويسقيه حال النوم» وبقي الباقي أي 
الجنون والطفولة تحت القاعدة المستفادة من دليل الرفع» وكيف كان فالمناقشة في عدم وجحوب الصوم 
على امحنون ليس في محلها. 

نعم الظاهر لزوم نية الصوم وإن علم بأنه يجن ف أثناء النهار» لما قرر في محله من وجوب الإمساك 
على كل من يعلم بأنه يزول التكليف عنه بسفر أو حيض أو مرض أو ما أشبه. 

بقي الكلام في السفيه» وهل أنه ملحق بالمجنون أم لا؟ 

والظاهر التفصيل بين أقسام النتقض كما بكرن عد اليناف غير مكلكو سكون موعيا لعدم 
وجوب الصومء وما لا ينافي التكليف كالسفه في المال؛ 


ا 


ولا من السكران 


مكلا يكرن الالساك مه مكلف بالضوء ولو شك في جنون أو سفه أنه من القسم الرافع للتكليف 
أم لاء فإن كانت حالة سابقة أذ بماء وإلا كان اللازم الرحوع إلى عموم التكليف؛ وليس هذا من باب 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية» بل من قبيل كلما يشك في كونه رافعاً للتكليف, لبناء العقلاء على 
أصالة التكليف إلا إذا علموا بسقوط التكليف. 

| ؤلاسى الكراك اغراف اق البرك اهاري أن درط" لاعن كما ان به مهد وخر 
خلافاً لمن قال بالصحة فيما إذا طرأ السكر مع سبق النية. 

وإنما نقول بالبطلان لما تقدم ويأتٍ من أنه لا تكليف مع السكرء وإن كان بسوء الاحتيار» كمن 
سبب جنون نفسه بسوء اختياره فإنه لا يصح منه الصوم, وإن قلنا بالعقاب لما فعله من بحنين نفسه. 

واحتمال صحة الصوم ‏ للإطلاقات ولتساوي السكر للنوم ولأنه لا يضر السكر بالصوم عقلاً 
ولا شرعاًء إذ لا دليل في الشريعة على إبطال السكر ولا مانع في العقل من الصحة؛ كما لو أمر المولى 
عبده بالمسير إلى النحف فسافر فأسكر في الطريق؛ فإنه لا يعدّ مخالفاً لأمر المولي في المسير ‏ مردود بأن 
الإطلاقات لا محل لها بعد اشتراط الصوم بالنية المنتفية في المقام» ولو في جزء من النهار» ولا تساوي بين 
السكر والنوم؛ لضرورة عدم إبطال النوم» وكفى يما فارقاء بالإضافة إلى أن النوم يصح معه التكليف لأنه 
تحت الاحتيار في 


م 


ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار» وإن سبقت منه النية على الأصح 


الاستيقاظ بخلاف السكرء فإن الصحو ليس داخلاً تحث الاختيار» والسكر إنما يضر بالصوم لأنه 
ضار بالنية» ففرق بين مثال السير الذي هو توصلي وبين ما نحن فيه. 

ثم الظاهر أن الخرافة والذهول والسفاهة إن وصلت إلى حدٌّ سقوط التكليف معهاء بأن كانت من 
أقسام الحنون والإغماء وما أشبه» أو كانت ممن لا يصح في حقهم التكليف عزلاه ‏ لفيلاة هده الليالات 
تما:ينصرف دليل التكليق :عنهم؛ 0 لبطلان الصومء وإلا فلا 
ويخ لظلا لعذء. دليل خاض بالنطلاق)- عحصوضا إذا كان الذعول أو الشقاهه غزر مرقيط بالضلام: 
الى كلها واي لالخالا كاماد والفسية إل يفف امون تفط 

زو] كذا ؤلا] يصح الصوم إمن المغمى عليه ولو في بعض النهار» وإن سبقت منه النية على 
الأصح4 وهو المحكي عن الأكثر كما عن التذكرة» أو المشهور كما عن المستند» بل هو المشهور كما 
يظهر من تتبع كلماتهمء خلافاً للمحكي عن المفيد في المقنعة» والشيخ في الخلاف والمبسوط» وعلم الهدى 
وسلار والقاضيء بل إليه مال بعض متأخري المتأخرين. 

استدل للمشهور: بأن المغمى عليه لا عقل لهء والعقل شرط في 


7” 


التكليف» وبأنه لا يتمشى منه النية الى هي شرط في الصوم, وبدليل «وكلما غلب الله فالله أولى 
بالعذرع017 وف رواية عدر «فليس على صاحبه شيع)”" وبأن الإغماء إذا وحد ف جميع الصوم كان 
مادا دكك قينا كا تددن معطم الداؤام. مين الاتادرى "خباا افيض والنفافية ونا ناك نه انين 
سقوط القضاء وسقوط الأداء» والقضاء ساقط عن المغمى عليه بالنص فكذا الأداء. 

أقول: الظاهر صحة الاستدلالات الثلاثة 1" أما الدليل الرابع فمرجعه إلى بعض الثلاثة 
المتقدمة» كما أن التلازم بين القضاء والأداء غير ثابت. 

واستدل للقول الآخر: بالإطلاقات» وبعدم الفرق بين النوم وبين الإغماء» كما ردوا الأدلة المتقدمة 
بأنه لا نسلم عدم العقل للمغمى عليه: وبآن النية ليست شرظاً إلا في الحملة بدليل النائم» وبآن دليل وما 
غلب» إنما يدل على عدم التكليف بلزوم النية في هذه القطعة من زمان الإغماءء لا أنه يدل على عدم 
التكليف بالصوم. 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص؟5١‏ الباب 5 ؟ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص ١5١‏ الباب 5 ؟ من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟. 


ده؟ 





المذكورة لأدلة المشهور. 

أما الإطلاقات: فققد عرفت حالا في مسألة السكر. 

وأما عدم الفرق بين النوم والإغماء: فيكفي في الفرق ضرورة صحة الصوم مع النوم بخلاف 
الإغماءء بالإضافة إلى الفرق بين الأمرين كما تقدم. 

وأما الردود لأدلة المشهور: فإن عدم العقل المصحح للتكليف بالنسبة إلى المغمى عليه واضح؛ فهل 
يصح أن يكلف المغمى عليه بشيء؛ فإذا لم يصح تكليفه وكان الصوم كسائر العبادات مشروطاً 
بالتكليف كان اللازم القول بعدم توجه الأمر بالصوم إليه» والنية شرط إما حقيقة أو استدامة» إلا على 
ما ذكرناه سابقاً في مسألة عدم ضرر نية القطع أو القاطع فراجع؛ ودليل «ما غلب» ظاهر في رفع 
التكليق عمن غلب الله غليه. 

والحاصل: إن مقتضى القاعدة لزوم أهلية المكلف في جميع أناة التكليفء ولا أهلية في المغمى عليه 
سواء كان الإغماء في جميع النهار أو في بعضه. فالقول باشتراط الصوم بعدم الإغماء هو الأصحء كما 
اعتارة المصدف وغالب المعلقين تبعاً للمشهور على ما عرفت. 

ثم إنه قد يشك في الإغماء من جهة خخفة الغيبوبة» وحينئذ فإن كان أصل فهوء وإلا كان المرحع 
عمومات التكليف على ما سبق. 


الول 


الثالث: عدم الإصباح جنبا 


وخحييظ :عرقت طون الاقباء مكلبق فيل خون المكلق: لقتسي اغيانا نقلي انيار مالا 
احتمالان: من أنه من باب الإخراج عن التكليف بتبديل الموضوع فيكون من قبيل سفر الحائض قبل 
الزوال وإعمال المرأة ما يوجب الحيض»؛ ومن أنه من باب الموضوع الاضطراري الذي لا يجوز للمكلف 
إدحال نفسه في ذلك الموضوعء كسد الباب على نفسه حي لا يتمكن من الطهورين فلا يصليء 
والظاهر الثاني. 

ومن المعلوم الفرق بين الموضوعين العرضيين الذي يجوز للمكلف اختيار أي الموضوعين» وإذا اختار 
أحدهما كان محكوماً بحكمه؛ كالسفر والحضر بالنسبة إلى الصيام والصلاة» وكالفقر والغيئ بالنسبة إلى 
وجحوب نفقة الأقارب» والاستطاعة وعدمها بالنسبة إلى الخمس والزكاة والحج» وما أشبهء وبين 
الموضوعين الطوليين كالاختيار والاضطرار. 

أما مسألة الحيض ففيها إشكال» وإن كان را يقال بأنه من باب الموضوعين. 

ولو شك في الإغماء في النهار كان الأصل العدم» ولو شك في الإفاقة قبل الصباح أو بعده كان 
مفنطي الابتصيحان” البقاف "كل #للكا يعد الفتض» تيف عرفت فى :هذا الكتات 'مكررا لروم الفحصن 
في الشبهات الموضوعية؛ والله العالم. 

(الغالث) من شرائط صحة الصوم: (عدم الإصباح حنباً] عمدا 


لاه" 


الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل 
الغروب بلحظة» أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة. 


(أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم؛ على التفصيل المتقدم1 وكذا عدم البقاء بلا 
غبذل بالنشية إل المستخاضة المتوسطة والكثيرة» كما سبق الكلام في كل ذلك مفصلاً. 

[الرابع] من شرائط صحة الصوم: ([الخلو من الحيض والنفاس ف مجموع النهار فلا يصح) الصوم 
من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة؛ أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة] 
الغراع كبام نظا وا عزوو ااسجقة والمصوص فاق 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة أصبحت صائمة» فلما ارتفع 
النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال: «نعم» وإن كان وقت المغرب فلتفطر». قال: وسألته عن 
امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) ول تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ 
قال: «تفطر ذلك اليوم فإِنما فطرها من الدم)”"©. 

وصحيح الكناني» عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. 


.١ح الوسائل: ج17 ص"17١ الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم‎ )١( 
تالالا‎ 





أقول: المراد بوقت المغرب قبل المغرب» فرهما يعبر عن ذلك الوقت بلفظ وقت المغرب كما لا 

وصحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن امرأة تطمث في شهر 
رمضان قبل أن تغيب الشمسء قال: «تفطر حين تطمث)». 07 

موثق محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع 
النهار أو عند الزوال» قال (عليه السلام): «تفطر».”") 

وموثق منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أي ساعة رأت الدّم فهي تفطر 
الصائمة إذا طمثت» وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك».9© 

أقول: أي مثله في قضاء الصلاة. 

ورواية أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضانء 


فلمًا ارتفع النهار حاضت؟ قال: «تفطر». قال: وسألته عن امرأة رأثت الطهر أوّل النهار, قال: «تصلي 


50 


0-8 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص”57١‏ الباب 75 من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص”57١‏ الباب 55 من أبواب من يصح منه الصوم ح”؟. 

(*) الوسائل: ج/ا ص”57١‏ الباب 55 من أبواب من يصح منه الصوم ح5 . 
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صومها وتقضي)».”") 


أقول: المراد بإتمام الصوم التأدب بالإمساك بقية النهار. 

والرضوي: «وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء».”" 

أما رواية أبي بصيرء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان 
قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشربء وإن عرض لما بعد زوال الشمس فلتغسل ولتعتد بصوم ذلك 
اليوم ما لم تأكل وتشرب'""» فهي ضعيفة السند مضطربة المتن» إذ لا معين لقوله: «ما لم تأكل 
وتشرب»» ولذا لا تكافي الأخبار المتقدمة» وقد حملها الشيخ على الوهم من الراوي» وقد وجهها بعض 
العلماء .ما يفيد الاستحباب» هذا كله في الحائض. 

ونه قساف قرول لديا راط قا ادها سيت 3 لابه الطوار عدن اد لايور نضا وشري 
صحيح ابن الحجاجء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم؟ قال 
(عليه السلام): «تفطر وتقضي ذلك اليوم». © 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص”57١‏ الباب 55 من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 

.8 فقه الرضا: ص5١ سطر‎ )١( 

(*) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم ح5 . 

(5) الوسائل: ج/ا ص4 ١5‏ الباب 75 من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 
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ويصح من المستحاضة إذا أتت .ما عليها من الأغسال النهارية. 
تلقام أن ل يكوان مشسافر ا سفر اتروعني قطي الصراذة 


ويدل على المطلوب عدة روايات كاليّ دلت على استحباب إمساك المرأة إذا طهرت أثناء النهار 
وغيرها. 

ثم لا يخفى أن المحكومة بالطهارة أو الحيضية حكمها حكم معلومة الحيض والنفاس والطهارة» كما 
لو كانت في حالة النقاء في أثناء العشرة وما أشبه ذلك. 

ولو شكت في امتداد الدم إلى بعد الفجر أو شروعه قبل الغروب كان مقتضى القاعدة 
الاستصحاب إذا لم ينفع الفحصء ولو علمت بأن الدم كان بن عر سو انها عابنا عدا لاقي كان 
اللازم قضاء يوم للعلم الإجمالي بذلك. 

[ويصح] الصوم [من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية1 كما تقدم تفصيل 
ذلك 

خاي امسن راقلا طيعه القروير انه ليكو ينات "مرا اوري قطن العيافة ا يذ 
إشكال ولا خلاف بالنسبة إلى شهر رمضان. 

أما بالنسبة إلى الواجحب فقد اختلفوا فيه» فالمشهور عدم جواز ما عدا شهر رمضان من الصيام 
الواحب في السفرء وهو مذهب أكثر 
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الأصحاب» كما عن المدارك» وهو المشهور بين الأصحاب كما في الحدائق» وعن الذخيرة وصف 
الحكم أذ غليه 61د الأعضاب تارق انه انيرو قاذ قاذ ناوه عع لافاً للمحكي عن المفيد 
في غير المقنعة» فإنه قال: بجواز صوم سائر الواجبات في السفر. 

ومنه يعلم أن دعوى المستند الإجماع على عدم صحة الصوم الواحب ‏ عدا ما استثئئى ‏ في 
السفر» أراد به شهر رمضان. 

وكيف كان فالأقوى هو الأول» ويدل عليه الروايات الكثيرة الي ادعى المستند والجواهر تواترهاء 
كصحيح صفوان بن يحبي» عن أبي الحسن (عليه السلام): إنه سئل عن الرحل يسافر في شهر رمضان 
فيصوم؟ قال: «ليس من البر الصوم في السفر»""» ومن المعلوم عموم الجواب لكل صوم إذ لا عبرة 
بالمورد. 

وخبر الزهري؛ عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «وأما صوم السفر والمرضء فإن العامة قد 
احتلفت في ذلك فقال قوم يصومء وقال آخرون لا يصومء وقال قوم إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما 
قن شف ينطاق الكاليق نيعا "فاق ناف ق حال النتقر أرق كال لضن انطليه القضناء فإنة اش عر 
وجل يقول: 


.٠١ح الوسائل: ج/ا ص5١ الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم‎ )١( 
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ف كان نكم ا ا على سَفر عد من يام نض اننا 

ومرسل ابن أبي عمير عن أي عبد لله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إن الله عز وجل تصدّق على مرضى أميٍ ومسافريها بالتقصير والإفطار» أيسرٌ أحدكم 
إذا تصدّق بصدقة أن ترد عليه © 

وخبر أبي العلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر 
فيه في الحضر» ثم قال: «إن رجلاً أتى إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله (صلى الله 
غليه وال أصتوع شهر برمطنان "فق الستفرة فقال رصان الله عليه وآلهم 3 لاك «فقال ديا :رول الشب رت علي 
يسير» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله عز وجل تصدّق على مرضى أميّ ومسافريها 
بالإفطار في شهر رمضان, أيحب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه».'*) 

وخبر محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لو أن رجلاً ماث صائماً في 
الشقر نا صليف غلبم :© 


.١/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج/ا ص١١‏ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5 ١7‏ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 

(5) الوسائل: ج/ا ص5 ١7‏ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 

(5) الوسائل: ج/ا ص5 ١١‏ الباب 5 من ابواب من يصح منه الصوم ح5. 
حون 





أقول: هذا كناية عن شدة عصيانه» لا أنه لا يستحق الصلاة» ومن المعلوم أن الواحب الكفائي لا 
يلزم على كل أحد الإتيان به» بل يكفي قيام البعض. 

إلى غيرها من الأباز:الكثيرة المذكورة :فق الوسائل والمستدرك» ققد عقد لما في الكتابين .باب 

وحيث إن الحكم في شهر رمضان ليس محل خحلاف كان الأولى صرف الكلام إلى غير شهر 
معان من ستائز الوااتحيانت» فتقول: 

حجة المشهور على المنع: إطلاق جملة من الروايات وخصوص جملة أخرى» فمن تلك الأخبار ما 
تقدم من صحيحة صفوان. 

وموثقة محمد بن مسلمء عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: «إن ظاهر في شعبان ولم يجد ما 
يعتق» قال: ينتظر حى يصوم رمضانء ثم يصوم شهرين متتابعين» وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حى 
يقدم)7". 

وموثقة زرارة» قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): «إن أُمّي كانت جعلت عليها نذراً إن الله ردٌ 
عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه» أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت» فخرحت 
معنا مسافرة إلى مكة» فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر؟ فقال (عليه السلام): «لا تصوم» قد 
وضع الله عنها حقه» وتصوم هي ما جعلت على نفسها». قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى 


)١(‏ الوسائل: جا ص 775 الباب 5 من أبواب من بقية الصوم الواحب ح7. 


وان 





المنزل أتقضيه؟ قال (عليه السلام): «لا»» قلت: أفتترك ذلك؟ قال: «لاء لأني أحاف أن ترى في 
الذي تذرات ما كر 00 

أقول: الظاهر من قوله: «قد وضع الله عنها حقه» شهر رمضانء, أي كيف يلزم عليها صيام النذر 
والحال أن صوم شهر رمضان الذي هو من تشريع الله ابتداء موضوع عنهاء وهذه العلة كما تراها عامة 
شاملة لجميع أنواع الصوم. 

وموثقة عمار الساباطي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: لله علي أن 
أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل» فيعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: «إذا 
سافر فليفطر» لأنه لا يحل له الصّوم في السفرء فريضة كان أو غيره» والصوم في السفر معصية».7) 

وما عن علي بن جعفرء عن أيه موسى (عليه السلام): قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من 
شهر رمضان وهو مسافر» يقضي إذا قام في المكان؟ قال: «لا حى يجمع على مقام عشرة أيام)"". 

وما عنهء عن أخيه (عليه السلام) أيضاً قال: سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم 
الأيام في مكان هل عليه صوم؟ قال: 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص ١59‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح”؟. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص١5 ١‏ الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح8. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص727١‏ الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 
وان 


«لاء حى يجمع على مقام عشرة أيام» فإذا أجمع على مقام عشرة أيام» صام وأتم الصّلاة, 0© 

وما عن زيد بن علي؛ عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «خحرج علي 
(عليه السلام) وهو يريد صفين حى إذا قطع النهرء أمر مناديه فنادى بالصلاة» قال: فتقدم فصلى 
ركعتين حت إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال: يا أيها الناس ألا من كان مشيعاً أو مقيماً فليتم» فإنا قوم 
على سفر» ومن صحبنا فلا يصم المفروض والصلاة ركعتان»""» إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

وقد رأيت أن بعضها مطلق» وبعضها في قضاء رمضانء وبعضها في النذر» وبعضها في الظهار, مما 
يوحب الفتوى بعدم جواز صوم الفريضة في السفر مطلقاء بل إطلاق بعضها شامل للنافلة أيضاً. 

وإِنما قيد المصنف وجوب الإفطار بالسفر الذي يوجب القصرء لما دل على التلازم بين قصر الصلاة 
والإفطار من الروايات» كقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن وهب: «هذا واحد إذا 


قصرت أفطرتء وإذا أفطرت قصرت)»2. 0 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص7/8١‏ الباب 8 من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص55 باب ١‏ من أبواب ما يصح منه الصوم ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج/ا ص١7١‏ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 

امون 


وخبر سماعة عنه (عليه السلام): «وليس يفترق التقصير والإفطار» فمن قصّر فليفطر»""» أي ومن 
لمر “ف لتى: 

وصحيح عمار بن مروان: «من سافر قصّر وأفطر, إلا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية 
اننم اوت 0 

وخبر تغلب» عن الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خخيار 
أمي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا””", إلى غيرها من الروايات. 

ولذا ادعى المرتضى وابن زهرة في الانتصار والغنية عدم الخلاف في التلازم بين التقصير والإفطار 
بالإضافة إلى أن السفر في الروايات يراد به السفر الموحب للقصرء لحكومة الأخبار المبينة للسفر بالشرائط 
المنحصوصة على هذه المطلقات» الي لو لا تلك الحكومة لكان مقتضى الفهم العرفي مطلق ما يسمى 
سفرأء ولو كان بقطع مسافة فرسخ. 

ثم إن دليل التلازم يدل على لزوم الإفطار .جرد حصول السفر الموجب لقصر الصلاة» وذلك 
الزوو علق عل العرسوى :فلو ع" عل تون قر عيضن لالغارا دو ازاك لقا اهذاك يرما أن كد دون عادر 


وجب 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١١‏ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص١١‏ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص5 ١7‏ الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
يون 


وام 


عليه الإفطار» كما أنه لو مرّ عليه رجوعاً وأراد المقام» لزم عليه الصيام» لأنه محكوم شرعاً بعدم 
كونه مسافراًء كما مرّ في كتاب الصلاة وي الصوم أيضاً حيث ذكرنا كلام من يقول بحواز إفطار 
المسافر بدون الوصول إلى حد الترخص. 

وإنما يشترط الصوم الواحب بعدم السفر مطلقاًء أي سواء بقي على وحوبه في نفسه أم لاء فالذي 
يحوز له كل من الصيام والإفطار في شهر رمضان كالشيخ والشيخة» والذي يضره الصوم ضرراً يجوز له 
الإفطار» لا أنه يجب عليه الإفطار» إذا سافر لم يجز لحم الصوم, لما عرفت من إطلاق تحريم الصوم في 
السفر وجوباً وندبء بالإضافة إلى أن الندب بالعرض محكوم بحكم الواحب ‏ لو فرض انحصار الدليل 
بالواجحب ‏ إذ المتبادر من الواحب»ء الواجب بالذات كما ذكروا في مسألة عدم جواز الجماعة في 
النافلة» بأن المتبادر النافلة بالذات. 

ثم إنه استدل للمفيد (رحمه الله) القائل بحواز الصوم الواحب في السفر بإطلاق الأدلة بعد كون 
الامتقناة. عاضا يكتور :رطان نطنانا إلى الأصر ) وفبلاما لانن إدقد عرفت إطاذق هله من الأدلة 
الدالة على عند نلو و اقيكه يدان برمضاك وعومه عطدانا. [ل حنميو يفط ارا دلة"لاقستافم و ابجية مون 
الصوم كما سبقء والأصل لا مجال له بعد الدليل. 

وكيف كانء فالبطلان للصوم في السفر لا يكون ]مع العلم 
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بالحكم في الصوم الواحب 


بالحكم في الصوم الواحب] فإن علم بأن حكمه الإفطار بطل صومه وإلا صحّ وإن كان عن جهل 
غير عذريء بلا إشكال ولا خحلاف, بل نقل الإجماع عليه مستفيضء كما في منتهى المقاصد وغيره» 
كما نفي الخلاف فيه في الجواهر وغيره. 

ويدل على الصحة في صورة الجهل بالحكم: الصحيح الذي رواه الشيخ» عن ابن أبي شعبة» قال: 
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل صام في السفر؟ فقال: «إن كان بلغه أن رسول الله إصلى الله 
عليه وآله وسلم) في عن ذلك فعليه القضاءء وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه».”") 

وصحيحه الآخر» عن عبد الرحمان» عن أب عبد الله (عليه السلام): قال: سألته عن رجل صام 
شهر رمضان في السفر؟ فقال: «إن كان ل يبلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نمى عن ذلك 
فليس عليه القضاءء وقد أجزأ عنه الصوم»”". 

والصحيح الذي رواه الكليئ» عن عيص بن القاسم» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من صام 
في السفر بجهالة لم يقضه).”) 

وصحيح ليث؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إذا سافر الرحل في شهر رمضان أفطرء وإن 
صامه بجهالة ١‏ 00 

وهذه الأحبار كما 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص77١‏ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص77١‏ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص7١‏ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
(5) الوسائل: ج/ا ص5١‏ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
ايان 


تراها صريحة الدلالة صحيحة السند معمول يّاء فاللازم الأخذ يماء وعليه فالحكم في أصل الجهل 
بالصحة ما لا شبهة فيه» وإنما يقع الكلام في فروع: 

الأول: إنه هل أنه يفرق الحكم بالكفاية بين القاصر والمقصر أم لا فرق بينهما؟ احتمالان: من أن 
الإطلاق يقتضي عدم البطلان حي بالنسبة إلى من يعلم بأن للصيام أحكاماً خاصة لكنه لا يذهب إلى 
تعلمهاء كما هو كثير في سكان المدن العلمية. ومن أن الإنصراف إلى حصوص القاصر محتمل» فالأصل 
فيما عداه محكم, لكن الأول أقوى لقوة الإطلاق» ولا وجه للتقييد إلا احتمال الانصراف وهو .عجرده 
لا يوحب صرف اليد عن الظاهر. 

الثاني: هل أن الحكم بالكفاية عام بالنسبة إلى الجاهل بأصل الحكم, أو يشمل الجهل بخصوصياته 
كمن لا يعلم أن العاصي في ضمن السفر عليه الإفطار» بأن زعم أن الحكم فيه مثل العاصي بسفرهء ولذا 
صام ثم تبين احتلاف الحكم في المسألتين» احتار الصحة المستند» ونسبه إلى بعض الأجلة وإطلاق 
الأصحاب وتبعه بعض المتأحرين» وذلك لإطلاق الأدلة» فاحتمال اخحتصاص الحكم بالجاهل بأصل الحكم 
ليس في محله. 

الثالث: هل أن الحكم بالكفاية شامل لصورة ما لو علم في أثناء النهار أن الحكم الإفطار» أم خاص 
بصورة ما بقي على جهله إلى آخر 
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الوقت؟ احتمالان: من أن قوله (عليه السلام) «بلغه» لا يشمل ما قبل البلوغ» فالصوم صحيح 
بالنسبة إلى ما قبل البلوغ» وحيث إن الصوم لا يتبعض يلزم القول بالصحة فيما بقي من النهار» ومن أن 
الظاهر عدم البلوغ مطلقاًء فالبلوغ في أثناء النهار يصدق عليه أنه بلغه عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم)» والثاني هو المتعين. 

الرابع: هل أن الجهل بالموضوع كالجهل بالحكمء فلو لو يعلم أن هنا ثمانية فراسخ فصام» كان 
صومه صحيحاًء أم لا؟ احتمالان: من أصالة عدم الكفاية إلا ما خرجء والقدر الخارج هو الجاهل 
بالحكم» ومن وحدة المناط بل أهونية الجهل بالموضوعء والأقرب الأول إذ لا قطع بالمناط. 

الخامس: الظاهر أنه لو علم بالحكم ثم زعم أن علمه كان جهلاً مركباء كان مقتضى القاعدة 
الصحة لصدق عدم البلوغ عرفاًء كما لو أخبره إنسان ثقة ثم قطع بأنه كان كاذباً. 

السادس: هل أن حكم الناسي حكم الجاهل أم لا؟ احتمالان: احتار المسالك أوهماء والمدارك 
وغيره الثاني» وعلل الأول الحكم: باشتراك الناسي والجاهل في العذر» كما ربما وجه بأن الناسي أقوى 
مناطاً من الجاهل؛ وعلل الثاي: بإطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر» حرج منه صورة الجهل 
فيبقى الباقي تحت الإطلاق» وهذا هو الأقوى. 


ا" 


السابع: هل أن المريض الذي يضر بحاله الصوم ضرراً بالغاء ما وجب عليه الإفطار في حكم 
المسافر الجاهل بالحكم إذا صامء فلا يحب عليه القضاءء أم لا؟ احتمالان» اختار الإلحاق في الحدائق 
لأخبار معذورية الجاهل» والأقرب وفاقاً لغير واحد الثاني لإطلاق أدلة القضاء إلا ما خرجء وهو الجاهل 
بحكم السفر لا الجهل لقا والمناط غير قطعي» كما أن أخبار معذورية لفاعل امطلنا مدل بخلدية 
الرفع قد أشكل على إطلاقه في محله. فراحع. 

الثامن: هل الحكم في الجهل شامل لغير شهر رمضان أو خاص بشهر رمضان؟ احتمالان: من 
إطلاق بعض النصوص المتقدمة» ومن تصريح بعضها بلفظ شهر رمضان, واللازم حمل المطلق على المقيد» 
لكن الأول أقوى, إذ لا وحجه للحمل المذكور إلا حين العلم بوحدة الحكم, ولا علم هنا بالوحدة؛ 
والدليلان مثبتان فلا تناقي بينهما. 

التاسع: يشترط صدق البلوغ شرعاًء فلو أخبره بالحكم من لا يثق به شرعاً ولم يطمئن من كلامه 
لم يكن عليه قضاء ولو شك في الحكم من إخباره» فكيف فيما إذا اطمأن بالخلاف. 

العاشر: إذا كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نمى عن الصوم في السفرء لكنه زعم أن 
النهي للتنزيه لا للتحريم احتهاداً أو تقليداً أو اعتباطاًء فالظاهر عدم القضاءء إذ الظاهر من النص البلوغ 
التحريمي فيصدق على هذا الشخص أنه لم يبلغه تحريم الرسول (صلى الله عليه وآله 


لا 


أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع 


وسلم) إإلا في ثلاثة مواضع) وبعض أنُوا الاستثناء إلى ستة مواضع: 

الجهل» والنذرء والمندوب» وثلاثة أيام في المدينة» وثلاثة أيام في الحجء وثمانية عشر يوماً بدل 
البدنة» لكن ما للمدينة يكون حينئذ من باب التأكيد للنص الخاص» وإلا فمن يقول بحواز كل صوم 
مندوب في السفر لا وجه لعل الثلاثة الأيام من المستثئ. 

وكيف كان ف (أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع) بلا إشكال ولا خلاف؛ ويدل عليه 
قبل الإجماع الآية الكريمة» وهو قوله سبحانه: فَمَنْ كان منْكُمْ مريضاً أَوْ به أذ من رأسه قَذيّة من 
ب ا 0 بِالْعمْرَة إِلَى الْحَجّ ما استَيْسَرَ م من الْهَدي فَمَنْ لم يَحِدْ 
: يام في الْحَجّ وسبعَة إذا رَحَعكُمْ تلك عَشَرَة كاملةه27. 

لكن الا الإنصاف أنه لو لا الروايات الخاصة لم يكن الاستدلال بالآية في موقعه, إذ أدلة عدم جواز 
الصوم في السفر تخصص الآية؛ فيلزم إقامة الحاج عشرة أيام حي يقضي صومه. وليس بين الآية وبين 
الروايات الدالة على حرمة الصوم ف السفر عموم من وجه» حي يقال بأن في مورد التعارض وهو الثلاثة 
أيام في السفر بدون الإقامة يرحع إلى الأصلء إذ الروايات حاكمة على جميع أدلة الصوم الى منها هذه 
الآية الكريمة» و كيف كان فيدل على الاستثناء الروايات 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
يفون‎ 





المستفيضة» كخبر سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ قال: «لا صيام في السفر قد صام» ناس 
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسماهم العصاة» فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام الي 
قال الله عز وجل في الحج».0) 

وخبر يونس» عن أب عبد الله (عليه السلام) في رحل متمتع لم يكن معه هديء قال: «يصوم ثلاثة 
أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة»» قال: فقلت له: إذا دحل يوم التروية وهو لا ينبغي أن 
يصوم .ين أيام التشريق» فقال (عليه السلام): «إذا رحع إلى مكة صام» قال: قلت: فإنه أعجله أصحابه 
وأبوا أن يقيموا ممكة» قال: «فليصم في الطريق»» قال: فقلت: يصوم في السفر؟ قال: «هو ذا هو يصوم 
في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر»."") 

وصحيح رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن المتمتع لا يجحد الحدي» قال: 
«يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة»» قلت: فإنه قدم يوم التروية؟ قال: «يصوم ثلاثة أيام بعد 
التشريق». قلت: الم يقم عليه حماله؟ قال: «يصوم يوم الحصبة وبعده يومين». قال: قلت: وما الحصبة؟ 


قال: «يوم نفرة). قلت: يصوم وهو 


.١ح من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١١ الباب‎ ١ الوسائل: ج/ا ص55‎ )١( 
من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟.‎ ١١ الباب‎ ١ (؟) الوسائل: ج/ا ص"‎ 
ان‎ 





مسافر؟ قال: «نعمء أليس هو يوم عرفة مسافرء إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل: 
#فصيام ثلاثة أيام في الحج # يقول في ذي الحجة».0© 

ثم الظاهر أن الصوم في السفر في هذه الثلاثة أيام على وجه العزيمة» إن تمكن أن يصوم قبل يوم 
التروية ويومها والعرفة» لإطلاق أدلة الوحوبء وإذا لم يتمكن من الصيام في هذه الأيام فجائز أن يصوم 
في السفر وجائز أن يؤخر الصيام إلى أن يرجع إلى أفلقه ولك حفها ين الرواأيات المقدية وين معحيية 
محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآحرها يوم عرفة 
وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حى يصومها في أهله» ولا تصومها في السفر»."" 

ومرسل المفيد (رحمه الم قال: سكل (غليه السلام) عمن ل يجد هدياً وجهل أن يصوم الثلاثة الأيام 
كيف يصنع؟ فال (عليه السلام): «أما إن لا آمره بالرحوع إلى مكةء ولا أشق عليه» ولا آمره بالصيام 
في السفرء ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله»'". 

فإن هذين الخبرين دلا على جواز ترك الصيام في السفر إذا لم يصم في الموعد المحدد له» فما ذكره 
صاحب الجواهر من القطع بالترخيص مطلقاً حل 


.١ح باب 45 من أبواب الذبح‎ ١ الوسائل: ج١٠ ص هه‎ )١( 
.١٠١ح باب 47 من أبواب الذبح‎ ١ ١7ص‎ ٠١ج (؟) الوسائل:‎ 
الوسائل: ج١٠ ص١5١ باب 47 من أبواب الذبح حه.‎ )*( 
ين‎ 


إشكالء إذ الجمع بين الطائفتين من الأحبار يعطي الترخيص فيما إذا لم يصم قبل التروية ويومها 
ويوم عرفة» لا أن الترخيص مطلقاً يشمل حي ما إذا تمكن من الصوم هذه الثلاثة الأيام. 

نعم لعله يستفاد الإطلاق من خبر دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: 
«من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الحدي كما قال الله عز وجحلء» شاة فما فوقها فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج, يوما قبل التروية ويوء التروية ويوم عرفة» وسبعة أيام إذا رحع إلى أهله وله 
أن يصوم مي شاء إذا دخل في الحج» وإن قدمها في أول العشر فحسنء وإن لم يصم في الحج فليصم في 
الي 00 

لكن بالإضافة إلى ضعف السند لا يمكن الإعتماد على دلالته» إذ عدم الصيام في الحج غير صريح 
في حواز ذلك؛ بل هو تعليق على أمر واقع خارحي. 

الثاني من الصيام المستئى في السفر: 1 صوم بدل البدنة] أي الإبل إلمن أفاض من عرفات قبل 
الغروْت غامد وهو غائية عشر'يوما]:فإن الاج ب عليه أن يقق تعرفاك“ إل :غروب الشمس يوع 
التاسع» فإن قاطن عاهد اقل 'الغرونيه وجب عليه نحر بدنة» فإن لم 


.١؟8ص‎ ١ج الدعائم:‎ )١( 
كا؟‎ 





مكو عن الل هيا بدلا كناية عفن روما كانه خؤن له أذ رصوم تعدا الصو ف السقره والمراد 
بالسفر نفس سفر مكة, لا مطلق السفر» كما هو الظاهر أيضاً بالنسبة إلى ثلاثة أيام بدل الحديء إذ 
الظاهر من تخصيص الروايات المطلقة بالنصوص الخاصة في هذين المقامين هو ما ذكرناه» لا أنه إذا لم 
يضم ف اسفن مكة غصيااً أو/غذرا نحا أن يضومهما ولوق أسفاز اخرء إذ الأصل عدم الوق إلانننا 
خرج. 

ثم إن استثناء هذه الثمانية عشر هو المشهور بين الفقهاء» بل لم يظهر التصريح بالخلاف من أحدء 
فإن المراسم والوسيلة والغنية والجمل والاقتصار والراوندي وغيرهم إِنما سكتوا عن الاستثناء» وذلك ليس 
بدليل على العدم؛ فإن كتب القدماء مشحونة بذكر بعض الخصوصيات وعدم ذكر بعض الخصوصيات» 
وليست ككتب المتأخرين الي بنيت على الإستيعاب والشمول. 

وكيف كان فيدل على الاستثناء صحيحة ضريسء» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن 
رحل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال (عليه السلام): «عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم 
يقدر عنام قانية قو يرما فكة أرق الطريق وق اهل 

وهذه الرواية رواها الشيخ, عن أبي عبد الله (عليه السلام) لكن لا يمذا التفصيل. 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص١”‏ باب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة» ح”؟. 


6ن 





الثالث: صوم النذر المشترط فيه 


وكيف كانء فالرواية صحيحة السند صريحة الدلالة معمول بماء فاللازم الأخذ بماء والإشكال في 
ذلك بأن الرواية ساكتة عن كون السفر سفر قصر فمن اللازم تقيبدها .مما دل على عدم جواز الصوم في 
السفر ليس في محله» إذ الظاهر منها كون السفر سفر قصرء ححصوصاً بالنسبة إلى الحاج الذي لا يعتاد 
البقاء في مكان عشرة أيام نشوقاً إلى أهله؛ إلا في ما يضطر إلى ذلك. 

ثم إن المحكي عن الصدوقين جواز صوم ثمانية عشر يوماً في السفر في جزاء الصيدء ويدل عليه 
الرضويء قال: «ولا يصوم في السفر شيا من صوم الفرض ولا السنة ولا التطوع إلا الصوم الذي 
ذكرناه في أول الباب من صوم كفارة صيد الحرم وصوم كفارة الاحتلال في الإحرام إن كان به أذى من 
رأسه؛ وصوم ثلاثة أيام بطلب الحاحة عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يوم الأربعاء 
والخميس والجمعة»."") 

أقول: سيأيّ تفصيل الكلام في ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 

[القالك 1 هن الضيام الجائن سفراء واوا هنا عع خدى أحظ لمعن الحوات اللشرعي» اإذ :قن 
بكوة واجياً: [ضوم النذر المشترظ فيه 


.١١ فته الرضا: ص"؟ سطر‎ )١١ 
7 





نكر | "حاصف أوسفرا وفطت ال#ندوين* القت املطلق 


سفراً خاصة] بأن نذر أن يصوم في السفر (أو سفراً وحضراً) بالتنصيص لا الإطلاق (دون النذر 
المطلق] الذي لم ينص فيه على السفر. 

وهذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب» كما في المستند ومنتهى المقاصدء والمعروف كما في 
المستمسكء ولا خلاف فيه كما عن المنتهى» ولذ اح شه كردن سادق اراهن والحكم اتفاقي عندهم 
كما في الحدائق» ونسبه الشرائع إلى الشهرة» وليس ذلك لوجود الخلاف بل لأن المستند عند المحقق 
عم كمال ى السره كان عد هده الزوانة سعلا كر مسيور . 

لكن المدارك توقف في الحكم., قال: والمسألة محل إشكالء والاحتياط يقتضي عدم التعرض لإيقاع 
هنذا النذر: 

والأقوى هو المشهورء ويدل عليه رواية إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن الرضا (عليه 
السلام) قال: سألته عن الرجل يجعل الله عليه صوم يوم مسمى» قال: «يصوم أبداً في السفر والحضر».7© 

وصحيحة ابن مهزيار» قال: كتب إليه (عليه السلام) بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن 
أصوم كل يوم سبت»ء وإنما لم أصمه؛ ما يلزمئ من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته: «لا تتركه إلا 
من علة» وليس عليك صومه في سفر ولا مرضء إلا أن تكون نويت ذلكء وإن كنت أفطرت من غير 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١4 ١‏ باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح/. 
ون 





فقا كنا الما عفاي وي 

وقد أشكل على هذا الخبر بأمور: 

الأول: جهالة بندار» وفيه: إن جهالته لا يضر بعد قراءة علي بن مهزيار للمكتوب. 

الثاني: جهالة المكتوب إليه لأنه لم يصرح باسم الإمام» وفيه: إن ذلك غير ضائر بعد معلومية أنه 
الإمام» لكونه مذكوراً في الكتب المعتبرة الي لا تذكر ولا تعتمد إلا على ما يروى عن الأئمة الطاهرين 
(عليهم السلام). 

الثالث: اشتماله على كون الكفارة الصدقة على سبعة مساكين» وهو حلاف سائر الأخبار الدالة 
على كون الكفارة كفارة اليمين أو كفارة شهر رمضان. 

وفيه أولاً: إن نسخة المقنع ذكره بلفظ «عشرة» مكان «سبعة». 

وثانيً: إن سقوط بعض فقرات الرواية لا يوجب سقوط الجميع عن الحجية. 

الرابع: ظهور الرواية في حواز الصوم حال المرض إذا نوى ذلكء» مع أن جواز الصوم في حال 
المرض يناط بالضرر ولا يناط بالنية. 

وفيه أولاً: إمكان رجوع الاستثناء إلى حصوص السفر. 

وثانياً: ما المانع من إناطة جواز الصوم في المرض غير الشديد بالنية» فإنه إذا كات 


.١ح الوسائل: جا ص5١ باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم‎ )١( 
5 





المرض شديداً لم يجر الصوم؛ وإن كان غير شديد مما يجوز فيه كل من الصيام والإفطار ‏ كما 
ذكروا في باب صوم شهر رمضان ‏ أنيط بالنية» فإن نوى الصوم في ذلك الحال وجحبء وإلا لم يجب. 

الخامس: معارضته بالأخبار الكثيرة الدالة على عدم الصوم في السفر» كخبر كرام» قلت لأبي عبد 
الله (عليه السلام): إن جعلت على نفسي أن أصوم حى يقوم القائم (عليه السلام)» فقال: «صمء ولا 
تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشلك فيه أنه من شهر رمضان».7"© 

وخبر القاسم بن أبي القاسم الصيقل» قال: كتبت إليه: يا سيدي رجحل نذر أن يصوم ا 
الجمعة دائماً ما بقي» فيوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام تشريق أو سفر أو مرض» هل 
عليه الصوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: «قد وضع الله عنك الصيام هذه 
الأنا كلها وتضوم يرما وذ ل روم :إن جشتاء الل عفان 00 


أقول: قوله «من الجمعة» إما المراد به الأسبوع, أي يدها امي من 


)١(‏ الوسائل: جلا ص47 ١‏ باب ١٠من‏ أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
)١(‏ الوسائل: جا ص5١‏ باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح7. 
58 





الأسبوع, أو لفظة «من» نشوية لا تبعيضية. 

وخبر زرارة: وإن أمي حعلت عليها نذراًء إن ردٌ الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف 
عليه» أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت» فخرحت معنا مسافرة إلى مكة» فأشكل علينا لمكان 
النذر» أتصوم أو تفطر؟ فقال (عليه السلام): «لا تصوم» وضع الله عز وجل عنها حقه, وتصوم هي ما 
اف ا ا 0 

أقول: هذا استفهام إنكار» أي كيف تصوم صوم النذر وقد وضع الله عنها الصوم الواحب في شهر 
رمضانء أو المراد وقد وضع الله عنها صوم النذر في السفر. 

وبر معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول الله علي أن يصوم شهرا أو 
أكثر من ذلك» فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر» أيصوم وهو مسافر؟ قال: «إذا سافر فليفطر» لأنه لا 
يحل له الصوم في السفرء فريضة كان أو غيره».7") 

هذا بالإضافة إلى ما دل على النهي من الصوم في السفر بالعموم 


)١(‏ الوسائل: جا ص5١‏ باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح". 
(؟) الوسائل: جلا ص١4 ١‏ باب ١٠من‏ أبواب من يصح منه الصوم ح8. 
نين 





والإطلاق مما جمعها الوسائل والمستدرك في الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم. 

لكن هذه الروايات أعم مطلقاً من المكاتبة المذكورة» فاللازم تخصيص هذه الرواية بالمكاتبة» كما 
أن اللازم تقييد رواية إبراهيم بن عبد الحميد بالمكاتبة» وإلا كانت مصادمة لهذه الروايات» وعلى هذا فلا 
يجوز الإتيان بالصوم المنذور بحملاً في السفر» لمكان هذه الروايات» وهو المشهور بين الأصحاب. 

ولا محال لأن يقال: إذا لم يجز الصوم في السفر كيف تكون النية محوزة له بل موجبة إياه. 

لأنه يقال: حال ذلك حال النذر الموجب لحواز الإحرام بل وحوبه قبل الميقات» مع أنه لا يجوز 
الإحرام قبل الميقات بدون النذر» ولا استحالة عقلية في ذلك. 

فلا يقال: إن النذر إنما ينصب على الموضوع الجائز» فكيف يمكن أن يصحح النذر موضوع نفسه. 
ثم يحكم على الموضوع الذي تأت من قبله» وهل هو إلا من باب إثبات الموضوع بالحكم» لوضوح أن 
النذر كاشف عن وجود الموضوع؛ فالنذر كاشف لا أنه مكوّن للموضوع. 

وإن شئت قلت: إن الإحرام قبل الميقات له فردان: 


اننا 


الأول: ما لا يتعلق به النذر» وهو موجب للمفسدة. 

الثاني: ما تعلق به النذرء» وهو موجب للمصلحة, فإذا نذر كان من القسم الثاني. 

وقد تعرض الفقهاء لهذا الإشكال في كتاب الحج, وأجابوا عنه» فراجع تفصيل الكلام هناك. 

وكيف كان فقد تحقق مما تقدم ضعف القول المنسوب إلى المرتضى وسلار من وحوب صوم 
المنذور في السفر مطلقاً حي إذا لم ينو ذلك حين النذرء استدلالاً بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذ فيه أن 
وحوب الوفاء بالنذر إنما يكون فيما إذا لم يرد نص بعدم صحة مثل هذا النذر» وقد عرفت وجوده حت 
أن لق لا" الكافه ززع (القول يعدم السحة محف «الينية إل التنار بالذئي لوس «شيوفة نواتر ا قط أو قر 
وحضراً. 

ثم حيث إن التخصيص لعدم جواز الصوم في السفر كان بالنسبة إلى ما نوى الصوم ف السفرء فهل 
يعم ذلك ما لو نوى أن يصوم إما سفراً أو حضراء أم لا؟ احتمالان: 

من شمول لفظ «نويت» لهء ومن انصرافه إلى صورة نية الصوم سفرأًء إما معيناً أو تعميماًء فلا 
يشمل صورة النية تخييراً. 

والظاهر أن العهد واليمين ليسا بحكم النذرء وإن كان ربا يطلق لفظ النذر على الثلاثة. 

كما أن الظاهر أن جواز الصوم سفراً للناذر الناوي ذلك خاص بنفس الناذر» فلا يحري ذلك في 
القاضي عنه» كما إذا مات ولم يصم 
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بل الأقوى عدم حواز الصوم المندوب في السفر أيضا 

فاستنيب عنه. 

وفكذ ”تن السيام مقر م ترك عضيانا ١‏ أو عدرل اقإنة واه عليه قطنازة صر (ه يقرا 
لإاختصاص الأدلة بالأصل دوك القضاء. 
قضائه سفراً لم ينعقد النذر لانصراف الدليل إلى المندوب في نفسه. 

بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا) كما اختاره الصدوقان وابن البراج» 
والمفيد 2 المقنعة) وابن إدريس وغيرهم حلافا للتهذيبين والنهاية والشهيد والمحقق وآخرين» بل عجكاة 
الأصبهان عن الأكثر» فأحازوا ذلك؛ وقد اختلفوا في الكراهة وعدمهاء فابن حمزة ذهب إلى الكراهة؛ 
وآخرون ذهبوا إلى عدمهاء فالأقوال في المسألة ثلاثة: 

احتج للقول الأول: بأصالة عدم المشروعية ما ١‏ يدل عليه دليل» وبأن الصوم حقيقة واحدة 
كسائر العبادات» فإذا دل القرآن على عدم جواز الصوم في السفر بالنسبة إلى شهر رمضانء لزم القول 
به في سائر أقسام الصيام» وبالروايات المستفيضة: 

كصحيح صفوان؛ عن أبي الحسن (عليه السلام): «ليس من البر الصوم في السفر».”© 

وصحيح عمار بن مروان» عن أي عبد الله (عليه السلام)» أنه 


.٠١ح باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم‎ ١١ الوسائل: ج/ا ص5‎ )١( 
ان‎ 





قال: من سافر قصر وأفطر.”") 

وصحيحة أحمد بن محمد» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام ممكة والمدينة ونحن في 
سفر؟ قال: «أفريضة»؟ فقلت: لاء ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة» قال: فقال: «تقول اليوم وغدا»؟ 
قلت: نعم. فقال: «لا تصمع .”ا 

وصحيحة زرارة» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره)”"2» بضميمة أن الرسول (صلى الله عليه وآله) أسوة. 

وموثقة عمار: عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل؛ فيعرض له أمر 
لا بد أن يسافر» أيصوم وهو مسافر؟ قال (عليه السلام): «إذا سافر فليفطرء لأنه لا يحل له الصوم في 
السفر» فريضة كان أو غيره» والصوم في السفر معصية».”) 


)١(‏ الوسائل: جه ص 505 باب من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص 4 ١‏ باب ١١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج/ا ص47 ١‏ باب ١١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
(5) الوسائل: ج/ا ص١4 ١‏ باب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح8. 
لمانا 


والمروي عن تفسير العياشي: «لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصوم ف السفر تطوعا ولا 


فريضة» (© 


والرضوي: «ولا يصوم في السفر شيئاً من صوم الفرض ولا السنة ولا التطوع».7© 

وما رواه أبو الفتوح» عن جابر» عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم)» أنه قال: «ليس من البر 
الضيام في السفرع. 9 

وعن عوف, عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 9©) 

وعن جابر أنه قال: قيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن جماعة يصومون في السفر؟ 
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أولئك العصاة». © 


.١5١0ح‎ 8١ص‎ ١ج تفسير العياشي:‎ )١( 

9؟) فققه الرضا: ص"؟ سطر١١.‏ 

(5) المستدرك: ج١‏ ص58ه الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 

(:) المستدرك: ج١‏ ص58ه الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح”؟. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص58ه الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
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وعن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «كان أب لا يصوم في السفر وكان ينهى عنه»0". 

إلى غيرهاء وهذه الروايات تدل على المطلوب إما بالإطلاق» أو بالنصوصية. 

أما القائلون بالجواز» فقد أشكلوا على الأصل بورود الدليل الآتّ على مشروعيته» وعلى كون 
الصوم حقيقة واحدة بأنه تام لو لا الدليل» وعلى الروايات المانعة ما دل على الحواز ثما يقتضي اللجمع 
بينهما بالحمل على الكراهة» كرواية إسماعيل بن سهل» عن رجل» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
حرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان فكان يصوم, ثم دحل عليه شهر 
رمضان وهو في السفر فأفطر» فقيل له: تصوم شهر شعبان وتفطر شهر رمضانء فقال: «نعم شعبان إلي 
إن شئت صمتء وإن شت لاء وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الإفطار».0© 

ورواية. الحسن بن بسامء عن رجحل قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة 
في شعبان وهو صائم., ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر» فقلت له: جعلت فداك أمس كان من 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص58ه الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حه. 
)١(‏ الوسائل: ج17 صغ ١:‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم حة.: 
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شعبان وأنت صائمء واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: «إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما 
شئناء وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا».7© 

وصحيحة الجعفري الى استدل يما المستند» قال: معت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «كان أبي 
يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف» ويأمر بظل مرتفع فيضرب له)'" الحديث» فإن عرفة سفر 

وف حديث عن الصادق (عليه السلام): «إن خحشي من شهد الموقف أن يضعفه الصوم من الدعاء 
والمسألة والقيام» فلا يصمه فإنه يوم دعاء ومسألة).7") 

وقد أشكل الروايتين الأوليين والرابعة بالإرسال» وعلى الثالث بأنه حكاية حال» ولعل الإمام كان 
ناذرا للصيام؛ مضافاً إلى أنه كيف يمكن الجمع بين صيام الإمام في السفر وبين قوله (عليه السلام) في 


)١(‏ الوسائل: ج/ا صه ؛ ١‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم حه. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص؛ 5 ١‏ الباب ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح"؟. 

() المستدرك الوسائل: ج١‏ ص44ه الباب ١9‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح”. 
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الرواية المتقدمة: «والصوم في السفر معصية». 

والإنصاف: إن الإشكال بالإرسال في الأوليين في غير محله» بعد رواية الكافي لهما وضمانة حجية 
أخباره كما مر منا غير مرة» كما أن حمل الثالث على نذر الإمام (عليه السلام) حلاف الظاهرء 
حرفا بعد قوله (عليه السلام): «كان أبي» الظاهر في الاستمرار. 

نعم يبقى إشكال قوله (عليه السلام): «معصية» و «لا يحل»» والإنصاف أنه لا وجه للجمع بينهما 
جمعاً دلالياًء وإن ذكر كل فريق مؤيدات لما احتاره» فاللازم القول بالتخيير لأنه مقتضى عدم المرجحات 
الدلالية» وعدم المرححات في باب التعارض» فبأيهما عملت من باب التسليم وسعك. 

أما ما أطال به المستند به الكلام ترحيح التحريم, ففيه ما لا يخفى بعد معارضة تلك الوحوه بوجوه 
مقابلة لها. 

ورعا يحتمل استثناء صيام يوم عرفة لصحة الرواية وقابلية الروايات الناهية للتخصيص بخلاف مطلق 
المندوب لإرسال الروايات الدالة عليه فلا تقاوم الصحيحة؛ وفيه ما لا يخفى. 

ثم إن من قال بعدم الكراهة في صوم النافلة قال بذلك لإباء روايات الجواز عن ذلك» إذ كيف 
يلتزم الإمام بالمككروه كما في الصحيحة. 

ومن قال بالكراهة أراد الجمع بين الأحبار الناهية والأخبار المحوزة» لكن حيث عرفت عدم إمكان 


الجمع الدلالي 
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إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة» والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة 


فالقول بعدم الكراهة لو قلنا بالجواز أقرب. 

غ إن للناظ ملححظة الأضل !ىق كونه:متدويا ام[ اذا كان الأضلوابها كم موز له كل من 
صيام شهر رمضان وإفطاره كالشيخ والشيخة والمريض الذي لا يضره الصيام ضرراً بالغاً ونحوهى لا 
يجوز له الصيام في السفرء وكذلك الذي يصوم قضاء غيره تطوعا. 

وإذا كان الأصل 520000 بشرط في ضمن عقد أو أمر سيد أو ما أشبه» كان مقتنضى 
القاعدة جواز صومه. 

كما أن الظاهر أن حكم طرف العلم الإجماللي حكم الصوم الواجبء إذ اللازم أن يأتٍ بالأطراف 
بحيث يصح المأمور به في الواقع على كل تقدير» سواء انطبق على هذا الطرف أو على ذاك. 

[إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة] بلا إشكال ولا حلاف [ والأفضل إتيافها في الأربعاء والخميس 
والجمعة) لدلالة بعض المطلقات الآنية عليه مضافاً إلى أن بناءهم على عدم تقييد المستحبات بالقيود ولو 
المذكورة منها في نفس الرواية» اللهم إلا إذا عرف أن الاستحباب لا يتأتى إلا مع ذلك القيد. 

ويدل على الحكم صحيح معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن كان لك 
مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم 
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الأربعاء» وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة» وهي أسطوانة التوبة الى كان ربط نفسه 
إليها حى نزل عذره من السماءء وتعقد عندها يوم الأربعاء» ثم تأي ليلة الخميس الى تليها ما يلي مقام 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميسء ثم تأتي الأسطوانة الي تلي مقام 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة» 
فإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام فافعل» إلا ما لا بد لك منه» ولا تخرج من المسجد إلا 
لحاحة» ولا تنام في ليل ولا فهار» فافعل فإن ذلك مما يعد فيه الفضل. ثم احمد الله سبحانه في يوم الجمعة» 
وأثن عليه» وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وسل حاجتكء وليكن فيما تقول: اللّهم ما كانت لي 
إليك من حاجة شرعت لنا ف طلبها والتماسها أو لم أشرعء سألتكها أو لم أسألكهاء فإني أتوجه إليك 
بنبيك محمد (صلى الله عليه وآله) نبي الرحمة» في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها. فإنك حريّ أن تقضى 
ل نملا 00 


ومثله صحيح الحلبي'"» ومرسل ابن قولويه”", 


.١ح من أبواب المزار‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص7574 الباب‎ )١( 
من أبواب المزار ح؟.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١٠ ص7574 الباب‎ 
من أبواب المزار ح5.‎ ١١ الوسائل: ج١٠ ص 775 الباب‎ )*( 
امون‎ 


والرضوي: «وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يوم 
الأربعاء والخميس والجمعة».'") 

والمروي عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه قال: «يستحب إذا قام المدينة مدينة الرسول (صلى 
الله عليه وآله) أن يصوم ثلاثة أيام» فإن كان له يما مقام أن يجعل صومها في يوم الأربعاء والخميس 
والجمعة)7". 

ونحوه مرسل الشهيد.”" 

ثم الظاهر أنه لو ل يتمكن من الآداب المذكورة لم يكن الصوم عليه محظوراء لما تقدم من الإطلاق 
وقاعدة التسامح. 

ولو لم يبق في المدينة ثلاثة أيام فهل يصح منه الصوم أم لا؟ احتمالان: من أن الخارج من موارد 
الحرمة ثلاثة أيام» فالأقل لا دليل عليه» بناء على عدم جواز مطلق الصوم المندوب في السفر. ومن 
احتمال المناط» فإذا جاز الصيام في السفر لا فرق بين عدد أيامه. 

والظاهر لزوم أن يكون في المدينة قبل الظهر في اليوم الأول» وأن لا بخرج منها إلا بعد العصر في 
اليوم الغالث» إذ لو وردها بعد الظهر 


.١7 فقه الرضا: ص"؟ سطر‎ )١( 

(؟) المستدرك الوسائل: ج١‏ ص58 الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 

(؟) المستدرك الوسائل: ج١‏ ص558 الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 
تلودنا 


فات وقت النية» ولا يجوز الصوم في السفر غير المدينة فيما نحن فيه. ولو حرج عنها قبل الظهر 
كان مسافرأًء ومثله لا يصح منه الصوم. 

وهل يصح أن يجعل هذه الأيام الثلاثة قضاءً أو واجباً آخرء أو هل يصح أن يصومها إذا كان من 
رفن ف قن شكال لكب له سكا ل اقيما الو توا افلس سينا مو انه لاض هن الغفير انها ارا 
عليه من الوجوب والندب. 

ثم الظاهر أن المراد بالمدينة الأعم من البلد والحرم» فإذا توسعت البلدة أكثر من الحرم جاز هذا 
الغو تيا عابو الاك واد اوم ا رهن الا 

ولو قصد صوم الثلاثة فصام يوماً أو يومين لم يجب الإتمام لعدم الدليل عليه. نعم قد عرفت 
الإشكال فيما لو نوى من الأول صوم يوم أو يومين. 

والظاهر من النص والفتوى تتابع الثلاثة» وهل يصح التفريق فيه؟ احتمالان: من أنه حلاف النص» 
فخخروجه عن أصل عدم جواز الصوم في السفر يحتاج إلى الدليل» ومن المناط. 

ولو صام يوماً أو يومين ثم عرض له مانعء ففي الإكتفاء بعد ذلك يما بقي أو الاستئناف 
الاحتمالان. 

والظاهر أنه لا يجوز له الخروج قبل الزوال» ليرجحع بعد ذلكء؛ لأنه يكون حينئذ من الصوم في 
الزن 


ان 


وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه؛ ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة» إذ الإفطار 
كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة» لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار» وأما لو علم بالحكم في الأثناء 
فلا يصح صومه. 

وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة» وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال 


نعم لا بأس بالخروج بعد الزوال» وإن رجع قبل الظهر من اليوم الثاني» إذ السفر لا يضر يمذه 
الثلاثة» كما يضر بإقامة عشرة أيام» ولفظ مقام في الحديث لا يدل على الاستمرار في الإقامة. 

[وأما المسافر الجاهل بالحكم] وأن عليه الإفطار لو صام فيصح صومه. ويجزيه حسبما عرفته في 
جاهل حكم) القصر في (الصلاة) فصلاها تماماً في السفر [إذ الإفطار كالقصرء والصيام كالتمام في 
العناكة :عند مزه الزواباك الدالة علج يتلق ىق اول شرق اقالا يكرهمعاتر ا رلك سوط لايق 
على جهله] بحكم الإفطار في السفر [ إلى آخر النهار» وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه] 
وقد تقدم الكلام في ذلك فراحع. 

(وأما الناسي) للحكم إفلا يلحق بالجاهل في الصحة) إذا ضام في السفر نسياناء وقد سبق 
الكلام في ذلك؛ واحتمال الصحة كما عن بعض للمناط وما أشبه. 

(وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال) وقد احتلفوا في ذلك على أقوال: 


ان 


الأول: اعتبار الزوال» فإن خرج قبله أفطرء وإن خرج بعده صامء لكن من المعلوم أن مرادهم 
بالإفطار إذا حرج قبل الزوال فيما إذا لم يرحع إلى وطنه أو يقم في محل عشرة أيام؛ والحال أنه لم يفطر 
في السفرء وإلا كان عليه الصيام. 

وقد احتار هذا القول الإسكافي والمفيد والكليئ والفقيه والمقنع والمحتلف والمنتهى» بل أكثر كتب 
العلامة وفخر المحققين واللمعة والروضة وغيرهم من المتأخرين على ما حكاه عنهم المستند. 

الثاني: اعتبار تبيت النية وقصد السفر في الليل» فإن بيت النية يجب الإفطار مى ما خرج ولو بعد 
الزوال» وإلا فالصوم وإن حرج قبل الزوال» ذهب إليه النهاية والمبسوط والاقتصار والجمل والقاضي 
وابن حمزة والمعتبر والشرائع والنافع والتلخيص. 

الثالث: عدم اعتبار شيء منهماء بل يجب الإفطار في أي جزء حرج من النهار بدون التبييت» كما 
عن والد الصدوق والعماني والسيد والحلي وابن زهرة والإرشاد. 

الرابع: اعتبار التبييت والخروج قبل الزوال معاء وهو محتمل المبسوط. 

الخامس: وجوب الإفطار إن خحرج قبل الزوال» ويخير بين الصيام والإفطار إن حرج بعد الزوالء 


امن 


اللناسرنه اليتق عام البوم كمزا عن المدارك تلفي البعد عفة 

استدل للقول الأول: بصحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): عن الرحل يخرج من بيته وهو 
يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: «إن حرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم» وإن 
حرج بعد الزوال فليتم يومه».'" 

وصحيح ابن مسلم.ء عنه (عليه السلام): «إذا سافر الرحل في شهر رمضان فخرج بعد نصف 
النهار فعليه صيام ذلك اليوم» ويعتد به من شهر رمضان».""ا 

وصحيحة عبيد: في الرحل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال (عليه السلام): «إن خرج 
قبل الزوال فليفطر» وإن حرج بعد الزوال فليصم».” 


وموثقة عبيد أيضا: «إذا خرج الرحل في شهر رمضان بعد 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١١‏ الباب ه من أبواب من يصح منه الصوم ح؟. 

(5) الوسائل: جلا ص ١5١‏ الباب ه من ابواب من يصح منه الصوم ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج/ا ص؟77١‏ الباب ه من ابواب من يصح منه الصوم ح”. 
ددن 


الزوال أتم الصيام؛ فإذا حرج قبل الزوال أفطر».”© 

وخبر الدعائم» عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: «من خرج مسافراً في شهر رمضان قبل 
الزوال أفطر ذلك اليوم» وإن حرج بعد الزوال أتم صومه ولا قضاء عليه».'"ا 

وهذه الأخبار مؤيدة في القسم الأول منها بعموم الكتاب: #إفمّنْ كان نكم وشا أ سَفر 
فعدة من يام عر 27, وعموم ما دل على أنه إذا قصر أفطر. ٠‏ 

واستدل للقول الثاني: .موثقة ابن يقطين» عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» في الرحل يسافر في 
شهر رمضان أيفطر في متزله؟ قال: «إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من مترله» وإن لم 
يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه» .© 
وصحيح رفاعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 


. الوسائل: ج/ا ص7١ الباب ه من أبواب من يصح منه الصوم ح5‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص557 الباب ه من أبواب من يصح منه الصوم ح؟.‎ 
.١/5 9؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.٠١ح الوسائل: ج/ا ص”57١ الباب ه من أبواب من يصح منه الصوم‎ )5( 
دنا‎ 


الرحل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال: «يتم صومه) 00 


ومرسل إبراهيم بن هاشم» عن رجلء عن صفوان» عن الرضا (عليه السلام): «لو أنه خرج من 
متزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطارء فإن هو أصبح ول ينو 
السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصرء ولم يفطر يومه ذلك».”" 

ومرسل صفوان؛ عمن رواه عن أبي بصيرء قال (عليه السلام): «إذا خرحت بعد طلوع الفجر ولم 
تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان»."”" 

ومرسل سماعة وابن مسكانء عن رجلء عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) 


يقول: «إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل» فإن حرجت قبل الفجر أو بعده 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص”77١‏ الباب ه من أبواب من يصح منه الصوم ح5. 

(؟) الوسائل: ج/ا ص”57١‏ الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح١١.‏ 

(*) الوسائل: ج/ا ص”57١‏ الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح١١.‏ 
88 


فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم».7© 

واستدل للقول الثالث: بإطلاق الآية الكريمة» خصوصاً مع ذكر المرض الذي هو موجب للإفطار 
في أي جزء كان من النهار» وعدم ارتباطه بتبييت النية» وبإطلاق ما دل على التلازم بين التقصير 
والإفطار» فإنه يقصر في صلاته مهما حرجء وبرواية عبد الأعلى: في الرحل يريد السفر في شهر رمضانء 
قال: «يفطر» وإن خرج قبل أن”عيبية الشممن بقليل).7"© 

وكرسلة المقنع: «إن حرج بعد الزوال فليفطر» وليقض ذلك اليوم».9) 

والرضوي: «وإن حرحت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر».!*) 

واستدل للقول الرابع: بالجمع بين طائفي أخبار القولين الأولين» أما روايات القول الثالث فاللازم 
تقييدها بتلك الطائفتين» أو طرحها لضعفها سنداً. 


.١5ح الوسائل: ج/ا ص”7؟١ الباب ه من أبواب من يصح منه الصوم‎ )١( 
.١ الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح4‎ ١54 (؟) الوسائل: ج/ا ص‎ 
.58 (؟) الجوامع الفقهية: ص7١ من كتاب المقنع سطر‎ 

(4) فقه الرضا: ص١١‏ سطر 7. 


واستدل للقول الخامس: بصحيحة رفاعة» عن الرحل يريد السفر في رمضانء قال: «إذا أصبح في 
بلده ثم حرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر»”"» وذلك بعد تقييده يما بعد الزوال للأخبار المقيدة الدالة بأن 
الخروج قبل الزوال موجب للإفطار حتماً. 

واستدل للقول السادس: بإطالاق صحيحة رفاعة المتقدمة. 

أقول: أما صحيحة رفاعة فالظاهر منها ولو بقرينة الأخبار السابقة» إرادة أنه إن حرج قبل الزوال 
أفطرء وإن خرج بعد الزوال صامء فبيده المشيئة في الصيام وعدمه بمذا النحوء هذا بالإضافة إلى أنه موافق 
لمذهب العامة كما في المستند» وبذلك يسقط القولان الأخيران. 

وركما يؤيد المعيئ الذي ذكرناه ما ذكره الصدوق في المقنع الذي هو مضمون الروايات» قال: «وإذا 
أصبح المسافر في بلده ثم حرجء فإن شاء صام وإن شاء أفطر»» قال: «وإن سافر قبل الزوال فليفطر» وإن 
حرج بعد الزوال فليتم)”"» فإنه كالصريح في أن المشيئة إنما تكون يمذه الكيفية لا المشيئة المطلقة. 

والقول الرابع غير تام؛ لأن بين 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص7١‏ الباب ه من أبواب من يصح منه الصوم ح/. 
(5) الجوامع الفقهية: ص7١‏ كتاب المقنع سطر 7. 
الك 





أخبار الطائفتين تعارضاً لا بد فيه من العلاج كما تعرفء فلا وجه للجمع بينهما جمعا دلالياً كما 
ذكره هذا القول. 

والقول الثالث قد عرفت ضعف أخباره» بالإضافة إلى معارضة الرضوي والمقنع بنفسهما لنفسهما. 

فلا يبقى إلا القولان الأولان. 

وبين أخبار الطائفتين تعارض عرفاًء لأن إحدى الطائفتين تعلق الصيام والإفطار ببعد الزوال وقبل 
الزوال» والطائفة الأحرى تعلقهما بالتبييت وعدم التبيينت» ولا كن الجمع بينهماء كالجمع بين الطائفتين 
قُ أخياز «إذا حفي الأذان فقصر» و«إذا حفي الجدران فقصر». 

فلا بمكن أن يقال: إن الخروج قبل الزوال مع التبييت موجب للإفطارء والخروج بعد الزوال مع 
عدم التبييت موجب للصيام؛ فيبقى الخروج قبل الزوال بلا تبييت والخروج بعد الزوال مع التبييت محلاً 
للمعارضة بينهماء فيرجحع فيهما إلى الأصل الذي هو إطلاق آية السفر. 

إذ قد عرفت أن مثل هذا يعد متعارضاً عرفاء والجمع المذكور ليس جمعاً عرفياء والفرق بين ما نحن 
فيه وبين حفاء الجدران والأذان أن هناك لو قيل بالتعارض» وإن ل نقل بمقالة الفقيه الحمداني من التلازم 
بون الما دوو كون العا رضي الفذائيا. روك ع اقدوة مقريه انط اراق كز انود والاسع عقي كرون القرل 
خفاءهماء أو مفهوم كل منهما بالآخر حى يكون الشرط 


كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته» كناوي الإقامة عشرة أيام» أو المتردد ثلاثين يومأء وكثير السفرء 
والعاصي بسفره؛ وغيرهم ممن تقدم تفصيلاً في كتاب الصلاة. 


حفاء أحدهما. 

وحيث وقع التعارض في المقام» كان اللازم تقدم أخبار المشهورء لأنما أقوى سنداء ولذهاب 
المشهور إليهاء ولأن الطائفة موافقة لمذهب أكثر العامة كأبي حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي وأبي 
ثور وغيرهم. 

ثم إن في المقام روايات ذكرها الوسائل والمستدرك؛ علق حكم الإفطار على عدم طلوع الفجر أو 
ما أشبه» لا عامل يماء ولذا يحب رد علمها إلى أهلهاء أو حملها على التقية .ممعناها الذي ذكره صاحب 
الحدائق» من إرادة الإمام (عليه السلام) إلقاء الخلاف بينهم حى لا يعرفوا بطريقة واحدة فيؤخذوا بما. 

(كما إنه يصح صومه] أي المسافر ‏ عرفاً ‏ [إذا لم يقصر في صلاته» كناوي الإقامة عشرة 
أيام» أو المتردد ثلاثين يوما] فإنه بعد الثلاثين يتم الصلاة ويأي بالصيام ( وكثير السفر» والعاصي بسفره» 
وغيرهم ممن تقدم تفصيلاً في كتاب الصلاة) وتقدم هناك بعض الاختلافات فراحع. 


امحتويات 
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الثالث: صوم النذر المعين [ز[ ز[ [ ز[ [ز[ز [ [ 1 00 
الرابع: صوم الاعتكاف 0 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


1 
07 
3 
ه5 


3 


/ا. 
/. 


. تكرر الكفارة بتكرر الموجب لماه ااه افو اف فاه ها قراة ولف قرح قافا قززه فاك 


الإفطار بالمحرم على قسمين 0 


. بعص مصاديق الإفطار بالمحرم وق اا ألما مارو قله لال ف 
. الحكم عند تعذر بعض خصال كفارة الجمع 0 
. تعدد الكفارات في تعدد الجماع ا 0 


ميزان الأكل والشرب الواحد 0000ظ3 
تكرر الدخول والخروج في الجماع الواحد لظ 


. الإفطار بغير الجماع ثم الجماعء أو الحلال ثم الحرام.... 


. عدم الإحتمال في النوم» وفي الإكراه على غير الجماع . 
. إكراه الزوجة الزوج ا 
. الإحتمال على الأجنبية ا ا م 
. لا يجوز للزوج المفطر إكراه الزوجة الصائمة ا 
. العجز عن الخصال الثلاث في كفارة قبل رمضان 590 
. التبرع بالكفارة عن الميت 000 5#7*( 
. عدم تكرر الكفارة لعدم الأداء 1115 1 21111111 


. عدم وجوب المبادرة للكفارة 8“ 0 1511007000 


. عدم جواز تأخير الكفارة إلى حد التهاون 5252*756 


١16 


١14 
١5١ 


مسألة 4 ؟ . مصرف كفارة الإطعام 1 
انتخاب المد من الحنطة والشعير 0000 
اشتراط ستين نفسا في كفارة واحدة 0 


مسألة 15 . جواز السفر في رمضان 510000 
مسألة ١١6‏ . مقدار المد ا 0 


فصل في موارد القضاء دون الكفارة 


ردم ون 


الأول: النوم الثاني والثالث ا 
الثاني: بطلان الصوم بالإخلال في النية الا 
الثالث: نسيان غسل الجنابة ل 
الرابع: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر 5غ 
الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر 6 ش51( 


السادس: إذا أخبره مخبر 232700 
السابع: الإفطار تقليدا الح ا 0 


الثامن: الإفطار لظلمة 00 0 0 25# 
مسألة ١‏ . الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر 0 
مسألة ؟ . جواز فعل المفطر قبل الفحص ليلا 5 
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد واوا ا 


مسألة ” . عدم وجوب القضاء لو تمضمض وسبقه الماء 


مسألة ؛ . كراهة المبالغة في المضمضة 520000 
مسألة 5 . عدم جواز التمضمض مع العلم بسبق الماء .. 
العاشر: سبق المني بالملاعبة افق و10 


فصل 
دض درف 


فقيل 
في شرائط صحة الصوم 
وعم لاع 


الرابع: الخلو من الحيض والنفاس ا اوقل ا ا 
الخامس: عدم السفر الشرعي الغا عزن عن لول وز لاقو ما ا اماه 


الثاني: صوم بدل البدنة الو ةو ا 
الثاث: صوم النذر المشترط في السفر 8 هه*هشش(ظ2ظ 
الصوم المندوب في السفر ا ا ا 0 


